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سمي ياب الصلح فى الوصايا م 


( قالرجهالله ) واذا أوصى الرجل مخدمة عباءه سنة أرجل وهو مخرج من ثلثه فصالهه ظ 
الوارث من الحدمة علي دارهم أو على سكن ينك أو على خدمة خادم آخر أو على ركوب 
داءة أو علي لبس ثوب شبرا فبو جائز استحسانا وفى القياان لاوز لان الموصى لهبالحدمة 
فى 52 الاعتياض كالمستعير ولمذا لاعلك أن بو'اجره كالمستمير وهذا لانه ملك الحدمة بغير 
و 2 وضمينئم المستمير لابعتاض عن الخدمة مع الممير فكذلك الوصى له وجه 
الاستحسان أن الماح يصح لطريق الاسماط اذا تمذر تصحيحهبطريقالميادلة مالو صا ظ 
من الالف على حسمانة وهنا لصحيحه لطريق اسقّاط الحق نموض ممكن لاه استحق علي ظ 
الورية تسليم المبد له فى اللدة توف خدمته وهو حق لازم لاعيك الوار ثارطاله فيجوز | 
اسقاطه بموض مخلاف المستمير فانه لايستوجب علي 7 <ما لازما فلا مكن تصحيح | 
الصلح معه أعتياضا عن اسماط الخدمة فكذلك لو فمل ذلك وصى الوارثالصغير وربما 
]يكون هذا التصرف نظرا للصغير والوصى فى ذلك تقوم *قأمه اسمّاطا كان أو عليكا فان 
مات المبد اأوصى له خد-ته لعد ماقيض الموصى له ماصاإوه عليه فهو جائز لانه الذىمن 
جاسسه اسقاط الحق فم تفسه لان المسقط يكون متلاشياوالوارثإمد ذلك يستوق خدمته | 
علكه لابأملكعلى الوصى له لموض فبعَاؤه ومؤئنه فى <ك الصلح سواء وان صالحوه علي 
وب فوجد نه عيبا كان له أن برده ويرجع فى الخدمة لان ماوقع عليه الصاح عتزلة امبيع 
واذا كان ماشا بله اسقاط الحق كا فى الصلح على الانكار والمبيع برد بالعيس اليسير والفاحش 
وبرده فسخ الببع فبذا مثله واذا انفسخ رجم في الحدمة ولس له يع الثوب فل أذقيضه 
لبقاء الغرر فى للك المطلق التصرف م و فى البيع ولو صالحه على دراهم كان له أن شارى 
!ثوب قبل أن تمبضبا بنزلة اتن يمرز الاستبدال به قبل القبض ووأدارانت كم 


| من اللدمة ببعض ماذ كرنا م يمز لان اشر ا نظ خاص وش ليك مال عمال ل 
له بالخدمة لاعلاك تمليكه هن الوارث مخلاف لال الصلح ) ألا , رى ) أن المدعى عليه لعد 
]| الانكار لو صا اللدعى على ثئ' لم يصر به مرا حتى اذا استحق ماد على رأس الدعوىولو | 
اشترى منه لدعم صار 1 له بالك حتى لو استدق البدل لرجم بالمدعي ولو قال أعطيك [ 
ظ هذه الدار ميان خدمتك أو عوضاعن خد.ءتك و3 بدلا من خدمتك أو مقاصة مخدمتك ش 
| أوعلى أن ترك خدمتتك كان جائزا لانه ذ كر ه.نى الصاح وتصحيحه بها ريق استاط المق 
| تمكنمن الوجه الذى قانا في الصاح ولوقال أهب لك هذه الدار علي أن نهب لى خدمتك ١‏ 
كان جائزا اذا قبض الدراهم لان لفظة الحبة فىممنى لظ الصلححتى ستع.ل فى الاسقاطات ) 
| مافى القليبرات مخلاف افظ الببم ( ألا ترى ) أن هبة المبيع من البائع قبل القبض يكون 
ظ اقالة اذا قبله البائم ' خلان البيع وقد طعن لعض مشائكنا رجهم الله فىهذا الفصل فتمالالحبة | 
| بشرط العوض م نبا كمير عند القبضن عنزلة مالو صرحا دايع وقد ينا أن ذلك أ 
لايحوز وكا يستعمل الهبة فى الاسقاطاتعازا فكذلك الييع (ألا ترى ) أنه بسع المبدمن ئ 
نفسه وبليع آارآة ون نفسها ويكون ذلك اسقاطالعوض بعبارةالبيع ولكناتولالهبة بشرط 
ْ العوض دُبت فبها حتم البيع ولا بمتبر لفظة البيع وال .طلان ايا اناا ولكناعول ١‏ 
إلاء بالبه لببع لان موضوءه لفظ خاص تليك مال والثاق أن لظ الحة انما يعتير بعاا 
ظ بالتقااض من الجابرين وذلك غير متحةّق هنا فالَ,رض لانجحرى من الوارث لاخدمة هناف | 
| المال ولا فيا بعده لانا لو صصحنا هنا بطريق الاستاط والمسقط بلا ثى' فلاتصور القبض | 
|| فيه ليصير به ببما ولو كان الوارث انين فصالخه احدههما وصرحا تليك الخدمة منه بعوض أ 
ولا عكن نصحيحه اسقاطا ولكنه ء'زلة الاجارة والمودىله بالخدمة لايؤاجر من الوارث 
ولامن غيره وام استحسنا اذا كان جميع الورية لان الخدمة تبطل ويصير العبد ينهم علي 
| الميراث وهو اشارة الي طريق اسقاط الحق تبض كابيناو لوباع الو رنة العبد فاجاز صاحب 
الخدمة البيع بطلت خدمته ول يكن له فى اهن حق لان حقه فى الخدمة لا يكون أقوى أ 
من حق الستأجر والبيع تنفد من امالك برضا المستأجر ولا ثبت حق الستأجر ف لمن 
فبذا مثله وهذا مخلاف حق |ارنمن فانه ثبت فى القن اذا نفذ بيع الراهن برضاه لانءق 
الومى ل فى الننة والفن اه دون المنفعة وحق الرنهن فى المين لان «و. “وجب عمد 


الرهن بوت بد الاستيفاء له من مالية العين والممن بدل المين وبالبيع يتحقق وصوله الى 


مقصوده وهو الاستيفاء فلبذا تحول حتّه الي امن وكذلك لو دفم مجناية برضا صاحب أ 
الخدمة جاز لان الللك للورنة والمنفعة لصاحب ااخدمة فيجوز دفمه يمناءة بتراضيعا وببطل | 
أنه <ق موصي له لفوات محل <مه ولو قتل العيد عطأ وأءذوا قيء ه كان علييم أن شاروا 
مب عبدا فيخدم صاحب الخدمة لان القيمة يدل العيد فيثدت فيه حق صا ب الخدمة كم | 
كان ناا فى البدل وهذا لان الوصية بالخدمة وان كانت بالمنفءة فهى معدى الى العين <تى | 
يستحق على الوارث نسليم المين الى الموصي له وإمتير خروج المين من الثلث والموصى له أ 
/ برض لسقوط حقه هنا لان القّلى ما كان برضاه ليدوم البدل مدّام الاصصل فى اغاء <تّه | 
باعتباره مخلاف البيع فان هناك نفوذه كان باجازته وذلك منه اسقاط مقه فى الخدمة فلبذا | 
لبت حقه فى المْن ولو صالموه على دراهم مسمأة أو طعام أجزت ذلك بطري ناستاط المق أ ا 
إعوض لان حمّه بعد القتل باق كما كان قبله ولو قطءت أ<دى بدي الممد فأخذوا أرشبا | 
فبو مع العبد يبت فيدحق الموصي له بالخدمة اعتبارالبدل الطرف مدل النفس واناصطلحوا أ 
مها علىعشرة دراهم على أن 0 لدلعينها والعبد أجززت ذلك بطريق اسقاط المق بءوض أ 
٠‏ وا وأوصي ارجل سسكى دارهسئة أو حيانه ثم مات وهو خرج من الثلث ذصاوا الوارث | 
منها على سكنى دارا أخرى سنين -سماة فهو جاثز بطريق المق اسقاط بءوض لا بطريق | 
المبادلةفان مبادلة السكنى بالسكنى لامجوز ولو صالحه على سكنى دار أخرى حيانه لم يجز لان | 
المصاطءليه تملك عوضا وسكنى الدار من غير بياذ الموض لايجوز استحمافراعوضا بالببع ولا | 
الاجارة فكذلك الصلح مخلاف الموصى له فان السكنى هناك تملك بالوصية تبرعا عنزلة | 
العارية فى حال الميأة فان صمالحه على سكن دارمسماة فانم دمت بطل الصلح لفوات ما وقععايه | 
الصلح قبل دخوله في ضمانه ويرجم في داره الاولى فيسكها حتى عوت ان كانت وصيته ظ 
كذلك وان كانت سنة رجع ساب مايق ولوكان أوصى له بغلة عبد مدة فصاله الورنة | 
من ذلك علي دراهم مسماة فو جارٌ وان كانت غلته أ كثر من ذلك لانتصحيح هذاالصاح | 
ابطر إق اسمّاط المق دون المبادلة فلا تمكن فيه الربا ولو صالمه أحد الورية ئة علي أننكون 1 
ظ الذلة له خاصة لم يجز وان كانت الوصية له بذلته سنة أو أبدا لانهماص را اليك وتمليكئلة | 
|المبد بعوض لاحوز من أحد ولو استأجر منه العبد مدة معلرمة جاز كا لو استأجره غير 
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الوارث مخلاف ما تقدم من السكنى والخدمة لان الموصى له يالذاة علك أن بوعاجر فالغلة 
لا محصل الا به واجارئه من الوارث ومن غيره سواء مخلاف الموصى لهبالخدمةوالسكني 
وهذا مخلاف الاول فبناك بالصلح ملك الغلة من الوارث اذا وجدت وكانت عينادلا يجوز 
مليكها قبل الوجود وهنا انما ملك المافعة بالاجارة وذ لك بح م لوكان المملكفى الوجهين 
مالك العيد فان أجره المستأجر بأ كثر مما استأجره به تصدق بالفضل ان كان من جذسه 
فما يكال أو بوزن وقد 1 هذا فى الاجارات ولو استأجره ثوب مهودى بعينه فأجر 
شوبين مو ديين طاب له الفضل لان الثوب ليس عال الربا فلا يتحقق فى هذا التهرف 
الفضل المالى عن الموض والوصية إملة الدار ئزلة الوصية بثلة المبد فى جو مما ذ كرنا ولو 
نت الوصية بغلة مخلة بعينها أمدا فصالمه الورئة بعد ماخرجت تمتها وبانتمنها ومن كل / 
غلة تخرج أددا على حنطة وقرضها جاز بطر يق تمليك الغلة الحارجة بعوض واسقاط المق عما 
مرج بعد ذلك بعوض واذا كان يجو ز كل واحد مهما بأنشراده فكذلك اذا جمع هماو ان 
صالوه على حنطة سدنة لم يجز لان ما فيرؤس النخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وصنى ءلة 
ربا الفضل بحرم النساء فاذا بطل فى حصة الموجود بطل فى الكل لاتحاد الصفقة ولو صالحه 
على ثى' من الوزن نسيئة فبو يح لان لم يجمم البدلان أحد وص علة ربا الفضل ولو 
صالموه على مر لم يجز حتى بمل أن لمر أ كثر مما فى رؤس النخيل ليكون عةابلة ماىرؤس 
النخيل مثلبا والباق عوض عن اسمّاط المق فى المستةبل فاذا ل بعلم ذلك مكنت فيه شهة 
الربافلاجوز وان صالموه من غلة هذا النخل علي غلة ل آخر أددا أو سنين معلومة ل يز 
لانماوقم الصلح عليه في معى المبيع وعايك غلة النخيل قبل خروجها لبي لاجوز و كذلك ١‏ 
لوصا موه علي غلة عبد سئين معلومة لان الغلةيهولة وهى لاحال معدومةفلايجوز استحةانها 
عوضا بالبيع وبالاجارة فكذلك بالصلح ولو أودى أرجل : عافى طن ع أمئه وهى حامل فصا1ه 
الوربة على دراهم معلومة جاز لطريق اسقاط الحق المستدق له لعوض ولو باعه منيماً ومن 
غيرهم لم نجز لان البيع تمليك مال متقوم بمال ومافى البطن ليس عمال تقوم رهوغيرمقدور 
النسلء م فلا جوز عليكه بالبيع من أحد ولو صالحه أحد الورية على أن يكون له 0 
عر تمليكه مافى البطن لعوض ولو صالحه رز حفر مأ لطن جارية أخرى 
ليمز لاقع عه الح في جم الاح لبي ولرسالحوء على دراهم سياة تم وفدت 
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المارية غلاما ميتا فالصا اسم باطل لابه سين اله لم يكن له حمًا مستحةا يحتمل الاسةاط بعوض 
أوانما كنا نصجح الصلح بطريق اسقاط الاق المستحق بدوض ولو ضرب انسان بطنها 
فلت حنينا ميا كان ارش ذلك لهم والصاح جائز لان اق كان لامود ى له ( ألا ترى ) 
| انه قبل الصيح كان الارش يسلم له يطريق!اوصية فصحاسةاط المق بمو ض تخلافم :اذا ولدنه 
[ ميتأ فأيه دين لان الوصية فيه ولو مدت ااسنتان قبل أنتلد شيئا كان الصلح بأطلا لايه 
ظ | قد نين بطلان الوصية فالجنين لا يبت فى البطن أكثر من سنتين وأ! وصية كانت بالأوجود 
9 
ْ | وضروعها فى جميع ماذ 1 ناواو أوصى لرجل : عا فى اطن! أمته فصالمه رجل من غير الورية على 
ظ أن يكون ذلك له خاصة علي دراه م مسمأة لم يجز 6الا يجوز صلح أحدااورثة على ذلك لانه 
ظ تيك لما فى البطن بعوض فان قيض الرجل ال.ة ؟ 2 5 تقمافى نطما 1 بز لازماىاليطن 
ظ | لبس عال متقوم ومثله لاعلاك بالييم وان : قبض مع أن قبض الاءة ليس بض لمان يالبطن 
ْ ثلا ترى ) أن الوارث اذا أعار الجارية أو أجرها من 1 أن لا محتاج فى التسابم الى رضا 
1 ألوصي له عا فى البطن وان الغاصب للآمة الحامل لايصير ضامنا لما في اط افد ل أن قبض 
ظ الآمة سير قيضا لما فى بطنها وددون القيض لابتفذ التصرف فى البي الفاسدوا وأعتق 


[ فى اليعان فالوصة ءا عل هذه الامة لانكون ميحة وكذلك الوصية با فى !طون اله 


| الورثة مافى لما ل مجن لانهم لم علكوا مافىاابطن لكونه م.شغولا يحاجةالميت وحق الموصى 
ظ له واو أعتدوا الاأمة جاز لامهم بماكون رقبم| فان صالحهم بعد عتق الاأمة مما فى بطماعلى 
|دراهم از لان تصحيح هذا الصلح لطردق اسقماط المق ولو بطل حقه با عتانهم الامة 
حتى اذا ولددتولدا حيا كانتالورثة هنا لزمين له نقيمة الولد فاسئاطهالمق دوض طرق 
الصاح مي جائر ولا مكن فيه ممنى الرباسواء وقم الصلح عا في أقل من قيمته أو كير 
من قيمته لاله اسقاط لاتمليسك وفي الاسةّاطات لا مجرى الربا وان ولدنه ميتا بطل الصاح 
| لانه نبين بطلان الوصية حين انفصل ميدا وأنهلم يكن له قبلبم حقمستحق ولو أوصىعافى 
| نطن غنمه فذحها الورثة قبل أن تلد فلا ضمان علهم فيا فى بظونما أماعند بى حنيفةرجهاللّ 
فظاهى لان ذ كاة الأأم لانكو ذذكاة للجنين عنده فلم بوجد من الورثة صنعفى المنين وأما 
عندهماذاعا يكون ذ كاة الا لا م ذ كاذ للجنين اذا نفصل ميتا م ا 
ا يبون اتبناولا + يتوهم انفصال المزين حيا امد 6 الام فلا 0 هذا من 


1 


ظ الورئة رئة لان الى الرعى هنارق الناشيرة والتسبب انا ك0 دالا ايكون 5 
د للغمان مخلاف المذق قانه لا تدور انفصال الولد رقيةا بعد عق الأم فكان ذلكمته اتلاذا ) 
| +ز اأوصي له 'طا ريق الباشرة وان صالموه بد الذي على ثبي" لم جز لانه لم يكن للدومى | 
َ له حق استحقاق وكذلك الامة لو #تلوها هم أو غيرهم كانت القيمة لاورثة ولاثى 03 
له لان قبل ال أكون قل اجنين وترهم نما المنين حيا قبل الأمقينا, لانىءأ 
ؤ نزي ان بار دواو اوت و لاش زفي قهامة الورئة على لبن أقل من 
ْ ذلك أو كثر لم بجز لاله مبادلة الابن باللبن ازفة ولا شال أبغى أن يصححالصلح بطريق 
الاستاط كما لو صالموه على دراهم لانا وان جملناه اس قاطا للحق حكما فن حيث الهقيقة 
ْ اللبن موجود فى الضرع والوصية 0 نصح الا باعتيار هذه الحقيقة وباءتبارهذه يكونةليك 1 
| الاين بلبن هو أقل هه أو أ كثر وباب الربا ذبنى على الاحتياط فلم_ذا لا يجوز وكذلك 
| الصوف لانه مال الر 2 كالابن وهذا مخلاف ما سبق فيا اذا صالح الأوصىله الورئةمافي لطن 


ظ ا ١‏ عالة الوم 7 بلدراهم وثارة الدنازيرة كنك اسعيجنك املح 
| نطريق الاسماط مخلاف ماحن شه ولو أوصي لصي : عمافى لطن ن أمتهأو أو لممتوهفصال أ اوه 
| أو وصه الوزية + دراهم جاز ١‏ لطريق اسقاط حمه لءعوض ذوليهفى ذلك تهوممةامه لا فيه ظ 
أمن الاظر ولكن لو كانت الوصيسة لكاتب فصالح جاز لان اسماط الحق بموض من باب | 
| اكتساب امال والكاتف في هكالهر ولو أوصى بثني* لما فى بطن فلانهلم بجز له الوصمية | 
| ألا أن تضعه لاقل من سدتة أشبر يناف تين انه كان هوجودا <ين أوجب الوصية له | 


| وان جاءعت نه لأ كثر من ستة أشبر لا بين بوجو ده حين وجبت الوصية له والوصية 
أعك ايرات ومين اذا اناب جردا فى ايعان يجسل فى حك اميراث كامتفصل وكذلك | 
فى حع الوصبة وان أقر الموصى أ مما حامل يقت الوصيةله ان وضعته مأبينه وبين سنين من | 
بوم أوصى لان وجوده فى البطن عند الوصية ندت باقرار الموصى فانه غير متهم في هذا | 
| الاقرارلانه وجب له ماهو من خالص حقه نناء علي هذا الاقرار وهو الثاث فيلحق عالو | 
|[صار مملوم) هنا .أن وضمته لاأقل من ستة أشبر فان صا عنه أبوه على ثى* لم جز فمل | 
|الأب عومانى أبطن فان برت الولاية ا لماج الجن ال 


ا ذلك ولان اك - درء »“ن 57 لأم مادام م متصلا 2 4 نكالائبت 
! للأب الولاءة على الام فكذلك على مأهو فق احدائها وكدلك اذ "م اوكانت هى التي صالمت : 
لان الابوة فى انبات الولاءة أقوى هن الامومة فاذا كان لاثبت الولاءة على مافى البطن | 


ْ مودعة فمهأ ولاعتدار معنى الافسية صوت الوصة فالوصية للاجزاءلاتصح ولا عكن نصحيح 
[ هذا الصلح من الأم باعتبار الحرية لهذا الممنى فان ولدت غلاءاوجاريةفااوصية ينهمانصفان أ 


ؤ فيا الستحق مير أن وال ولدت أحدها ميتا وهو للحى مهمأ عتزلة ما لو أوصى لي وميت | 
| فان ولدمهما ميتين أو لأ كبر من سنتين حيبينفالوصيةباطلة وانضربانسانبطنما فألقت أ 


1 5" 5 0 عايهلا يجوز لان اولاق لاثيت على ماق البط ن باعتبارالابوة ١‏ 
ٌْ ذكذلك لاشبت باعتبارا للك بل أولى فان المالكية على القدرة والاستيلاء وذلك يتحمق علي | 
ظ ما في البطن فان صا مولى الاين الخجل بعد موت المريض لي صلح نم أعتق المولي الامة | 
| الحامل عتق ٠١‏ فى بطلها ثم ولدتغلاما فالذلام حر لانه انفصل منها وهى حرة ولا وصيله | 
| والوصية مولاه لازوجوب الوصية بالموت وعءند اموت كان مملوكا فصار موصي به ملكا | 
للدولى ّم عتق لعدذلك باعتاق الام وه ولا بطل ملكه ما صارمستحمًا لهمن كسبه ولا .يجوز 
| الصلح أيضا لانه لا يمكن تمحيح الصلح بطريق الولاية على ما فى البطن ولا باعتبار حقه 
| لان نبوت<قه بظريق الحلافة فالمولى تخاف العبدفى استحمّاق كسبة خلافة الوارثالمورث | 
وما لهرتم سيب الاستحقاق للمملوك لاتخلفه المولى فى ذلك واتما يتم السبب اذا انفصلحيا 
| والصاحقبل ذلك فلهذا لم جز وكذلك 'و باع الاامة وكذلك او دبر مافى بطها وهذا أظبر 
فالندبي رلايخرجج امولى هن أن يكونمستحتًا لكس ب المدبر واو كان الموصي له حياتم أعتن 


25 


المولىالامة والولد أو أعتق الاءةدون الولد ثم مات الأوصى كانتالوصية لاثلامدون المولى أ 
لانه صار حرا سواء أعتقه متتصودا أو أعتق أمه وانما وجبت الوصية بالموت واو كان حرا 
و.ئذ فكانت الوصية له دون المولى ولو صا الورثة من الوصية قبل موت الوصى لبجز 
لان استحةّاق الوصية بالموت والصلح قبل سروت الاستحمّاق لا يصح لآن صعته على وجه 
اسقاط الحق بعوض فاذا ل يكن العوض مستدمًا كا الصاح باطلا 
ري ا 3 بار 1 واو ل و 


سسس يمد 


يلا باب الصاءم فى المنايات 6ه 


( قالرجه الله ) والصاح من كل جناءة فيها قصاص على ماقل من امال أو كثر فيها 
فهو جائزلةولهتعالى ( فن عنى له من أخيه ثى' فاتباع المعروف وأداء اليه باحسان ) وممناه 
من أععطى له من دمأخيه ذى* وذلك بطر يق الصاح #ولةولهصلى اللهعليهو سل من قتل لهقتيل 
تأهله ين خيرن ان أحبوا قتلوا وان أحبوا فادوا واللفاداة بالصلح نكون ولا بتعذر بدل 
الصاح بالارش عندنا خلافا لاشافى ر عه الله وه مسكلة الديات واعمادنا فيه علىماروىان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قضي بالقصاص على القائل ولارأى الصحابة رضى الله عنيم | 
الكر اهيةفى ذلك من و +ههصلو اتاتّوسلامهعليه صالموا أولاء التي لعلى دين واستحسنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان<ق استيفاء القودقد يؤل الى المال عند نعذر الاستيفاء 
فيجوز اسقاطه مال بطريق الصاح كق الرد بالعيب بخلاف حد القذف فانه لايؤل مالا 


حال ثم البدل يكو ن فى مال الماتى حالا لانه التزمه بالمّد ولانه وجب باعتبار فملهومد أ 
وقال صلى الله عليه وسلم لانمل المافلة مدا ولا عيبا ولو صالمه ءن الجرح أو الجراحة أو | 
الضرية أو القطم أو الشجة أو اليد على ثى' ثم برأ فالصلح جائز لانه أسقط مبذه الالفاظ | 
حقّه بعوض وان مات بطل الصاح فى قول أبى حنيفة رحمه الله وعليه القصاص ف القياس 

أ وفى الاستحسان عليه الدية في ماله وان آل الجر الى قتل كانت الدية على عاقلته وعند | 
أبى بوسف وحمد رجمعا اللّالصلح ماض ولا ثىءعليهلانه أسقط المق الواجب لهبالجراحة 
الصاح وبمد اأوت سبب حتقه المراحة كا بد البرء وعند أنى حنيفة رحمه الله هو انما 
أسقظ بالصلح قطما أو شجة أوجبت له قصاصا وبالموت دين أن الواجب له القصاص فى | 
النفس لاالقطم والشحة فكازهذا اسةاطا لما ليس مه فيكو زباطلا ولهذا كازعليه القصاص | 


| 00 060 | 
فى اانفس ف القّياس ولكنه استحسن فتّال تمكن فيه نوع شمهة منحيث انأص ل القتل أ 
كان هو الشجة والقصاص عةوبة تندرئ بالشمهات ولكن امال يبت مع الشبهات وأصل || 
السثلة فى العفو وموضع بيانها كتاب الديات و كان صالله عن ذلك وما حدث منه كان ظ 
| الصلح اضيا ان مات أو عأش لان مايحدث منه السراءة يكو زهو بهذا اللفظ مسقطا حقه | 
عن اانذس بعوض والقصاص في النفس وان كان يجب بعد لوت فاما جب بسبب المناءة أ 
| واسقاط المق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب صميح وكذلك من المنابة ببح 
ْ انعاش أو مات لان اسم الجنابة بهم النفس وما دونها حتى لو قال لاجنابة لى قبل فلان 
م لم ادعى عليه النفس م لبشه م دعواء كلاف مالو قال لاشجة لىقبلفلان والصاحبا بأسم الجناية 
| يكون مسةطأ حمه 5 فان كان م لضأ صاحب فراش حين مام فو عاق | 
ؤ | الممد وان صالحه على عشرة ة دراهم لابه انتظ مالي عال ولو أسةطه لغير عوض العفو لم ١‏ 
| تبر خروجه من الثلث فاذا أسقط بالصاح ببدل يسير أولى وف اللطأ ماحط يكون من أ 
| الثأث لان الواجب الدية وهو مال فيكون ماحط وصية من الثلث ولا قال هى وصية | 
| القاتل لان الدية فى اللطأ على الماقلة فيكو نهذامنه وصي ةلماقلة قائله وذلاك بح من الثلث أ 
1 | واذا قطع رجل أصبع رجل بدا أوخطاأ فصالمه منها علي أألف درهم نم شات أصبعأخرى 
ظ | سواها فلا ثى “له عليه فى قول أبى بوسف وحمد رحمبما الله لانه أسقط بالماح موجب 
ظ ذلك القطم وذلك م الأصبع الاولى والثانية وعند ألى حنيفة رمه الله عليه أأرش الاصيع | 
| الاخرى لانه انما أسقط بالصليم قصاصا واجبا ف الاصبم فلا بتناول الصلحالاصيع الاخرى 
: فازمه ارشها الا أن هنا لا بين مهذه ااسر ابة ان الا صبع الاولى م نكن مستدقة ة له فييق 
| الصاح عنها ميحا مخلاف الاول فانهناك بالسراية الى النفس بتبين أنالشجة نكن مستحقة 
ظ له قصاصا ذكان الصاح باطلا لاه صا م من غير حةله واذا كانت الشحة موضحة فصالحه 
|منها على مالةدر هم فصار تمنقلة فلا سق عليهثى* عندنا لما قاناوعند أبى حنيفة رحمه الله عليه 
]ألنفو أرماثةدرهم لان |أنقلة غير اموضحة والوضحة مادوضخ المظم ولا يؤر فه والتقلة | 


| مايكسر النظم وينقله من موضعه وهو انما أسقط من موضحة موجبة له قصاصا وقد نبين ظ 
| أنهالم نكن حما له واتما كان حمّه فى المنقلة وارش النقلة عشر الدية وذلك ألف وحجسماثة | 
استوفى من ذلك مائة فالباق عليه ألف وأرسيائة ه رجل قتل عمدا وله ابنان فصالم احدهما | 


ن حصته علي ألة درهم فبوجا” ز ولا شركة لأخيه ذبالانه أ أسقط عل نصيهمن |لنوداموض 


7 ولو أبقط هر عو از وللال عوك من القفيائن اتتستة ,لنت وو للاشزة قد 
| فلا شركة لاخيه فيها باعتبار المدّد ولا باعتبار الشركة فى أصل الود لان ذلك ليس الثم 
| كلمايصاح أن يكون صداقافى الندكاح يصلح أن يكون عوضا في الصلح عن اةّصاص لانه 

ظ مال يستحق عوضا ما ليس مال بالعقد وعلى هذا جوز التصرف في ندل الصلح قبل القبض 
| وان كان عيئا م يجوز التصرف فى الصداق لابه بق فى الك المطاق لاتصرف عدر <تى 
| لابطل بالحلاك ولكن نجي قيمتسه وكذلك لو استحق العبد كان على الئل أيمتنه لان 
| بالاستحماق لا بطل الصلح ولكن تعذر اس تيقاء العيد مع قيام السبب لاوجب له فتجب 
|[ قيمته كا فى الصداق وهذا لان الصاحعن القود لاتحتمل الفسخ بالتراضى كالدكاح لاف 
الصلح عن المالوكذ لك أن وجد به عيبا فاحشا فرده رجم قيمته ولا برده بالعيب اليسيركما 
فى الصداق ولو كان المبد حرا كان على القائل الددية لاأولياء القتيل فى ماله وعلى قباس قول 
أبى بوسف رمه الله عليه قيمته أن لو كان عبدا وأصل الكلاف فى الصداق وقد بيناه فى 
النكاح ولو اختلفا فى المبد الذي وقع الصاح عليه كان القول فيه قول ااقاتل مع عينه لان 
القابل لاود سقط باتفاقعا وانما تنازعا فى المال المستحق على القاتل عماباته فالقول فيه قوله 
مم عينهما فى الللم خلاف الصداق عند أنى حنيفة ومد رحمبما الله فان هناك يصار الى 
نحكيم مبر امثل لان حة النكاح موجبة مالا وهو مبر الل فمند الاختلاف فى المسمى 
يضار الى موجبه الاصبللى وهنا لين اسقوط الةود بالمفو موجب من<يث امال فيكون 
هذا نظير الخلم وأن كان الهتل خطاأ فصالمحه أحدههماً على مل كان لسر بكهأن نشرله ف ذاك 
لان الواجب فى المطأ الدية وهو مال وجب مشستركا وصلح أحداك ر يكين من الدبن 
| الشترك على ثى' ببح ولشريكه أن بشركه فى ذلك ولو صا أحدهها من نصيبه على عبد 
| بعينه كان لشريكه أن يشركه فى ذلك الا أن يشاء المصالم أن يمطيه ريم الارش ويمسك 
| ادك فى سائر الددون الشتركة اذا صا أحدهما من نصيبه على عين وهذا لانه يماك 
| المبد بالممّد وهو فى الممّد عامل لنفسه ذله أن مختص به ويمطى صاحبه ريع الارش لان 
[ ذلك أصل حقه فها وق الصايح عنه وهو نصف الارش وان شاء أنى ذلك وأعطاه نصف 
| المبدلان مبنى ى الصلح على التجوز , دك وه وقول ا. اما وصات 0 حق ررضت 


نصف ما وقع عليه الصلح ان شعتوالا فابرع 
القائلحقك ولو صالحه من ذلك على عمرض بغير عينه لم يجز لان هذا العرض عقابلة الدية 
| يكون بيما وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز وكذلك لو صالمه على موصوف من ال-كيل 
| أو الموزون مؤجلا والمكيل والموزون اذا قوبل بالنقد يكون مبيءا ولو صالحهمنه على عبد 
| إمينه فاستحق أو مات قبل أن تقبضه رجع بنصف الارش لان هذا صلح عن مال عل مال 
وهو محتمل للفسخ فبالاستحقاق أو الهلاك قبل التسايم ببطل الصلح وكذلك لو وجصد به 
ْ عدا ففرا ار كن ارده لان المصالم عليه منزلة |أبيم فى الصلح عن |لالفيرد بالعيب اليسير | 
| والفاحش وليس له أن صرف فيه قبل أن يتفبضهك ف المبيع وكذلك لوصا عن الماتى | 
أغيره بأقرار أوانكار كا فى الصلح عنسائر الديون ولو صالمه من دم العمد على سكنى دار أو | 
ْ خدمة عبد سنة جاز لان المنفعة المعلومة تجوز استحمافبا عوضا فى الصلحعن المال فى الصلح 
أمسا ليس عال أولى وقد ينا أن هنا الموض عنزلة الصداق والسكنى واللحدمة اذا كانت 
| معلوءة بديان المدة بت صبداقا فى التكاح وان صالحه عليه أبدا أو علىمافى بطن أمنه أو أ 
أعلى غلة نخله سنين معلومة أو أمدا ل يج لان هذا كله لاثبت صداقا بالنسمية فى النكاح | 
| فكذلك لايستحق عوضا عن دم الممد فى الصاح وهذا مخلاف املع وانها لو اختلمت فسا | 
أعلى مافى بطن أمنها عت التسمية والفرقمن وجهين أحدها أنباهام المرأة لانستحقشيئا | 


هو متقوم ولكن ببطل ملك الزوج عمها والبضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم | 
| ذكان النزامها بالوصية والاقرار وذلك وح مضافا الى مافىالبطن ولمذا لواختلمت عالفى | 
| صرضها اعتبر هن ثذها كالوصية وأما الصاح عن القود فالقاتل يستفيد العصمة والتقوم ىنفسه | 
| ولهذالو صا فى صرضه على قدر الدية اعتبر من جي | ال فكان امال عوضا ماهو مدوم | 
|أحق من التزمه فيكون نظير الصداق لان البضع عند دخولهفى للك الزوج متقوم فيكون | 
| الصداق عوضا ما هو متدوم فى حق من اللزمه والمنين لايصلح عوضا فى مثله © وضح ْ 
| القرق أن أحد البدلين فى الملع وهو الطلاق يحتل الاضافة فكذلك البدل الآ خر | 
| والايحاب فى الجنين بنى المضاف الى حال بعضم_ااذا جنى وهو وحده حقيقة لا يصير | 
أم._اوما الاعند ذلك فأما فى الصلح فاحد البدلين وهو استاط الود لاحتمل التعليق | 
والاضافة بالشرط فكذلك البدل الآ خر فلا تمكن تصحيحه فى الجنس مضافا ولا يمكن 


لصحيحه فى الل لاه غير 59 الودود ا ذكال ن كالصدات . من هذا ااوحه” 59 ظ 
القائل الددية لان فساد التسمية لاعنع سقو توط الود كا أن فساد التسمية لامنع صة الدذكاح 
واذا سةط الود وجبت الددية لان الولي ما رضى بسقوط حقه انا وقد صار مغرورا من 
جهة القاتل بما سمى له فيرجع عايه ببدل ماسم له وهو العصمة والتقوم فى نفسه ود لالنفس 
الدية واو صالمه على ما فى تخله من ثمرة جاز لان لمر الموجودة تستحق صداقا ونستحق | 
| مبيعا فبجو ز الصاح عليبا أيضا مخلاف مااذا صالط على ماحمل مخله العام ولو صالهعلى أنعفى / 
| الأ“خر عن قصاص له قبل رجل آخر كان جائزا لان كل واحد منبما أسقّط حمّه عما لهمن | 
الود وكل وا<د منبما متقوم صا للاعتراضعنهفيجو زأن مل أحدهماءر ضاعن الاخرأ 
وهذاخلافه فان القصاص لا يصلحأن يكون صداةا لان الشرط ف الصداقأن يكون مالا ١‏ 
قال الله تعالى (أن منتغوا بأموالج ) والقصاص ليس عال وهنا المرط أنيكون ماإستدن | 
بالصلح متقوما وذلكمو جود ف الصا صم قررنا (ألا ترى )أنداو صالّء عن القود على أقل 
' من عشرة دراهم يجوز وان كان مادون العشرة لايستحق صدانا واو ة قطم رجل بد رجل 
عمدافصالهعلى خمر أو خنزير أو على حر وهو يعرفه فووعفو ولا ثى' للمقطوعة بده لانه 
| أسقط حتّه بذير عوض فالجر والمنزير والمر ليس عال «تقوم فلايكون هو باشتراطهطالبا || 
[ لاموضعن اسقّاط القَود وم يصر مغرورا منجهة القاطم فلا.رجم عليه بثى* 5 فى الع اذا 
| خالع امسر أنه على خجر أو خنزبر أو حر وهذا لخلا الدكاحفانه او تزوجها على خمر أوختزير أ 
أو حر كان لها مهر مثلها لان استحمّاق مب الكل هناك باعتبار صمة الدكاح لاباءتبار نسمية 
العوض حتى لو يسم شيئا وجب مهر المثل فى الملم والصلح عن دم العمد استحمّاق البدل 
باعتبار نسميةالبدل حتى لو لود دم له شيئا كان العفو مانا وعلى هذا التحفيق ينا أنهلافرة قََ 
ظ فانا يجمل تسمية اجر ار وجودها كعدمبا فى المواضع كلبا وهذا لانه تلك الزوج / 
بالنكاح ماهو تقوم مصوزعن الاتتذال فلا بماك الانموضاظبار الخطره وهنامن له المود | 
سقط القود ولا يلك القاتلشيثا واسمّاط التودغيرمصون عن التبذلفلبذا لايجب المال الا 
باعتبار نسمية عوضهو مالمتموم وكذلك لوصاعلىأن تقطم رجله فبذا عفو عانا لانهلوم 
يسممعوضا مالا هومتقومفكان ذكرهوالسكوت عنه سواء ولو كان القتلخطأ كازعليهالدية 
لان هذا اه مال ار ملع الود اذا بال بو قي الع من هو الدية وله 


0 


كان قل عمد فصاسعنهر جل على لف درهم ولم يضمنها له لم يكن عليه ثي' لانه متبرع بالصلح 
فلا بلزمه امال الا بالتزامه والتزامهبالضما نأو باضافة البدلالى نفسه أو “آل نفسه فاذا لمبوجد 
| ذلك توفف على اجازة القاتل ليكون امال عليه اذا أجاز تم فى الملم وان كان القائلهو الذى 
|أسه بذلك 00 الصا مير عله (ألاتري) ال لابستننى عن اضافة 
| العمد البه ذبو نظير أ للم ولوصاآه عنه علي عد له و ول يضمن له خلاصه حاز لاضافة الصلح 
ظ الميمالنفسهوقدرنه على سايم ' بدل الصلح فان استدق العيد 0 برجع عليه نثي' لانه ماضمن 
ظ له شيثااائزمهفي ذمته وانما التزم تسليم المين فيكون 5 الالتزام #قدورا على العبن فى حقه 
ظ فاذاتمزعن ل ليمه بالاستحقّاق لم يلزمه ثى' ولكن برجم على الما: تل تقيءتهان كا نمه بذلك 
| لازعند استحةاقالمين بدل الصلح هو القيمة دينا فيكون على الام دون الأمور كالااف 

أسمىوان كان المصا تبرع بالصاح عليه وضمن له خلاص هم استحق رجع عليه بقيمته لانه 
ْ صير نفسه زعما والزعم غارم وعند الاستحقاق يدل الصلح قيءته وقد ضمئه فيكون مطاليا 

بشائيه ما لو صالمه علي ألف درهم وضما له فان قبل كيف يضمن القيءة وهو اا ضمنله || 
ْ 


خلا صاأء مك قانا ال أمه بالغمان اغا العم باعثدار وسعة والذىق وسعه خلااص المالية شا 
العينان أمك. 00 سايم .ته اناس تدق وهو نظبر الام فى جع ماد كرنا وللا بأنيصاط 
عن دم مد واجب لابنه الصغير أو اللعتوه عل الدية لايه 00 ن*ن أسدة تفاء القود الواجب 
لولده فى اانفس ل فى <ق نفسه لان الولد جزء منه وولابته عليه فما 
برجم الى اسستيفاء حقه ولابة كاءلة ثم امال والنفس جيما منزلة ولابته على نفسه فاذا جاز 
له أن يستوف الةود جاز صاحه بطريق الاولىلانالمتصود باستيفاء الدودنشق النيظ وذلك 
محصل لله بي فى الثانى اذا عمل واذا صالح على الدءة تصل اليه منفعة في المال نم هو بالصانم 
عل مالس عال من حقه مالا فيتمحض تصرفه نظير الصبي وان حط عنه شيا من الدية 
لم يز ماحط قل ذلك أو كثر لانه فها حط سقط لمقه غير مستوف له ولاية الاستيفاء 
فى <ق الصغير وهذا خلاف البيع فأنه لو باع ماله لذبن يسير جاز لان البدل فى الببع غير 
0 مقدر شرا والقيمة تعرف بالمزر وااظن والمقَومون يختلفون فبها ففى المين البسير لا يمن 
| ترك النظر فيه باسقاط ثى* من حقه وهنا الددة همدرة شرعا فاذا تمص عن القدر شرع 
| نقد أسقط من حته شا قرم وذلك : منه فمل القائل تهام الدديةقال و كذلك الوه 
ظ دل ابا امات تك تومي | 


0-١260 


فها دون النفس له أن يستوفى وأن يصالح لان مادون اتفس سلك به مسلك الاموالحتى أ 
تتبر فيه المساواة فى البدل وتغى عنه بالنكول عند أنى حنيفة رحمه اله مك فى الاموال | 
ولاوصى ولاية التصرف ف مال اليتيم استيفاء ذكذلك فيا يسلك به مسلك الاموال فأما أ 
| فى النفس فلاس لاوصى أن يستوف القود رواية واحدة لان ولابة الوصي ولاية قاصرة أ 
ثبت في المال دون النفس والقصاص ف النفس ليس عال حقيقة ولا حك فيكون الوصى أ 
فى استيفانه ّ جاى الخركاق التزويج وهذا لان القصاص فالنفس عموبة ندرئ “بالشببات | ْ 


فالمستحق به محل هو مصون عن الاتذال من كل وجه وف ولاية الوصى شببة القصور أ 
فلا تمكن به من استيفاء ما بندرى بالشبهات مخلاف الأب وخلاف القصاص في الطرف | 
لانه لامندرىء بكيل شبرة لهذا حرز أو حايفة رحمه الل فيه الّضاء بالنكول فان المستحق | 
|| دعل غير مصون عن الابتذالوقدقدرنا ذلك فى الدعوى فيمكن الوصي الاستيفاء مع قصور ؤ 
ولانته وليس لاودى أن يصالح من القصاص ف النفس على الدية فى رواية هذا الكتاب | 
وقال فى الجام مع الصغير والديات للوصى أن يصالح م ن النفس على الدية #وجه هذه الرواية | 
انه لاعك 0 ارد بولاته واعا ملك الاسماط بعوضمن يكون متمكنا من الاستيفاء أ 
ووجه الرواية الاخرى أذفي الصاح اكتساب امال للصي والوصى منصوب لا كتساب | 
الملل خلاف استيفاء التود فمو ليس من ١‏ كتساب امال في ثى* 
مشروع لا كتساب المالبل لقايك البضم وهو مصون عن ا دان القماس أ 0 
| لس عال لاحال وهو مال في المآ فلا ملكه الوم وفى الصلح تحقيق ما هو الطلوب فى | ْ 
الا لوهو الال فيملكه الوصى ولا ببءد أن يكون حك الصلح على المال مالم استيفاء | 
القود (ألاترى ) أن المودى له بالثاث لاحق له في الود استيفاء وشبت عتداذاوي الطلع ظ 
عن القود فى امال خبذا مثله وان كآن د محمد بين ورثةفيهم الصغير والكبير ذلهأن ن فر دياستيفاء | 
ظ الود عند ألى حنيفة رحمه الله وعنده) ليس له ذلك وفى مثله الديات فان صالح عن 
ظ فصاحه جائز أما عند ىه حشيفة كن من ست يفاء ُصيب ا من الود 5 من ظ 
0 وبه 05 00 رع ع 01 زر الحماء ره ل ولو قتل رجل أ 
|عمدا ولا ولى له غير الامام فللامام أن يسستوفى القود فى قول أبى حنرمة وتحمد رحبما الله 


' لان , موت ت ولاته قوير اتقليد 5-1 وت لاب الرصي 0 لان اللاما مفباموحق | | 


|فيكون واب هوافية ول يات طن جراع وه ا 
| وهب بن كيسان أن عبد الله بن مر تل بزدان فى نجسة له ف دم مر فقال علي لمان 


رضي الله عمهءأ أتسل عبيد الله به فال مان رضى العم ا قتل أوه بالامس واعما أ 
ا استحى أن تقتسل أوه وأقتله هذا اليوم لاأفمل هذا رجلمن أهل الارض قتل وأنا وليه | 

07 عن ع وود دنه فذلاك دليل جواز صاح الاماء عن القود على الدية فى حق 
أ من لاوارث له واذا قتل المر والميد رجلا فوكل المر ومولى العبد رجلا بالصاح قصال 
ؤ ولي الدم عنب! على أاف درهم فلى المر نصف الالف وعلى «ولي المبد تصفها لان الوكيل 
ناف عنها نصاحه ؟صاحبما وهذا لان الصلح اعتياض عن ا!: ناه وها فى اناب وى موجببا 


1 


| سواء له لني الحر عن نفسه واأول عن هذه ندر إناقيا ارمع امن الوط واذاتل ايد 


رحلا وله ولمال فصا مولاه أحدمما عن تصيبه من الدم على العب ل فالصلح حاار وال 
]| لادذىصار له العبد ادفم نصفه الى شر كك أوافده بنصف اللديه على أن اسل لاك العيد لان 


|الصالح 1 لصابه من المود لعوض وهو العيد فصح ذلك ثم العدر على ألا > خر استيفاء ! 
القود فانتاب تديبه مالا وءند انهلاب تصييه مالا العبد فى ملك المصالح فبو افا دقعم ْ 

لصف العبب دل اليه أ والفداء صف الدية لان لصيبه دين اتاب مالا كان جناءة انامأ دن | 
العبد تعلق برقبته ويخاطب مولاه بالدفع أو النداء ولس للعيسد الآخر أن يضمن مولى | 
العيد شيثا لانه ما استحق مالا فى ملكه واما استحق المال 3 ف ملك الصالح وحفه قم لم 
فونه المولى عليه فلبذا لايضمن له 5 شيا ولو صالمه علي عبد آخر مع ذلك لم يكن ع له فى العبد / 
| الآ خر <ق لمانا أن الصااح 5 أسقّط <مّه من القود لدوض ذلاركو ذللا خ رأ نيشاركه ْ 
ق فى العوض فاعا طبت حقه ف لصيب العيد الحاتى لابالصلح ثم تمذراستيفاء المود منهوذلك 


ذال 


غير موحود ف الم مك اله . حر ولو صالحمه على لصف العيد الها ل حاز وصار اأعيد ين لاون 


والصالح نصفين 3 ضائا”ت صاب 5 حر م لا وامستحق يه تصفا لعل شائما ألما هن العيد ف التصفين مين 
جميما فيدفءان نصفه الى الولى الآ خر أو يفديانه بنصف الدية ولو صالمه على دراهم أو ثى" | 
٠ن‏ المكيل أو اأوزون حالا أو مؤجلا فبو جائز ولا <ق للا خر فى ذلك لان العاقد فى أ 
الصا عاقد لنفسهة وإ 38 4 بح العيد القاتل >< حتى ندفم اليه مولاه نصده أوشده نصف الدية 
| لان لصييه اناب ما ليا وهو ف هلاك ولاه على حاله والامة والديرة وأم الولدفى الصابحعن 
ال له واذا قل العيد رحلا خطأ فصااح ا أولى ولي الدم “ن ذلاك على أقل من الدية أوعل 
عر وض 3 على ثى' من الموان لهينه فبو جائز ولثير كاله أن يشاركوه في ذلك المال عازلة 
مالو كان القائل حرا وصالمه بعض الاولراء وهذا لان أصل الواجب تقل الءيد ماهو 
الواجب تل المر و هو الدية فانه بدل المتلف الا ان امولى خاص بدفم العبدازشاء وكيف 
ما كان فهو مال «شترك ينهم واذا صالح أحد الثشركاء عن الدن المشترك كان لاباقين حق | 
الأشاركة م4 فيه واذا قات الامة رحلا خا وله وليان 9 ولدت الأمة انا فصالح اأولل ا 
ظ 8 الوليين علي أن 8 اليه ان الامة نمه فى الدم فهو جا نز وللا خر على |أولي 2 
الان درهم لان حق اولياء الحناءة لادبت فى ولدهالما عرف انزهذا ليس بحقمتا كد 
م ف عايا فصاح احداها على ولدها كصاحه على عد ان له وذلاك منه عازلة اختار 
| الفداء واخترار الفداء فى نصيس أحدهما يكون اختيارا فى نصيس الا خرلان المناءةواحدة 
فلا ّجزأ فى اختيار الفداء ولو صالحه على أن بدفع اليه ثلث الامة ته من الدم كان جائئزا 
أو يدفم الى شريكه نصف الامة أو غديه بنصف الدبة فل يجمل اختياره الدفع فى البعض | 
| اختيارا فى الكل فى روابة هذا الكتاب وف رواية المامع والمتق فى الأرض قال اختياره 
ظ 6 ادق لصيب أحده)ا _ يلون اخشارا 6 نصدمأا 3 6 القداء ولاك الروابة أمرح 
ؤ او ال م ذكر هنا ان احندهنا ضاطة على ثلث الامة وذلاك دول حمه من ححه ة لأولى أن 
مول لاخر اع اخترت الدفم فى نصيبه لانه جوز بدول حمه وأنت لا ' ركى ذلك فلا 
| لزمنى ذلك م | ا ا مع 


من الكلام فيه قد بإناه في 
أل درهم وهى قيمته 00 اأولي 0 عنزلة د 
العوض عن القود الس:<ق عليه وان فتل لخر خطأ فمل مولاه قنمة أخرى مخلاف مااذا 
كانت جنا: ته الاولى خملا من قل فان فى اخاطاً المستعق نفس المملوك علي المولىدفعاباطناية 
وبااتدبير السالق صار مانما دفم الرقة عا دوع هر +تارا فازمه القيمة وهو مامنع الا 


[ 


: رقبة واحدة فلا يلزمه باعتباره الا قنة واخدة فأماهنا فالمستحق باللناية الاوى نفس المبد | 
قودا والمولي بالندير فير مام | اسكيفاء الود منه فاءا لزمه ااال بالتز زاءه بالصلح وهو سيب | 


9 سوق منم الرفبة فلا يؤر ذلك فما للزمة لسيب منم الرقبة بالندبير ولان حق ولى | 
المطأ لامبت فى يدل الصاح 6د ي3.؟ ناثبانه فى القيمة على المولى واذا كانت المناتانخطأ | 
كن اثانى ثبت فىالجناية الاولي لاتحاد سبب استحماقهما للقيية وهو مم الرقبة بالتديير أ 
السابق فلا يجب ب على ألولى ثى * آخر انملح الو لبالا خر عل عبده ودفمه اليه ثم تل | 
الخو خطأ فولى الد مالآخر يتبع الذىأخذ العيد < حتى يدفم اليه نضئة اوردقت كه ة الدير | 
0 ل ن جميعه على عب خدواحه اشر كين 


فى الدين أذاص 0 عن جيم الدبن على عبسد ؤللا - خر أن برجع عليه لصف الدين الا أن أ ْ 
ختار الصاح دف نصف المبد اليه وقدينا معنى هذا الحيار فما سبق واذا كان ذلك قضاء 


تمن اولان 00000 ألى بوسف وحمد رحها الل وكذلك في قياس قول 
أبى حنيفة رحمه الله ان كان قضاء قاض وان كأنلغير قضاء فلو الد م أن يتبع الولى , صف ١‏ 


قية العببد المدبر ويرجع الول على الصا . بنصف العبد الذى دفم اليه الا أن سطيه نصف 
قيمة العبد المدير واللدار فيه الى الذى فى بده المبد وأضل هذا فها اذا كان دفم القيمة اللي ظ 
الاول غير قضاء قاض وهى مسثلة 5 الدرات ب ما ئمة ان شاء الله ري شيئى أن أ 
يكون الجواب هنا قولهم فى الفرق بين قضاء القاضى وير القضاء لان الصاح وقع على 
خلاف المق وها يسوان بين القضاء وير الَضاء فما اذا وقم الى الأول عين الواجب 
وما شَغى نه الشاذيلو رفم الاس اليه وهذا ٠.وجود‏ هنا ولو كآن لم يصالحه عل اليد ولكن | 
القاضى قفى له بالقيمة فاشترى به العبد ثم قتل اخر فانهيكون له على المشرى ذصف المدبر | 

ولا خيار للمشترى فى ذلك ولاضمان علي البائم فيه لان القاضى قضي بالقيمة للاول فيتعين 


ا 
أ 


| فير جم اللا خرعليه نصفهومينى الصاحعلى الاتماض عذوفعدرذى دون حةه حي نخد هصاحا ظ 
| فابذا يكون له الممار ب نأن يمعلى الآ خر نصف ماقيضه صاحاوبينأن يغرءله نصف قيمة الدر 

٠‏ #ونوضيحها نز الشراء لا نتعلق بالدبن المضاف اليه بل عثله ثم لصير قصاصا ولهذا لو صح الشراء 
بالدن المظنو ذفصار هو بطري الشراء مستوفيا قيمة اللدير بالمداصةفياز مددقم نصفها الى الثالى 
والصاح يتعلق بالدين المضاف اليه ولمذا لو صالحعن الدين المظنون ثم ظبر أنه لادين ببطل 
الصللح اذالم برض المصالح يقبو بطر يق الصاح لااصير مسرّو فا الا للعبد فارذا كان له الخيار 
بين أن يدفم نصف العبد الى الثانىوبين أنيغرمله نصف القيمةواذا قتدل المدبر رجلا خطأً 


وفأ عين اخرخطأ فملى مولاه قيمته بين اثلانا لانذحقصاحبالعينفى نصف الدين وحق أ 
ظ ولي الدم فىجميع الدية وعلى المولي قيءة واحدة فيغرب كل واحد منبما فها عتدار حقه فان 
أصالح مولي صاحب المين على ماثة درهم وقيمته سهائة فالسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن | 
يصالح على مائة ويمرئه عن امائئة الاخرى قبل التبض والقسمة والثالث أن يبرئه عن المالة 
||الأخرى بعد القبض قبل القسمة أما اذا قبض الماثة ولم يبرثه عن المائة الاخرى فانهما 
| سهان هذه المائة أثلاثا على مقدار حمّعا فان ابراءه عن الماثة الاأخرى بعد القسمة لاستغير 
ملك الفسمة لان جميع حقه كان ثانا عن المَبض والقسمة فبالااسقاط بعد ذلك لاسبطل القسمة 
كن مات وعليه أرجل ألف درهم وال خرألها درهم ورك الك درهم فاقتسماها اثلانا نم 
| أبرأه أحدهما عن تية دينه وأما اذا صال على المانة وأرأه عما ب قبل القيض والقسمة فهذه 
| اللائة تقسم ينها حماسا خسها لصاحب المين وأريمسة أماسها لولى الدم لان القيمة الواجبة 
وهى ساهائة كانت ينهما أثلانا لولى الدمأر إمائة ولصاجب العين مائتان فق صاحب المين | 
|[ بق فمائةلانه أسقط حّه فى الماثة فعا بقسم المقبوض يانهماعلي قار حّها عند القبض وعءند 
| التبض حق ولى الدمأريمامة وحق صاحب اله_ين فى ماثة فاذا جءات كل ماثة بإنبما كان 
قسمة القبوض ينهم أخاسا فأما اذا قبض المالةثم أبرأه عن المالة الاخرى قبل القسمة ففنى | 


| 


ره 


قول أبى و سف رمه الله تقسمهذهال؟: دنهما اثلانا لان قسمة المقبوض ونهما باعتبار القبض | 


وعند ذلك حق صاحب العينفىمائتين فوجب قسمةالقيوض ينهما ا0<اثاثم الابراء فيذلك أ 
إلا يغير المي الثابت فى المقبيوض كم لا يسير فى المسوم وهذا لان صاحب المين قد ثم 
| استيفاؤه فى متدارنصيبه من البوض قسم انيما او سم فتها يظهر حكم ابرائءفما بقي ثم أ 
أرجع ففال!صاحب السين +س القبوض لان الفسمة نكون على معدا القام من حق كل أ 
| واحد منهما وقت القسمة وعند القسمة حق صاحب العين فى الما وحق الا - خرف أرىثة ْ 
| كانهذا والابراء قبل التبض فى المنى سواء وهوقول مد رحمهالله ولول بت ض ما بشى' حتى ظ 
ْ أصالحب اء علىعيد ودفعه الما كان العبد بينهما ء على ؟لاثية لايه بدلمااستو جباه من القيمةو< ْ٠‏ 
| | البدل حي البدل ولو استوفياالقنمة اقتسماه أثلانا فكذلك اذا صالحمما على الميد وأ م الو لد | 
ظ | عنزلة المدرى الجناة لان ااولى أحق يكسبها وقد صار ماما دفم رقتبا ده ؤ 
| الساق ء على وجه لم إصر #تارا وكانت عتزلة المدبر فى ذلك واذا قتل المدر رجلا خطأً وقتاأ ْ 
أعين 5 فصالحهما | أولي على عبد دفعه اليبما فاختانما فال كل واحد منهما أنا ولى الد م فلي | 
ْ كل واحد مهنبا البيئة لان كل و احدمنه.ا ددع الزيادة ف المستحق من القيمة على الول لنفسه | 
ْ فان ل نشم لما نة فالعيد ينهم تصنان لاستواء هما فى سبب استحفاقه فكل واحد منمما فى | ْ 
| احمال انهولى الدم مثل صاحبهفان قال .ولى المدير لاحدههما أنت ولى القتل فالقول ترلامم أ ظ 
أعينه لان استحقاق القيمة عليه وقد أأر لاحدها بلزيادة واقرار اأرء فى المستحق عليه | 
| مول ونداأً نكر حدق الآخرف الزيادة فالقول قوله مع كينه واذا أقر المدير قتل فاقراره 
|جائز بافرار الآن لازالمستحق سه قصاص وهو 0 حّه والتهمة منتفية عن افراره لما ظ 
ْ باحقه من الذسرر في ذلك فانصالح مولاه عنه أحد ول الدم علي وت فوسائل اذ" خرأ 
| نصف قيمة اللددر على المولىان قامت له بنة أو أقر المولى دذلك وان ل قم له بينة لم يكن له | 
ثى' لان الولى بالاقدام على الصاح لم بصر ممّرا (ألاثرى) أن دعوى القصاص لو كانت ظ 
| عليهارجلين فصالم احدهما مع الا كار لايصير مهذا الصلح مقّرا للاآخر بثى' وافرار المدبر | 
ش فى استحماق المال بجناته غير .و للا ز ذلك افرار على الأولي ولعد بيه أحدهاالستحق | 
| للآخر حصتهمن المالفلاشت ذلك بافرار ادر مالم تقر المولي .ذلك ك أو نقيم عليه البيئة واذا أ 
| تطعث |! ردول له فصالحها م.: ن المراحة د تزوجما تت اه 


)"9١( 


من ذلك فبو أرش ذلك لان التّصاص لا تجرى بين الرجال والنساء فما دون النمس فان برأ 


نيين أنالواجباه عايبالجسة "لاف وذلك مال يصاح أنيكونمم .را وكان ذلك مبرهاوان 


مات من ذلك فلبابر مثلبا وعلها الدمد فى مالما ى قول ألى حنيفة رمه الله لانه نيين أن 
الواجب له علي,|القصاص والٌصاص لا يصاح أن يكون صداقالاءه ليس عال فكان لها ممر 
مثابا أذلك ثم التزومح على اليسد والضرية أو الجراحة أو القطم عنزلة الصاح وقد ينا أن ى 
الصلح مذهالالفاظ يتين إطلان الصلح بال راية عند أفىحتيفة رحمه الله وفى القياس يجب 
القصاص وفى الاستحسان يجب الدية وعندهما الصاح صمييح فهبنا كذلك عندها القودساقط 
ولاثى'عليها وعند ألى حنيفة رحمه الله عليبا الدية فى مالا استحسانا لان العاقلة لاتعقل العمد 
وان كان الل خطأ فالدية علي عأقانها عند أبى حنيفة رمه الله لابه سمى اليد فى التزويم وبين 
أن حقه كان فى النفس فلبذا كانت الدءة على عاقلا عند أبى حنيفة رجه الله وليس لها منه 
ثي' لانها قاتلة ولا ميراث لافائل وان كان تزوجها على المنالةوهى مدت مات فول أبى حنيفة 
رحه الله هنا كةولهما أن التود يسمّط لان اسم الجنابة بتتاول النفس وما دونما ولحامبر | 
مثلبا لان القصاص لا بصلح أن يكون صداقا وكذلك لو قال علي الغرمة وما محدث منبا أو | 


الاراحة وما محدث ممأ وان مات من ذلك وهو خط فآيه يدفم عن عاقاها 07 مثلبا من 


ذلك لان النسمية صميحة باعتيار أن المسمي مال وهو الدية وقدناوله لفظة بدل النفس وما 
دونه الا اذا كان مبرثلها ألفا فا زادعل ذلك لا يستحقهلانهصاحب فراش فالزيادة على قادر 
مبر المثل عنز له الوصيةمنه لها والوصيةمنهلحاوصيةاقاتل فالمستحق لما مقدار هبر مثلبا يدفم 
عن العاقلة من ذلك تقدر ثلثه لان ذلك وصيةمنه اماقاتها على مايا أنالدية علي المافلة فيصح 
تدر الثلث ولا ميراث لها لاما قاتلة وان طلتها قبل الدخول أخف من عافلنها نصف الدية 
| لان نصف المسمى سمّط بالطلاق قبل الدخول ونظر الى النصف الباق فيرجع منه عن 
عاقانها نصف مهبر مثلبا لان الاستحقاق لما فى ممّدار مبر المثل صمح وبق ذصف ذلك لها 
ده الطلاق ولا تدّل العاقلة عنه لما فيدفم ذلك عنهم 9 بنظر الى ثلث ما ترك ايت وندفم 
ذلك عن العافلة لانه كان موجبا بذلك لعاقانها فتعتبر من الثلث ونؤدى العاقلة ما بق لعد 
ذلك فيكو زاورثنه ولو أن رجلا جرح رجلا جراحة عمدا فتزوجت أخت الجارح الجروح 
على أن مبرها الجراحة على أن ذلك لما خاصة دون أختها فالدكاح جائز وان بريء فرو عفو 


مك4 


ولامير شا على الروج لان الواجب هو القمماص وقد صار المبروح مسقطا لله هذه 
. التسمية الاان القصاص لا الصاح أن يكون صدانا فكان لها عور مثلبا على الزوج وان كانت 1 
| المراحة لابستطاع فيها القصاص أو كان ذلك خمأ فارش ذلك مبرها فى مال الروج لان ظ 


| ولكن الصداق يج فى ذمة من بدت له اللك وهو الزوج دون الجارح وازاثترطت العفو 
عن أخيها والبراءة له فلمامهر مثلبا وأخوها برىء منه لان الصداق لايصير مما وكالها بالتسمية 
فلمو عن أختبا والبراءة له لاوجب اللك لما فى ثى' حمل فى حم كأنه تزوجها منغير 
]| نسمية المبر فلبا مبر مثلبا وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة وقد برى" أخوها بابراء الموروح 
]ااه ى الندكاح و ان كانت اشترطت ان تأخذ لنفسبا فو حار نان قاءك أعداه من الاخ 
أوانشاءت رجعت نه على الزوج لان مض مال علكه مهاده الفمة قتصح التسمية ود 
شرطت أن تأخذ ذلك من الجارح ولا بد من أن حب الصداق بالذكاح على الروج فان 
أشاءت أخذته من الزوج لصحة الذكاح والنسمية وان شاءت أخذانه من الاخ بالشرط كما 
لوبز وجها علي الف درهم على ين وضمن الأجني ذلك وان طلقمافيلالدخولرجمت 
| نصف ذلك على أسهما شاءت لان عند صة النسمية .تتصف السمى بالطلاق قبل الدخول 
| ولوشجت اصرأة رجلا موضحة فصامما على أن تزوجها عليه_ذه الإناية فذهبت عيناها 
من ذلك فذلككله مبرها لان الواجي هو الارش وفد ينا أن اسم المناية يم أصل الفمل أ 
ظ والسراية فيكون ذلك كله مبرا لها وان طامّها قبل الدخول تنصف ذلك كله ويرجم عليها 
| .نصف ارش ذلك وان كان ذلك مدا فنى ماله وان كان خطأ فملى عافلتها واذا جرحازوج | 


| امسرأنه عمدا فصالمته على أن اختلمتمنه بذلك الجرح فذلاك جائز ان برأ تمن ذلك لاما | 
ْ سمدتثت ف الملم مادو حمها وان مانت ذكدلك ع-ك أنى وسدف و#_د رحجبما الله وعندك ْ 
| أى حنينة رجه الله عليه الدية لاما سمت ماليس مق ها فلا تصير هى مسقّطة مذه | 


| النسمية هذا عن ازورج ويح ب عليه الدرة :مانا ولا ىك له علربأ من مبر الثل لا نالبضع ْ 


1ن * و آأء : 7 . قراو دياه ٠. ١‏ *# 3 
اعدد <روح* دن ملك الزوج غير متقوم وم ل لثره فى ذي ذرو وما'و خااءها على ا او| 


ْ خنز بر س_واء ؤلاف الدىاح وود -أه وان طلقبا علي ذلك طاعة م مانت عن ذلك فعله ظ 


ْ الدية فَْ فياس قول 5 وثيفة رحره له ا 86 وهر علك اردءة لان الطلاق وكم لغسير ' 


000 
جعل <ين سمت مالم يكن حا للها وصريح اف الطلاق اذا كان بذير جمل لا يوجب | 
الببذو ة مخلاف مااذا آل بلفظ الملع مالو كآن لأس ى خمرا أوخازيرا وعند أنى بوسفأ 


| 
1 
١ 


[ والقصاص ليس بال فلا تفع اليينونة باهتباره وان طلقها على المنابة أو المرح وماحدث | 

| منه قانت وهو عمد فبو جاثز والطلاق رجتى لابه مثل العفوعن القصاص وذلك ليس عال | 

ْ ذفان كل الء مكو عن 1 تى إصاح أن يكون بدلا فى الصاح عزن ال هافق علي ْ 
مانا واذا كان لكل واحد ١نرءأ‏ ل صاحبه ا فاصطاحاء علي أن عنى كل واحد ممهما 

أعن صاحبه جاز ذلك ذكذلك يصاح أن يكون بدلا عن الطلاق فينبنى أن يكون الطلاق ) 

ئ ناا قلنا وقوع البيذونة عند صرب لظ الطلاق باعتبار ملك الزوج ماله عليها وذلك لابوجد 

| هنا لان المفو اسمّاط والمسقط يصاح بدلا فى الصلح عن دم العمد والكن الطلاقلايصير 
بائمنا باعتماو الاستقاط اذا ل يكن فيه ممنى اليك كم لو كان حت رجل امصرأة وأمته نحت 
عبدها نطلق امرأته على أن طاق ع,_دها أمتنه فان كل واحد من الطلاقين يكون رجميا 
اعتبار هذا الممنى وان كان الفمل خماً فالدية على عاقانه وبرجع علييم بالثاث منتركانها لانما 
سمت امال والمريضة اذا اختامت من زوجها عال يعتبر ذلك من الثلث وذلك وصية ممما 

| لماقلة الزوج فيكون صحيحا و يؤخذ منيم الباق والطلاق بن لانه وقع يجدل ولا مير اث 4 

ظ لابه قاتل واذاجرح الرجل اصرأة رجل ا فالا زوجها على أن طاةبا واحدة على ان 

ْ أعفت له عن ذلك كله ثم مانت منه فالءفو من الثاث لامها سمت عمابلة الطلاق ماهو ماله | 

ؤ وهو الدية على عافلة المارح فيكون ذلك معتبرا من الثلث سواء كان نطريق الاسقاط أو أ 
القليك والطلاق بائ لانه ونم عال ان كان عمدا فهو جائ كاه والطلاقرجمى لانالواجب أ 

نعو الوه وار ديس عمال ملا يعتبر عفوها من الثلث وتسميته لابثبت اليينونة كالخر ولو أ 


ظ 5 . 


وخمد رهما ال ليس عانه ديه ة والطلاق رجى كا لان المسى ععايلة الطلاق تماص 


ظ الواجب مال فتسميته عمابلة الطلاق وجب ا اسودت ال ن أو 5 سن ْ 
ْ من أخرى فلا ثي* عليه لان اسم الإنابة كل اذا العاب ردصم اا 
1 من ذلك على مانة درهم فو جائز م دام مكانا لان الكات اق عكاسسبه وهو عنزلة | ا 


ْ 


الحرق' درف كسية 0 احياء ؛ نفسة بطريق الصلح عن المود فان أدى فعتق فالمال 00 | 


0) 


له لان الكسب خلص االءة تق وان تمر رد رقيمًا فيطل المالعنه لان ا 
|ومالية رقبته لمولاه وقوله فى اس تحتاق المالية عل المولى لا يكون حجة فاك أعتن بوما من 
الدهى 'زمه المال لان التزامه فى حدق نفسه يم واءا امتذدت صحتهفى حق الوليفاذا سقط 
<ق المولى كالمتق كان مطالبا يهكالءره اذا كفل عال أو أقر به على نفسه وهو جور عليه 


وزفر رحمه الله مخائفنا ف هذا الفصل دوم ببأيه 6 كتاب الديات وأو صا من ذلك على 


أي لمينه له كان عائ لان امسن كيه وهو كلك درفه الى احاء نفسه فان كان الذى 


صالح عايه عبدا وكفل نه كفيل قات البدقل ان بدقمه كان لولى الد م أذيضمن الكفيل 


١‏ قيءته لان عوت العبدلم بطل الصاحوقد ١‏ تعدو تساي المسمىمع تماء ء السد + بالموجبله قدب 
لثيمة ان شاء رجع بهذه القيمة على المكانب وان شاء على الكفيل لان بدل الصلح عن دم 
العمد مضمون لقسه كالملخصرب فالكفيل به يكون ؟. فلا شيم له لعد الملاك واذا كانالميد 
اما فله أن «يمهقبل أن تقبضه لانهمض.ونبنفسه فيجوز الته.رف فيه قبل الب ض كالصداق 
ولو صاله من ٠‏ ذلك 0 “وجل والفتل ط ته وكفل ١‏ به كما لم يز ورد ريما لوبكن | 
| للطاات أن د لكات فح سو ان دنا أن التزامهالمال بالصاح عرضًا عناسةاطأ 


| الود صحيح في حقه غير بح فى حق المول والعجز خلص المق لامولي فى كسبهورقبته 
| ذلا إطالب بثي”' حتى يعتق ولكنه اعد الكفيل لان المالياق فىذمته ولكن يؤخرمطاليته 
| نه لقيام حق الموليوذ لك لابوجد فى حق الكغيل فكان هومطاليا فى الال كلو أقرالء,د 

ظ ا دن وكفل به كفيل وكذلك لو كان الئل باقرار وولد ال مكائب فى ذلك عنز لة 
ا وله ولان فصا 
أحدها على مائة درهم وأداها اليه ثم تبز ورد فى الرق ثم جاء الولى الا خر فا ولى بالخار 


ان شاء دفءه أو دفم نصفه الى الوليوان شاءفداه لصف الديه لان بالصلح 6 اعد الولبين 
سقط القود وتاب أصيب الا - خر مالا ولايتم ذلك دنا فىذءة لكاتب الا قضاء القاضى 

عنزلة جناءة لكاتب واذا كانت خط فاذا مز قبل القضاءكان حمّه فى رقبته و تخير الولى 
بين دفم النصف اليه والفداء بنصف الدية "ما لو كانت المنانة 0 فى الاتداء مو جوب 
الملل للا خر هنا كان حكما بسب قتلثابت بالمماينة فابذا بباع نه بعد المجز مخلاف الال 
١‏ |الواجب كت فان ذللك كان النزام الكات بدلا عمأ لد س عال ؤلا بلع + نه لعد العجر اما 


2 
يعتق عنزلة أقراره بالجنابة خطأ وان لم يسجز ولكنه عتق ثم جاء الولى الآخر فانه تقضى له | 
على المكانب بنصف قيمته دينا عليه لان نصيب الآخر قد اتقلى مالا وكان دفمه متعذرا 
عند ذلك وبالمتق قد تمر وقوف الناس عن الدفم وكان حق الآخر فى حصته من القيمة 
دبنا فى ذمته بمنزلة مالو جنى المكانبٍ جناة خطأ م عتق ولو عنى أحد الوليين عن الدم بغير 
صلح فانهتضى على المكاتب أنيسعىفى نصف قيمته للآخر لان نصيب الآخر اتقاسمالا 
لنير شريكه فصار فى حقّهم لو كانت المناءة في الاصل خطأ وموجب جناية اللكانبٍ في 
المطأ قيمته لنعذر دفمه بالمنانة مع بتقاء الكتانة وذلك عليه دون المولي لانه أحق بكلسبه 
خلاف المدبر وأم الولد لان الول أحق بكسبعا وموجب المنابة على من يكون الكسب | 
له فان صالمه الاخر من ذلك على ثى' بعينه جاز وهذا صلح عن مال هو دبن على عبن 
فيكون صرحا ولكن لابجوز نصرفه فيه قبل القبض لاه منزلة البيع وان صالمه على ب 
لغير عينه ونفر قاقبل أن تقبض بطل الصاح لابهدين بدين ولو صالحه على طعام لعينه أ كثر 
*ن نصف قيمته جاز وكذلك المروض لان الواجب عليه صف القيمة من الدراهم والدنائير 

ولا ربا بينه وبين الطعام والمروض ولو صالمه على دراهم أو دنائير أ كثر من أصف فيمته 

|لم بز عنزلةمالوصالح منالدين عليأ كثر من قدره من جنسهوقد بينا أنذلك ربا ولو كفل أ 
لهر جل بنصف القيمةجاز لابه كفل بدين على المكاتب للاجنبي فان صالحه الكفيل على طعام 
أو ثباب جاز ورجع الكفيلعل الكاف صف القيمة لانه صار موفيا مهدا الصلماذا 0 : 
عنه بأ هولو أعطاه لكان رهنا بنصف القيمة فبلك الرهن وفيه وفاء بنصف القيمة فبو بما أ 
فيه وأن كان فيه فضل بطل الفضل لان و فى الفضل لمان عنزلة المودع وذلك منه صبيح 
والله أعلم 

ؤ ا باب الشهادة فى الصدم 46م 


( قال رمه الله ) واذا ادعى رجل فى دار رجل دعوى فأقام الذى في بدهالدارشاهدين 
شهدا أنه صالمه على ثى' فرضى به منه ودفعه اليه فبو جابز وان لم يسميا ماوقع عليه الصلح 
لانه مقبوض وحم الصلح بنتهى فى المقبوض بالبض واعا محتاج الى النسمية فها يستحق 
لواف جح يووا و لط مس د الحا ْ 


لاعنم العمل بالشهادة كترك القسمية فها وقع الصاح عنه وكذلك لو سمي أحدهما دراهم | 
| دسم الآخر شيثا وشبدا جيما انهاستوفى ججيع ماصاط عليه فبو جائز لا نتسمية أحدهما | 
ظ 
ٍ الملح وحاء شاهدين فشهد أحدها على درأهم مسمأة وشبد الآاخر على ثى* غير مسمي ظ 
| أو تركا جيما نسمية البدل لم تقل الشبادة لان المصا عليه غير مقبوض فلا تمكن القاضى | 
| من التضاء مع الجهالة فان ادصى الطالى مائةوغمسين دره.|وشبد له شاهد بها وشاهد عامة | 


| زيادة غير محتاج الما فذ كره وااسكوت عنه سواء ولو جحد صاحب الدار وادعى الطالب 


ش درهم قصيت له عانة درهم لان دعواه 6 اللاصل دعوىالدن فالاستماط قدحصل باقراره ا 
| وقد انفق الشاهدان على المائة لفظا وممنى فثقيل الشبادة اذا كان المدعى ددعىالا كثر وان | 
| كان بدعى الاقل فلا تقبل الشبادة لنكذيب المدى أحد شاهديه واذا شبد أحدها عائة | 


| والآخر عائتين لاتمبل عند أبى حنيفة رحمه الله لاختلاف الشاهدين لفظا ومعنى وان ترك 
| بنة الصلح فالمدعي علي حجته لانه أ أقر بستّوط حتّه بعوض فاذا لم تمبل ذلك العوض 
| فهو على حتّه وحجته فان شبد شاهد علي صلح ععابنة على دراهم مسماة وشبد الآخر عي 
| الاقرار مثل ذلك فبو جائز لان الصاح هو افرار معناه أنصفة الاقرار والانشاء ف الصلح 
ظ واحد كا فى البيع وان شبد أحدهها البييع والآ خر بالاقرار نه كانت الشبادة مقبولة | 
| والله تمالى أعلم 


( قال رحمه الله ) واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالمهمنها علي عبد لعينه فهو 
ان والبد لاطالل يجوز فيه عله ولا مجوز فيه عتق الطلوب لان الطالب ملكه بنفس | 
|| الصلح والصالط عليه كالمبيع واعتاق المشترى فى المبيع قبل القبض حبح دون اعتاق البألم 
| اداه وان مات في بد الطلوب قبل أن تنبضه الطالب كان من مال المطلوب بمنزلة امبيع اذا 
| هلك قبل التبض وبرجع الطالب بالدين لان الصلح بطل لفوات فبض البدل عونم وكذلك | 
دي" لعينه لاا ببطله افتراقعا قبل القيض لانه افتراق عن عين دين ولو صالحه على 
| دنائير مسماة ثم افترقا قبل ابض بطل الصلح لانه دين بدين والدين بالدين لا يكون عفوا | 
| بعد المجاس وكذلك ان كان الصلح عبى انكار لانه مبنى علي زعم المدعى وفى زمه اندصالمه | 


2" 


من الدراهم على الدنائير فيكون ذلك صرفا يشترط فيه القبض في الجاس وم.وجد وكذلك 
ان صالمه على مكيل أو موزون بغير عينه لان فى زجمه أنهما افترقاعن دين بدين وذلك 
مبطل للصلح ولو صالحه من الالف على مائة درهم وافترقا قبل المَبض لم يبطل الصلح لما 
بينا أن تصحيح الصاح هنا بطريق الاسماط لابطريق امبادلة لان مبادلة الالف بالمائة 
لامجوز فيكون مسدّطا بعض الإق بفير عوض وذلك صصح مم برك القبض فيها بتي مخلاف 
مأتقدم ولو صالمه من كر حنطة قرض على عشرة دراهم وقبض خمسة ثم افترا بتى الصاحى 
|| نصف الكر محساب ماقبض وبطل ف التصف الا خر يجسابمابق لامهما افترقا عن دين بدن 
وهذا فساد طارىئ' فيقتتصر على ما وجد فيه عليه ولو صالمه على كر شعي ريعينه ثم نفرا قبل 
: أن يقبضه فبو جارٌ لامهما افترقاعن عين بدين ولو ابتاع رجل كرا منحنطة بكر من شعير 
لعيله وقبض ا أنطة و قبض الآخر الشعير حت افترقا فبو ارٌ لان البدل الذىهو دن 
عين بالقبض ف الحاس فالتحق ما لو كان عينا عند العقّد والذى لم تقبض عين والامالضق 
بيع الطعام بالطعام فى الجلس ليس بشرط عندنا ولو كان الشعير بغير عينه فان تقابضا قبل 
أن يتفرقا فبو جار لان تمينه بابض كبيمه عند الممّد وان ثفرقا قبل أن يتمبض فسد الييم 
لان الدين فى مبادلة الطعام بالطعام بعد المجلس لا يكون عنوا فان الكيلبانفرادهحرءالنساء 
وحرمة النساء كيلا بكون أحد البدلين دينا بعد الجلس فان نرك القبض فيا هو دين حتى 
افترقا كان أحد البدلين دينا مد المجلس وذلك مبطل للبيع والصلح يما ولو كان لرجل على 
رجل مألة درهم ومالة دنار فصالمه من ذلك على سين درهما وعثرة دنانير الي شهر فبو 
جائز لانه حط ولي سيم فان الطالب أسقط بعض حته من كل واحد من امالين وأجله 
| فى الباق فالاحسان من جهته خاصة في الحط والتأجيل وليس فيه من ممنى المبادلة ثى* 
وكذلك لو صالحه من ذلك على سين درهما حالة أو الى أجل فبو جار لانه أسقط جيع 
أأحقه من الدنانير وددض حقّه من الدراهم وأجلهفها بتى منه وذلك مستقيم وكذلك لوصالمه 
على خمسين درهم| فضة برا بيضاء حالا أو الى أجل لان ماوقع عليه الصلح من جنسحقّه 
فصحة الصلح نطريق الاسمّاط دون المبادلة و كذلك لو كانت دراهمه سودا فصالمهمنباءعلى 
خمسين غلة حالة أو الي أجل لان التبرع كلة من جانب صاحب المق فانه أبرأه عن البمض 
| وتجوز دون حقه فها بتي وأجله فيا بتى أيضا فلانتحقق ممنى البادلة بينها بوه وكذيك 


يه 


لعك اليد فر 21111111111 
حالة أو الى أجل فالتبرع كله من جهة صاحب المال ولو صالحه من ذلك على مالة درهم 
وعشرة دراهم الى أجل لم يز لان المقد صرف فها زاد على المائة الدرهم فانهمرادلة عشرة 
دراهم بعشرة دنانير وهو صرف والتأجيل في عمّد الصرف مبطل للممّد وانما أجله فى المائة 
الدرهم إشرط أن يس له مقصوده فى الصرف وم بسل فلبذا لم م ثبت التأجيل ى ثى ' وان | 
كانت حالة وقبضباقبل التفرق جاز وكذلك ان قبض عشرة ة دراهم 9 ارما لان اللصارفة ٍ! 
«نعا فى هذا المقدار واعا نمل المقبوض مما كان قبضه مستحمًا بعد الصرف وانصبالمهعلى | 
مائة درهم وعشرة دراهم علي أن ن ةين مزها سين الى أجر وم بده الحسين قبل | 
| التفرق جازى قولأنى وس ف رحمه الله ول جز فيقول شمد رجه الله لان المقّد في المشرة أ 
مع الدباثير صرف وقد شرط فى عمّد الصرف التأجيل فى نعض المائئة وفيه منفعة لاأحد أ 


التعافدين فاشتراطه فى عقد الصرف بفسه الصرف وأو بوسف رجه الله تمول ان بدل أ 
الصرف حال مقبوض ف اميلس واشتراط الاجل فى ستين من المامة محتمل يوز أنيكون أ 
على وجه البراء المبتدا ومجوز أن يكون ذلك شرطا فى عقسد الصرف فم الاحمال لا يفسد أ 
عمد الصرف وهذا لانه قال ستيناللي أجل ولم بل وعلىستين الىأجل ومةصود التعاقدين أ 
لصحيح العتقد فان حملنأه علي الابراء التقادع الممد وان 0 علي الشرط ا مسح ولو | 
صالمه على خمسين درههما وخمسة دانير الى أجل جاز ذلك لانه أسمّط بعض كل واحد من | 
لين وأجله فما بق من كل واحد منبما فالتبرع كله منجهة صاحب امال و كذلك الك | 
فى المكيلات واللوز نات وان كان ارجل على رجل كر حنطة فصالمه بعد افرار أو انكار 
| على نصف كر حنطةونصف كر شمير الى أجل فالصلح كله باطل لان فى حصة الشمير 
النقد مبادلة نصف كر حنطة بنصف كر شعير والقدر بانفراده حرم النساء فيقسد المقد ثم | 
اشتراط ما بتى من الاجل فى الأنطة انما كان بناء على حصول مققصودهما فى المقدعلى الشعير | 
وقد بينا أن الصلم على الانسكار مبنىعلى زعم المدى فب وما لو كان الصلح على الاقرار سواء 
ولولم يضر بأذلك أجلا أو كان الشمير معيبا والمنطة بغير عينها كان جائزا وان تفرقا قبل أ 
القبض لان مبادلة المنطة التى هى دين بالشعير بعينه جاائزة وان كان الشعير بغير عينه فان | 

| قبضه قبل التفرق جاز وان كانت بالمنطة مؤجلة أو حالة قبضها لان الشمير قد تمين فى || 


الجلس كالممين عند العقد وممني قوله ان كانت المنطة مؤجلة فى الاصل الاأن يكونصراده 
| أنه أجله فى النطة فان ذلك شسد العقد عند تمد رحمه الل لانه ششرط فى مبادلة المنطة 
بالشعير التأجيل فى النصف الآ خر من المنطة وذلك مفسد للمتقد فمرفنا أن مراده أن 
صنة الدينية والتأجيل ف المنطة لاجنع جواز هذا المنّد وانفارقه قبل أن تقيض الشعير بطل 
الصلح فى حصة الشعير لابه دن بدن فلا يكون عقوا تمد الا س فآن قيل حصةالشعيرمن ظ 
الحنطة صارت فى حم المقبوض لمن عايه حين سمط عنه فكيف يكون دنا بدين قلناصار | 
مقبوضا دينا والدين بالسوط يصير في حي الّبوض المتلف ولكن لاتمين ولو كان علبه أ 
ألف درهم فضة تبرا بيضاء فصالمه منهاعلى خسمامة فضة تبرا سوداء الى أجل فهو جائزأ 
وهو حط لابيع لان الفضة كلبا جنس واحد فيكون صاحب المق مبرئا عن نعض الاق ظ 
من الذأ لف ومتجوزا دون حفه فما بق ولو ممعي خسمائة درهم مضروبة وز سبعة | 
الى أجل ل مجز لا ذالضروب أجود من التير فتمكن « ينها معاوضة من حيث أن صاحب | 
المق أبرأه عن خمسمامة وأجله فا بقى وذلك كله فم ببى والجودة الى شرطبا لنفسه فما أ 
بق ومبادلة المودة في اللدل والقيورا ولو كان له عليه ألف درهم غلة فصاله منها على ظ 
ألن درهم مخية حالة فان قبض قبل أن تفرقا جاز لان مبادلة البخية بالغلة صرف فاذا وجد 
ابض ف الحاس جاز المقّد وان تفرقا قبل القَيض بطل وان جملا لها أجلا بطل وكذلك 
ان كان الصلح على مخسمائة مخية في جيع ذلك في قول أنى بوسف الآ ول رجه الله ممناه | 
اذا قبض حمسمائة فى الهاس جاز وان فارقه قبل القبض فمليه جسمالة درهم من در اهمه الاولى 
وقد برى ؟ مماسوى ذلك لابه مجعل هذا ابراء من ع الطالف للمطلوب من خسمائة واحسانا 
ظ من المطلوب فى قضاء مابتي واتماججزاء الاحسان الاحسان لما بينا انه ان جل هذاعل مبادلة | 
بض القدر بالجودة لم يصح وان حمل على البراء امبتندا صح ومقصودههما تصحيح المقد أ 
فمند الاحمال بتعين الوجه الذى محصل فيه ممّصودهما واذا فارقه قبل التتبض فمليه الجسمائة أ 
من دراهمه الاولى لانه وعده أن يمطيه مايق أجود والانسان مندوب الى الوفاء بالود أ 
من غير أن يكون ذلك مستحقاعليه وقد تمت البراءة عن الخسمائةحينتمكن معنى المماوضة 
ينهما ثم رجع أبو بوسف رجه الله فقَال الصلح فاسد وهو قول مد رحمه الله لاخهما بادلا أ 
صفة المودة فى الخسماثة الباقية بعض القدر وهى الخجسمائثة التى أبرأه عنها وذلك ربا واافا 


قالش 


تأنى جله 1 لبراءا اء البتدا دا اذا ل 35 2 اذلك على وجه الماوضة و واشرط 55 فأما مع 
الذ كر على وجه المماوضةفلامكن ن له على البراء المبتدا ولو كان أرجل على رجل ا ْ 
لاابعر فان وزمأ فصالمه منبا على ثوب أو غيره جاز لانه صار مشتريا للثوب وجهالة 8 
ال فها حتاج الي قبضه لا عنم جواز البيع اذا كان بمينه قفيها لاحتاج الي قبضه أولى وان أ 
صالمه على دراهم فهو فاسد فى القّياس لاه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن | 
فن المائز أن يكون مازستوفى أ كثر من أصل حمّه قدرا فيكون ذلك ربا وفى الاستحسان | 
0 الصلح لان مبنى الصام على المط والاْماض والتجوز بدون حمّه فلفظة الصلح دلبل 
على أنه استوفى دون حفه فصح بطريق الاسقاط وكذلاك ان جعل لما أجلا لانه أسقط 
بعض القدر وأجله فا بتي والتبرع كله من الطالب ولد كان يين رجلين أخذ وعطاء ويوع |]. 
وقرض وثر كه قتصادةا على ذلك و يعرف الم م هو للطالبعليه نم صالمهعلى مائةدرهم ْ 
الى أجل فهو جائز استحسانالان لفظة الصلح د ليل على أن حقه أ "كثر مما وقع الصلح عليه 
وقد تبرع بالتأجيل فيا بق ولو ادعى قبل رجل وديعة دراهم أعبانما في المدعى عليه 
فصالحه الطالل على در اه مدو مها فبوجائز لان الوديعةبالجدود ا غنارت مسفوية | 
كا مخصوبة فيمكن تصحي م الصلح هما بطريق الاسقّاط ولو كان أرجل على رجل ألف ظ 
درهم فصالمه ممها على مأئئة درهم وقبضها تم استحقت المالة مه ن بدى الطالب رجم عثلبا | 
لانه صار مبرثا له عن نسعائة مستوفيا للياثمة فبالاستحقاق بنتقض قبضه فها صار مستوفيا 
أ فيرجع ٠‏ له والبراءة نامة با أسقط سواء كان الصلح بأقرار أو انكار وكذلك لو كان أ) 
وجدها ستوقة أو نببرجة ردها ورجع عائمة جاز لانتفاض فبضه بالرد فى المستوفى وكدذلك 1 
لوكانت عليه مائئة درهم مخبة فصالحه منها على سين درها فبضها فوجدها مخيسة نهرجة | 
أو وجدها سوداء فله أن يستبدلها ببخية لانه فى الخسين مستوف فاذا كان دون حمّه رده | 
واستبدل عثل حمّه والبراءة نامة فى الخسين الاأخرى وكذلك لو كانت لهعليهعشرة دنانير أ 
فصالحه على خمسة دثائير وقبضها فوجدها حديدا لا ينفق أو مقطمة لا تنفق فله أن أ 
يستبدلما مجياد مثل حقه والنراءة ثامة فى المسة الاخرى ولو صالحه من الد انير علي درأهم [ 
|| وقبضبا ثم استحقت قبل التفرق رجع بالدبانير لان العقد هما صرف فاذا انتتقض قبضه | 
بالاستحمّاق من الاصل بطل الصرف ورجع بالدنازير ولو صالحه من دراهم له عايه على 


| فلوس وقبطبا شفرةام | ستحقت رجع بالدراهم لان الوق تك سين 


ظ الاصل وبين أم مما افترقا عن دبن بدين وذلك مبطل للعقد وكذلك ان وجدها من ضرب 

ظ لابنفق لانه مين انه صار مستوفيا حقّه في المقبوض وكذلك لو كان عليه حنطة فصالحه من 

ظ ذلك على شمير وقبضه وثفرقا ثم استحق من بده أو وجحد به عيبا فرده رجع بالمنطة لان | 
| قبضه انض فى أ|أردود فظبر انه دين بدين بعد الجاس ولو صالهه على كر شعير وسط | 
| وأعطاه اياه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجع كثله لان قبضه انتقض عثله فى المستحق | 
| فكأنه لم شبضه حتى الآنْ وصفة الدرفية فى المجاس لانضر فلبذا رجع بمثل ذلك الشعير ولو 

0 | كان له عليسه كر حنطة قرضا أو غصبافصالحه على عشرة دراه ودفعها ثم استحمت الدراهم | 
ظ أأو وجدها ستوقة نعدماافترقافردها ظرالسع لان القبضف المستحق انمض من الاصل 

ظ والستوقة لست من جنس حمقه فتبين أنه دن دين بسد البلس ولو وجدما زيوف أو 
| ننهرجة فردها كان ذلك فاسدا في قول ألى حنيفة رحمه الله وى قول أَبى بوسف وحمد 

| رحجبما الله يستبدلها قبل أن تفرقا من مجلسبما الثأنى وهو ل اذوه داس مك | 

|السلم وبدل الَرض زوفا بعد الافتراق فردها وقدمنا ذلك في البيوع ولو كانت له عليه | 
| عشرة دراهم وكرا حنطة قرضا فصالمه من ذلك علي أحد عشر درها م نرق تبل أذ 
| تقبض اننقص من ذلك درهها وأخذ حصة الطمام لانه مبادلة الحنطة بالدراهم قاذ لم تقيض 

| الدراهم فى المجاس كان دينا بدين وعد فسادالعقد ست عليه الدراهم والطعام على حاله ولو 

| كان له عليه ألف الى أجل فصالمه منها على خسمائمة درهم ودفما اليهلم نبز لان المطاوب 

| أسقط حته في الاجل في الخسماعة والطالب عقاباته أسقط عنه لسمامة فهو مبادلة الاجل 

|بالدراهم وذلك لا مجوزعندنا وهو فول ابن حمر رضى الله عنهها فان رجلا سأله عن ذلك | 
|أفنهاه ثم ساله ثم مهاه ثم أله فقال ان هذا بريد أن أطممهالريا وهو قول الشمبي رحمه الله | 
أوكان براهم النخىرجه الله جوز ذلك وهو فول زبد ن نابت رضى الله عنهاستدلالا | 
أ بحديث نى النضر أن النبى صلى الله عليه وسل لما أجلاهم قالوا ان لناديونا على الناس فال 
ْ | صاوات عليه ضموا وتمسبلوا وكنا تحمل ذلكعلى أنه كان قبل نزول حرمة الربا ثم اخ | 
| نزول حي الربا فان مبادلةالاجل بالمال ربا (ألائرى ) أن الرع حرم ريا النساء وليس ذلك | 
| الاشبةمبادلة امال بالأجل فْتيقة ذلك لا يكون ربا حراما أولى ولو كان له عليه ألف درهم | 


افرش 


مؤجله تمن خادم فصالحه على أن بردها عليه مخمسمامة قبل الأأجل أو بعده غير انهم يننقّدها 
أو انتقّدها الا درهما منها فبو فاسد عندنا لانه شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد العمن وقد | 
.يناذلك في الببوع وذ كرما أنه لو كان بعيب عند المشترى جاز ذلك لان الربم لا يظور اذا 
عاد اليه لاعلى الوجه الذى خربج من ملك ولو ادع عليه أاف درهم فأقر مها أو أنكرها 
فصالطهمنها علي مأل درهم الى شبر على انه ان أعطاهاالى شبر فهو برئ تمايق وان يعطبا 
الى شبر فائتا درهم ل يجز لابه فى معنى شرطين فى عقد حين لم بتماطعه على ثى' معلوم 
وهو مبادلة الاجل ببعض المقدار أيضًا فيكون ربا حراما وكذلك لو قال أصا لحك على مائتى ||| 
دره م الي شبر فان عجلنها قبل الشبر فهى مائة فهذا والاول سواء وكذلك لو صالحه على ظ 
أحد شء ثين سهاهياأو أشار المهما وم يعزم على أحدمما لم ل جز لمكن الجهالةفما وقع عليه الصلح 
والمصا علبه عتزلة ابيع فكان هذا فى ٠منى‏ صففتين فى صفمّة وكذلك لو كان الصاح من 
أحد الشبئين على الشك أو مع أحد هذين الرجلين على الشك لان هذه المهالة ثفضى الى 
انازعة ولو أقرله بألف درهم ثم صالمه منها على عبد علي أن يخدم الرجل المدعي عليه شبرا أ 
م جز لان امساح عليه مبيع وقد شرطا التأجيل فىتسليمه شبرا أو شرط البائع لنفسهمنفعة 
| لاتمتضيها العقد وكذلك لوصالمهعلى دار واشترط سكناها شبرا أو صالمه على عبد على أن | 
دفعه اليه لعد شبر وكااك اوساط عق ثوب على أن يعطيه قيصا ومخيطه أو صالمه على | 

طمام على أن لطبخه له أو تحمله الى منزله لابه شرط منفعة لاشتضيها المقد وذلك مفسد | 
للبيم فكذلك الصلح وان صالمه على طمام لعينه فى الكوفة على أن «وفيسه إياه فى منزله | 
فبو جائز استحسانا مخلاف ما لو شرط أن بوفيه بالبصرة وقد تقدم بيان هذه درا | ظ 
الببوعواللّ تمالى أعل بالصواب 


ميا باب الميار فى الصلم دم 


( قالرجهالله ) اعم أن حك خيار ااشر شرط فى الصلح كبو فى البيعجيع الفصول لان | 
الصلح عقّد متمد التراضي وعكن فسخه ,| لعد التعقاده كالبيع #واذا كان لرجل على رجل ألف 
درهم فصالمه منبا على عبدنعلى أن زاده المدمى عشرة دثانير الى شبر واشترطا الميار ثلاثة | 
ام فب جا" 0 البد بذ الك هزم وشرة دا واشتراط الخيار فى مثل هذا 


| 


ا 


إفنة [ 
العقد صمح فان استوجب الءقّد برى' المطلوب من الالف لا )لع ينبما وتقرر وجوب 
ان عليه وصارت الدنانير على المطالب الاول الي شبر من بوم استوجب الءمّد لانه شر ط 
فى الدتانير عل شبر واشترط الاجل لتأخير الطالبة وتوجه المطالة عليه لعد لوط الا ْ 
وانما يعتبر انتداء الاجل من ذلك الوقت ولو كان له عليه عشرة دنائير فصالحه منها على | 
ثوب واشتّرط المطلوب الميار ثلانا ودفع اليه الثوب فهلك عنده فى الثلاث فهو ضامن لقيمت» أ 
أوماله على الطلوب ما كان لان الطلوب باع لدوب وهلاك المبيم فى مدة خيار البائع 
مبطل للعقد والمبيع فى بد المشترى في مدة خيار البالم مضمون بالقيمة لابه ففممنى المقبوض | 
]عا لى جبة الشراء ٠ولو‏ كان ارجل على رجليند بن فصا اهعلى عبد على انهبالحيار ثلا ثلاثافأو جب | 
0 | الصاح على أحدها ورد على الآخر كان له ذلك لانه مشمّر للعبدمنهما وقد شرط كل واحد أ 
| منهما له الميار في النصف الذى باعه منه فكان له الرد على أحدهما فى نصيبه دون الآ خر أ 
ف مخلاف ما اذا كان الدين لرجلين على رجل فصالههما على أنهما بالخيار ثلانة أيام لانهما فى | 
معني امشتريين للعبد منه وأخذ المشتربين لا سنفرد بالرد مخيار الشرط عند أنى حنيفة رحمهالله | 
أوند بنأه ف الببوع ولو كان لرجل علي رجل دبن قصاطه علي عبد واشترط اللخيار ثلاث | 
| فضت الثلانة ثم ادمى صاحب المبار الفسنخ فى ااثلانة لم يصد ق الابرينة لان السيب اللوجب أ 
ئ ام المقد قدوجد وهو مضي مدة الميار قبل ظرور الفسخ ومدعى الفنسخ بدىى مالا تقدر 
|على انشائه فى الال فلا بل ذلك الا بينة فان أقا م بنة علي الفسخ وأقام الآخراليينة علي 0 
أنه قهد أمضى فى الثلانة أخذت البينة للفسخ لامهما كانا بالميار لان مدعي الفسخهوالحتاج | 
الى اقاءة الببنة وهو المثدت لعارض الفسخ وذلك خلاف ما يشهد الظاهى به فكان الاخدذ| 


بينته أولى وقع فى دمض نسخ الاصل أخذيينة امضاء الصلخ وهذا غلط وان صحفوجهه أ 
ان فى هنة امضاء الصلح انيات الك فما ما وقع عليه يه الصلح وقد دنا شعهة اختلا ف الروايات ١‏ 
فى نظير هذا فى الييوع من الجامع وان اختلفا فى الثلاية فالتولقول الذىلهالميار أنه وجدأ 
فسخ لابه أقر : مما ملك انشاءه فى الخال فلا تمكن اللهمة فى اقراره والبينة هنة ة الا خرانه ظ 
قد وجب لانه هو الحتاج الى اسقماط الميار وفى الصلح على الانكار اذا شرط المدعى عليه | 
حوارم ف ايند جاه فالمدى بعود على دعواه ولا يكون ما صنع المدعي عليه اقرارا | 
[منه لان -- اليات 5 ى من ف شرا ددر وقد ينا أن 0 على ع الات 


ظ ظ )0 
لايكون اقرارا فى الصلح تعر الاوك وخبار الرؤية فى الصاح عازلته فى البيع لان | 
ما وقم عليه الصلح من العين مبيع ومن اشسترى شيشا لم بره فهو بالميار اذا راه واذا ادعى 
رجل على رجل ألف درهم فصالمه منها على عدل زطى فقيضه ول بره ثم صا عليه الَأبض 
آخر ادمى قبله دعوى أو قبضه الآخر وإ بره قلا خر أن برده على الثاتى اذا راه فيرضه 
لانه منزلة مشترى شى ءلم بره وليس للثانى أن برده على الاول ان قبله تقضاء قاض أو بغير 
قضاء لان خبازة قد سقط ين ملكة من يزه اعبار آنه عجز عن رده مك الميار وخبار 
الرؤية كخيار الشر طلايمود بمد ماستمط حال وقد ينا أن الصلح من الدعوى ليس باقرار 
فبعد الرد مخيار الرؤية انما يمود المدعي على دعواه وى - الرد بالميب المصا عليه كالمبيع 
أيضا برد بالعيب البسير الفاحش يرجم فى الدعوى أن كان رده تك أو بنير حك ولوادى [ 
رجل قبل رجل مالة درهم فصالحه على أمة علي الانكار وقبضبا فولدت عنده 3 وجدها 
عوراء م إستطع ردها لحدوث الزيادة المنفصلة مد القبض من المين ولكنه يكون على حجته 
فها يصيب العور من امائمة فاذا أقام أو استحاف المدعى عليه فنكل أو أقر برجمعايه.نصف | 
امائئة لان العين من الآ دى نصفه ولو ادعى عليه كر حنطةقرضًا فصالمه منه على توب من 


غير ان شر بذلك على ان زاد الاخر عشرة دراهم وثقايضا قبل أن بتفرقا ققطم الثوب | 
١ . 0‏ | 
يصأ م وجد به عيبأ ينعصه المشرة فانه لا يستطيع الرد لما احدث فيه من المطم ولكن| 
برجم محصة الغير وذلك غير مأتفده وهو درهم وأحد فيكون على حدته فى عشر الكر 


فيستوفى ذلك ان أنى بالبينة أو استحاف صاحبه فدكل واو ادعى عليه ماثة درهم فل تقر ظ 
بها فصالحه منباعلى كر ودفم اليه الكر علي أن زاده الآآخر عشرة دراهمالىشبر فب وجائز | 
لانه اشترى الكر بالمشرة وما ادعاه وهو المائمة في زعمه وذلك "يح فان وجد بالكرعيبا ظ 
ووجد به عنده عيب وكان عيبه الاول تفص هالعشر فابه بطل من العشرة الدراهم التى عليه | 
درهم ويكون علي حجته فى عشر الماة لان حصة العبب من البدل هذا وهذا عند تعذر | 
ارد برجم محصة العيب من البدل ولو صالمه من المائئة على كر حنطة ودفمهاليهأوعلي عشرة ظ 


دراهم الى شهر هن غير اقرار ثم وجد بالكر عيبا وقد حدث به عنسده عيب وكان العيب | 


الاول بنقصه المشر فبو على حجته فى عشر تسعين درها لان لدعي بتي حمه فى عشرة 
دراهم وأجله فى ذلك الى ششهر وانما صالحه على كر حنطة با زاد على العشيرة الى تمامالماانة 


| حجته فى عشر ا وقيل طبنئى 0 لاتجرزهنا الملم + عند 9 رحمه الله م 
اءا لى الاانكار مبنى على زعم الدعي وفى زعمه انه اشترى المنطة سين درهما وشرط له 


ْ 


ا اللأجيل ف عشرهة ة درأهم سوىالمُن .الى شبروذلاك شرط ملقءه لا حد المتعاقدن لاشتضيبا 
ؤ العفد فيكون مفس.دأ للعقد والله أعلم 


ع باب الصلح فى ادن جمد 


|[ (قآل رمه الله ) واذا كان لرجل على رجل دين الى سنة فصالمه على ان أعطاه به 
| كفيلا وأخره به الى سنة أخرى فهو جائز لان المطلوب أعطاه بما عليه كفيلا والطالب 
أجله الى سئة أخرى وك واحد مهما ميح عندالانفراد فكذلك اذا جم ينبما ولاتمكن 
هنا معنى معاوضة والكفالة بالاجل لا زالكفالة انها ؟ - قبولالكفيلسواء سألالطاوب 
ظ ذلك أو م سأل والتأجيل بت حما للمطلوب فلا حمق معنى المعاوضة ينهما وكذلك لو 
| كان بهكفيل فأبرأه على أن أعطاديه كفيلا آخر وأخره سنة بعد الأجل الاول لانابراء 
| الكفيل الذأ ولثم بالطألب والتأخير باجاب الطالب ذلك للمطلوب ولا تمكن ممنى المماوضة | 
في نم كل واحد. قينا بشعض الخر وار الله ل أن يسجل له نصف الدال على 
ظ أن لؤخر عنه مابني سمكئة لعد الاجل كان ذلك باطلا لان الطلوب يل حمّه فى الاأجل 
فى نصف امال وشرط علي الطالب ب التأجيل فها بتي سنة أخرى فبذًا مبادلة الأأجل بلجل 
أوهو ربا وكذلك كل مابسجل مؤجلا تأخير ثى 31 ر معجلا أومؤجلا فهو فاسدلما فبهمن 
| معاوضة الأجل بالأجل ولو كان الطلوب قشى الطالب امال قبل حله ثم استحق من بده 
ْ 1 برجم عليه <تى بحل الاجل لان العبض تقض ف المستحق من الاصل وسقوط الاجل 
| كان في ضمن التعجيل فل الل اليه واذا نبت فى ضمن غيره ببطال , ببطلابه فلهذا كان 
ا امال عليه بعد الاستحتاق الى أجل و كذلك لو وجدزبوفا أونببرجة أوستوتا أمافى الستوق 
| كاف لاله كو ا كومون لت فق المال عليه الى أجله وفى الزوف والدشهرجة 
قداتقض قبطه بالرد وسةوط الاجل كان باعتبار قبضه وهو دليل أَبى حنيفة رجةالله عللهما 
فى أن ار < بيب لز افة نض القبض من لاس لجن عرز نزلةالاستحمّاق حينعاد الاجل ولكنما 


بو 1 نحن 55 هذا ذا إلا [ 7 ف المرف و و 1 لامعاو فى ما ا د ا 2 
س الممّد وذلك لا.تحقق في ح؟ سوط الاجل وعند رد الزروف رجوعه ص حقه 
وهو 001 كان أصل حته وساي نحا آنا وكذلك لو باعه به 
عندا أواقلله: نه على عبد وق قبضه ثم اس و 3 وجدحرا أو رده لعيب مضاء قاض فالمال 
عليه الى أل لان هذه الاسباب تمض العقد من الاصل وكذلك لو طلب اليه أن قله 
الصلح على ما كان من الاجل فاقاله أو رده بعيب بغير قضاء فالمال عليه الى أله لان الاقالة 
| ان جعلت فسخا عاد الال الى أجلهوانجمات كمد مبتدا فد شرط التأجيل فى البدل فيكون 
مؤحلا والرد بالعيب لغير قضا عقاض عيزلة الاقالة وان ل م الاجل فالمالحال لان الاقالة 
والرد بالعسس بغير قضاء قاض عزلة العا تدا فأنه لعتمد اأراضي ومطاةه وجب المال حالا 
فا قيل الاقلة فسخ فى حتع| وعود الأجل من حقهما نا هو فسخ فى حتهما فيا هو 7 
أحكام ذلك البيم فأمافها لبس من أجكامهفبو كالبيع المبتدا والاجلفى أصل الدين لم يكن 
من أحكام هذا الب ع باعمأ فالاقالة فيه كالبيع المبتدا وقد قررنا هذا المنى فما لُملياة من 
شرح الزيادات 7 كان بالدن كفيل 0 بعد المأل على الكفيل الا أن ييكون رد العبد بالعييب 
|| تضاء قاض لانالرد بالقضاء فسخ من الاصل وم يثبت امال على الكفيل لان هذا دين آخر 
سوى ما كفل به فهذا مثلهولو كان به رهن وهو فى بد الطااب حين رد بالعيب كان رهناعلي 
حاله لان البيع قد انفسي برد العبد وانما يرجم الطالب بالدين الذى كان له عليه وقد كان 
الرهن محبوسا ءنده بذك لبن فبتي محبوسا على حاله لان الشراء بالدبن مثله ولو كان لاطالب 
على الطألوب ألف درهم من كن مبيع ومالة دبنار من كن بيع اللي أجل فمجل له المائة الدبنار 
على أن 5 عنه الااف الى سنة فبذأ باطل لانه اقل حقهدق والاجل فالتا عوضاحماأجله 
الا . خر م ن الدراهم ولو قال أعجل لك الالف درهم على أن تؤخر عنى الدنانير سئةأخرى 
فبذا جائز لان له أن بأخذ الااف عاحلا فاما أجله فى الدنائير خاصة ولس عمابلة اسقاط 
الأخر أَجِلِه ‏ ثى* ولو صالمهمن الدبن الؤجل على أن لصالا فو عار وهئ حال وليين 
هذا صاحا واما هذا اسقاط من المطلوب حقه في الأجل والأجل حته فيسقط باسماطه 
وكذلك لو قال أبطات الاجل الذىفيهذا الدين ان نركته أو جملته حالا فبذا كله اسقاط 
منه للاجلان قالقد برئتم ا أوةاللاحاجة لي فى الاجل وهذا بس ! لشي*و أدالاجل 


أحته قا وان كان هو لامحتاج اليه فاظباره الاسستغناء عنه لايكون استاطا للأجل وممنى | 
ظ قوله لاحاجة لِيفى الاجل أنى قادر على أداء الال فى الخال وتقدرنه على الاداء لاسقط ظ 
الاجل وقوله قد برئت هن الأجل عنزلة قوله أبرأت الطالب منه وذلك لنو فان الاجل | 
حق المطلوب من حيث انه يؤخر الطالبة عنه ولكن لايستوجب به شيئا فى ذمة الطالل أ 
| فائراء الطالب وليس له فى ذمة الطالب ثبى* يكون لنوا مخلاف قوله أبطلت الأأجل فذلك أ 
| اساط منه مه وتصرف منهفى امال الذى فى ذمته جعلاحالا وليس يتصرف ف آم ةالطالل أ 
| بشى' فلبذا كان صميحا ولو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ثم صالمه على أن باعه بها عدا | 
| فبو جائز وهذا اقرار منه بالدين مخلاف وله فصالمتك منها وقد تقدم بيان هذا الفرق أن | 
| البيع فنظ خاص يليك ال ال فاقدام المدعى عليه على البيع يكون اقرارا مندانه بملكه المبد | 
| بالمالالذى عليه وذلك اقرار منهبالمالفاما الصاحفتمليكالمالباز اء اسقاط الدعوى والحصومة أ 
| فلا يكون اقرارا حتى لو قال صالمتك من حقنك على أنلكهذا المبد كاناقرارا محته أيضا أ 
ظ ولو صالحه من الدبن على عبد وهو مقر نه وفبضه : يكن لهأن بيعه مس احة على الدن والصلح ظ 
| مخالف للبيع يعنى لو اشترى بالدين العبدكان له أن سيعه مراحة لان مبنى الششراء على أ 
الاستقصاء فلا تمكن فيه شمة التجوز بدون المق ومبنى الصلح على الاتماض والتجوز | 

| بدون المق فيتمكن فيه شببة الحط وبيع المرانحة مبنى على الاحتياط والشبية فها هو مبنى | 
| على الاحتياط بعل تمل المتفيقة ولو ادعى على رجل كر حنطة قرضا لجحدهفصالحهفضولي | 
على أنه اشتراه نه بتصبيره دراهم وثفدها اياه كان الصاح باطلا لان الثمراء ليك مال | 

ش ظ عال فيصير الصا مشتربا الدنمن غير من عليه الدين وذلك باطل ولو لإبشتره ولكن صالمه ظ 
| منه علىعشرة دراهم ودفمها اليه فبو جائز لانه التزم المال عوضا عن استّاط المدعي حقّه | 
َ قبل المدعى عليه وذلك صحيح وانما أوردنا هذه الفصول لاإضاح الفرق بينلفظ البيم ولفظ | 
| الصلح واذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من تمن مبيع حال فأخر أحدم|احصته لم يجز 
ذلك فى قول أنى حنيفة رمه الله وجاز فى فول أنى بوسف وحمد رحمعا اله ويأخذ الا خر | 
حصته ولا يشاركه المؤخر فى المقبوض <تى عفى الاأجل ينف يكون له أن يشارك 


القابض فى اللبوض وجه فوا أن | أؤخر تصرف فىخالص نصبيه ولاضررعلى شريكه 


الأرلق 


]فى تصرفه فينفد لصرفه كا مرريكين فى فى العبد اذاباع أحدها أنه 5 509 لان ظ 
التأجيل فى استاط. الطالبة الى مدة ولو أسقط حقه في الطالة . نصيبه لا اليغاءة بأن ارا أ 
أعن نصببه كان صرحا فاذا أسقط مطالبته الىغاية كن اول بالهحة ولوا شترى أحدهممانصييه | 
أعلىعين أو قبسل الموالة بنصيبه على انسان كان صميحا لما أنه متصرف في خالص أصيبه | 
أفكذلك اذا أجل نصببه ولو أقر أحد الشربكين ,أن الددن مؤجل الى سنة وأنكر مح ؤ 
ْ اقرار لكر فى تصيبه فكذلك اذا أنعاً التأجيل لان الافرار لا لصح فما هو حق للغير م مع ظ 
فكن التبمة به وذلك لانه لا عاك تحصيل مقصوده بالانشاء ولما صح افر اره هداعس فنا أ 
أنه يصح ا ولأبى حنيفة رحمه الله فى المسئلة رواتان احداهها ان تأجيله بلاق لعض | 
٠‏ نر د لاعلكه بالانفاق ويبان هذا ان أصل الدين بتى مشتّركا بعد التأجيل ظ 
ولا ككن أن مل أ مضافا لنصيبه خاصة اللا لعد قسمة الدين وقبل المبض لاوز لان || 
| القسمة عبيز وماق الذمة لاتصور فه ابيز وف العين القسمة يدون ايز لا ممحصل فانه لو 
كن بين رجلين صبرة حنطة فقال اقتسمنا على أن هذا المات ب لي والجاف الآاخر لك 
| لاحوز وهذا لان فى القسمة تمليك كل واحد منبما نصف نصيب شريكه عوضا عمامّلكه ظ 
عليه وتملطك الدين من غير من عليه الدين لامجوؤ والما نا ان هذا قسمة لان نصي ب حدهماأ 
نصير الفا لنصيب الآ خر ؤ فى الوصف يوا و الس ليبن الااعة والدليل على أن 
اله يصادف لعض لصيب شن شر بكه أن الا خر أذافيض لنصيبه نم حل أله “ج لكان لام خر 
| أن يشاركه فى القبوض ويكون ما بتى مشتركا ينبما والباق هو ما كان مؤحلا ولو سم 
| للقادض ما قبض واختارابام الدون * 7 وى ماعليه كان له أن برح جع على القإلض فيشاركه 
فى القّءوض باعتيار أن نصف اللتبوض حمّه واتما يسلمه له 0 سل له مافى ذمة 
الملدون فاذا ل م سل رجع عليه ومهذا الفصل ين فساد مذههما فأنه بعد التأجيل اذالم يكن 
للمؤخر أن بطال بنصيبه فكيف يكون للا رأن بض شيئامن نصيبه وان جمل الا آخر 

ْ قايضا لنصيب نفسه كان ذلك قسمة فينبضى أن لايكون للمؤخر أن بشاركه لعدك حلول 
الأجل وان جمل قانضا لبعض نصيب الؤخر فاذا لم يكن للمؤخر أن يطالب بنصيبه تل 
.1 حلول الاجل لايكون ذلك لغيره نطريق الاولى وهذا مخلاضمالواً راه عن أصيبه 0 ظ 
تصلبه 0 واما 0 قاءنصيس ل واحد متهأ لان الي و سباحم ظ 
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من العين فانه لابلاق شيئا من نصيب شريكه بدليل انه لابشاركه فى امن وتخلاف مااذا | 
استوق أحدها لان القسمة هناك باعتبار اختلاف الحل قتصيب المستوفي ل بق فى ذمة ٍ 
المديون وكذلك اذا اشترى بنصيبه أو صا أ أوقبل الحوالة فيه فقدوجد اختلا ف الحل واذا أ 
أقر أحدهما أن المال كله مؤجل فاقرار اللآر حجة فى حقه وهو يزعم أن الدي نكله مؤجل | 
فلا بتحقق معنى القسمة باعتبار زعمه وانها لا يظهز حك الاجل فى حق الآ خرلةصور المجة | 
عنه لا لان نصيبه غير مؤجل في حق امقر ولا يكون فى اتمال اقرارهف نصيبه معنى قسمة | 
| الددن مخلاف النسأ والاجل حتى لو أقر أحدها ان نصيبه مؤجل فبو على الملا ف أيضااً 
| والطريق الآآخر ان فى نصرف الآ خر اضرارا لشربكه وأحد الشريكين اذا تصرف فى |) 
نصيبه على وجه يأحق الضرر لصاحبه ل نفد لصر فهفي حق شر هكم لو كات ىأحدالشر يكين ْ 
| المبد كان للآخر أن بطل اللكاتبة وان ذلك أن مؤنة الطالبة مجميع الدين على شر بكه | 
| لانه يؤخر نصيبه حتى يسستوف الآ خر نصيبه فاذا أجل الاأجل شاركهف المقبوض ثم يؤخر | 
| نصيبه مما بتي حتى يستوفى الآ خر نصيبه فاذا أجل شاركه في المتبوض فلا يزال غم ل هكذا | 
حتى تنكون مؤنة المطالبة فى جيم الدين على شريكه وفيه من الضرر ما لا يمختى وه فارق | 
| الابراء لانه ليس فى تصرفه هناك اذرارلشريكه لانه لايشاركه فما نّبض لعدذلك وكذلك | 
استيفاء نصببه أو الشراء بنصيبه أو الصاح أوقبول الموالة ليس فيه اضبرار بالدشريك واذاأ 
| أقر أت الدين مؤجل فهو غير ماحق الخرر بشريكه ولكن فى زتمه أنالشر بك ظا فى | 
|| المطالبة ولا يسنقل له على المطلوب حتى نحل الاجل فيكون هو ف المطالبة ظالما ماتزمامؤنة | 

المطالبة باختياره فلبدا يصح أقراره فى نصيه ولو صا أحد الشريكينالدون علي مأ* لكدرهم 1 
ْ على أن أخر عنه ما بق من حصته ل جز التأخير ى قول أبى حنيفة رحمه الله وما قبض فبو 
«نها نصفان لان المقبوض جزء من درن مشترك حةها فيه سواءوعندها تأخيره فها بفي | 
حيس والمقبوض بينها نصفان أيضا لانهحينقبضه كان حقبما فىالدين سواء فصار المقبوض | 
هما نصفين فتأخير أحدها مابقى من حقه لابغير <كالشر كينهما فى المقبوض لا نالتأخير أ 
لاعس القبوض وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان و كل واحد منهما لاملك التصرف فى | 
نصيب صاحبه من الدين منزلة الشريكين ف الماك فأماالتفاوضان فتأخير أحدهما جائز على | 
الآخر لا ذالتأخير منصيم التجار وكلواحدمنهماقئم مام صاحبه ها هو من صنع التجار| 


0 ولو أقر د الشربكين في الدنوهو ألف درهمانه كآن للمطلوب عليه سما 'ية درهم قبل 
ْ ديهم ققد رئ المطلوبءن حصته لطر يق المقاصة عنزلة مالو أرأه ولا يكون لشن بكه عليه 
| ثي 'لان المقر صار قابضاً بنصيبه من الدين ما كان عليه لا مقضيا فان آخر الدينين قضاء عن 

١‏ لي لان الهضاء سبق الوجوب واا يشاركه الاخر فماشبض فاذا ل ١‏ بصر هذا الطررق 
ظ قالضا شيا لايكون للا خر أن يشاركدفيه م لو أبرأدمن د اتضية أو وهيه له وكذلك لو ججنى 

ؤ عليه عمدا دول ل النشن جناءة يكوزارشما حسما عل ةأوصا من <: تأنه نه عمدفها قصاص علىذلك 
ظ |الانه ماصارمستوة| شه عامضمونأأوشه عا قابلا لاشر كةواعاص ارمتلفا لنصده فلا يكوذن للدخر 
| أن برجم عليه بثى* ولوغصب أحد الشريكين من المدون مايساوى جسمائة فبلك في بده 
| فللاخر أن يرجم عليه عاثة وحم سين لانه صار قايضا بنصيبه مالا مضمونا وضمان الخصب 
| يوجب الاك فى المضمون فكأ نه استوفى نصيبه ولان المدون يكون قارضا لنصيبه بطريق 
| الموابفى قو ل مد رحمه الله لانه بالاحرا قصار قابضا متلنا للمالويكون ذلك مضمونافيكون 
| كالفصب والمديونصار قايضا لنصيبه بطريق المقاصة فيجءل الحرق مةضيا وقال أبو بوسف 
[] رحمه الله لابرجععليه لثى' لانه متلف لنصيبه عا صنع لاقادض والاحراق اتلاف ويكون 
| هذا نظيرالناءة وقد ينا أنه لو جنى أحدها على المدبون حتى بسقط نصبده من الدين لم يكن 
ْ للا خرأ ل برجم عليه لثى "فكذلك اذا جنىعل ماله بالاحرا ف ولو صاطآه على مانة درهم على 

ٍ أن أرأه ممابقق من <صنه ١‏ لامعل قيبص ا 5" أو قبل قبذما كان لثر بكه أن دجم عليه مخمسة 
ؤ اسداس المانة لان الياقىمن دنه على المدوزما” 3" ولصيب -2 نكه جسم ' نه اله بوض 3 
| مقسوما ينيمأ على مقدار حق,هما لدف مااذا أجل فم لقعلل قرلما لان التأجيل لاسةط 
ْ نصيبه من الدبن وان تأخر حق المقبوض فلبذا بت المقبوض «نها نصفين ولوكان قيض الا“نة 
ؤ وقاسمبما شربكه نصفين ثم أبرأه مما بتي لكانت القسمة جائزة لانماد لان عند تهام القسمة 
0 كان حدها 2 ذمة الملدون سواء فسةقوطمابق دن لصيب أحدها بالايراء لا بطل تلاك 
| القسمة بعد تمامها ولو كان لرجلين علي رجل حنطة.قرض فصالمه احدهما على عشرةدراهم 
0 من حصنه فبو حائز وعدم الى شر بكه أن شاء دم 0 وان شاء جمدة دراهم لابه هذا 
| امح مارستوي لنصدبه فللا . خر أن يطالبه نصف نصده ميبه وهو ريع كرك لو استوفاء 
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| حقيقة وهذا لان الصلح بصحممنطريق المبادلة ما أمكن ومبادلة الكر بمشرة دراهم صميحة 
[ اللا أن مبنى الصاح على الاغماض والتحوز يدول للق دن ححة الصاح مبادلة الكر العشرة 
| دراهم صميحة الا أن تتفول انما توصات الى نصيبي لانى تجوزت «دون حتي فان أردت أن 


ْ | تشاركنى فتجوز ما تجوزت به لادفم اليك نصف ماقبضت وهىخمسة دراهم فهذا كان 
ظ | الخبار لقإبض الدراهم فى ذلك 00 م لعشرة هراهم ضمن لشريكه ربع 
| الكر ولاخيار له فى ذلك لان مبنى ١‏ بيع علي الاستقصاء فيصيرهو بطريق البيع كالستوق 
| جميع ييه [* درن و اي كه عليه 
أ طمان نصف نصيبه والصللم عقد تبرع فلا يكون موجيا للغمان على المتبرع الاأن يلتزم 
0 اذارييم 2 م الكر ذا بتي فى ذمة الطلوب وذلك نصف كر 
| يكون مشتركا بينبما ما لو قب اميا رما كهالا - خرفيهولو كازعبدبين رجلين باع 
أحدهانصيه من رجل مخسمائة وباع الآخر نصبيه مه مخسمامة وكتبا عليه كا واحدا 
| بأاف ثم قبض أحبدهما منه شيئا لم يكن للآخرأن يشاركهفيه لان نصيب كل واحد منبما 
| وجب على ا لطلوب سبب آخر فلا تبت الشركة ينهما بإتحاد الصك م لو أقرضه كل واحد 
| منه.ا جسماشمةوكتها بالألف صكا واحدا وكذلك لو باعاه صفق واحدة على أن نصيب فلان 
| منه ماعةلان نفرق التسمية فى حق الإائمين كتفرق الصفقة بدليل أن لامشترى أذلا يقبل 
| الييم و في نصيس أحدهما وكذلك لو اشترط أحدهما أن أصيبه لمسمائة ذية وشرط الا*خر 
| سمالة سوداء لان التسمية ؛ غرات ولق نصيب أحدهما عن نصيب الآخروصنا فأمااذا 


ْ باعاه صفقة ة واحدة عن واحد فأهما قض من ذلك شيئا شرله الاخر فيه لابه دن وجب 
الها نسبب واحديدلا ماهو مشترك ينبما فلا تب ض أحدهما شيئا الا بشركة الآ خر لان 
| القبوضإماأنيكون عين ما كان الذمة أو بدلا عنه - الملرخ الالاواو كان أرجاين 
ْ على رجلأاف درهم خية خصالحه أحدهما من نصيبه على خمسمائة زوف أو على مسوالةسود 
كان لشريكهأن يأخذ منه نصفها لان , سوت حق المشاركة له باعتبار قبضه فاعا نظر الى صفة 
| اللقبوض فيشاركه فيه ورأخذ منه نصفه وهذا لان الستوفى انما وصل الى حقه لانه مجوز 
| دون حقه فلى الا خر أن يتجوز به اذا أراد مشاركته لان مشاركته لانكون الابمد 
| رضاه نقبضه وعند الرضا يصير كأ 3 قبضاذلك ان آنل ران علمدجل وا 


020 


أحدهماعن نصبيه على كر شير وقبضة وأعطى ا احم سي 
نقصه العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فآيه برجع بنصف عشر كر حنطة وهو حصة 
العيب فيكون ذلك له خاصة لابه غرم يدل هذا المفبوض لشر بكه فان هذا المهدوض ندل 
عن هذا المزء الفائت بالعيب وقد غرم لشريكه حصة ذلك فيكون له خاصة واذا اشترى 
الرجل من الرجل وبا فرق »من جيد بغير عينه ثم صالحه من ادن على فرق زيرت ودفعه 
اليه فى ال ماس جاز لان الوزون عقابلة الثوب يستحق تنا اذا كان بغير عينه والاستبدال 
قبل التمبض جائْر واذا تعين فى الىلس بالةيض فبو كالمعين عند العمّد واذا صا ارجل 
الرجل من دعواه على كر حنطة وس_ط ثم صالحه من ذلاك الكر على كر شعير لغير عينده 
وافثرقا قبل القبض لم يز لابه دين بدبن ولو كان الشعير بعينه جاز لان الافتراق حصل 
عن عين ددين وذلاك جاثئز فم سوى عقد الصرف ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم 
لأحدهها ومائة دينار للا خر فصالماه من ذلك كله على ألف درهم وق ضام مز حلاف 
ما اذا كان المال لواحد فبناك يصير مبرما من أحد المالين مستوفيا للا خر فأمكن : لصحبح 
المقد بطر يق الاسقاط وهنا لابتأنى ذلك لانهما صالماه على أن يكون الالف لما فاوأجزنا 
ذلك قسمنا الدراهم ينهما على ألف درهم ومائمة دءنار فيكون الأ لف درهم ,أقل من ألف 
درهم وذلك ربا وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وللآ خر كر شمير قرض فصالهاه 
علي كر حنطة فبو باطل لانا لوج زناه لم يكن بد من قسمة المقبوض على قيمة كر حنطة وقيمة 
كر شعير ينهما وةبضت المنطة دون كيابا وذلك ربا ولو صالحاه على مائة درهم وقبضاها | 
قبل أن تفرقا جاز وتفسم الماثة بينهما على قيمة المنطة والشعير بر لامبما كالبائءين منه المنطة 
والشعير عالة درفو روا -دل بقسم على قيمة المبدل ولو كان لرجلين على امرأة ألف درهم | 
فتزوحها أحدهرا على حصة منها فبو جائز ولا برجم صاحبه عليه لثثى' لابه لم تقيض محصته | 
اميرك لل انحر له اه يك اليم والبضع لبس عال منقوم ولا يكون مشولا 
علي أحد فلا بقبل الشركة فبو كالجناءة التى تقدمت وروى لشير عن ألى بوسف رجه الله 
ان للا خر أن يشا ركهفيضمنه نصف نصيبه من الدن لان النكاح اعا نقد مثل تلك اللجسماءلة 

لس يلوذ لاا مع ع ستر الي بن 
بطرين انقاسة لان أخر الدبنين دبن لرأة قمير هى تاضبة به نصيب اوج من من الد 


أرجع علمها بشى* لاما لم تفبض شيئا ولو كان تزوجها أحدهما على خسمالة ثم قاصها حصسته 
من الالف أو لم يقاصها رجم عليه شريكه ماثتين وحسين لانه صار مستوفيا نصيبهإطريق 
المقاصة ثم قبع ابنها خمسمائئة ولو طلقبا قبل أن يدخل مهارجع عليباما ثنين وخمسين لتنصف 
| الصداق بالطلاق قبل الدخول وتَبعانها مخسمائة أيضأ فيكون عليها سبمائة وخمسوذفا 
| خرج من ذلك كان بنهما على حساب ذلك أثلاث! ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم 
قال له أحدهها قد برئت الي من خمسمائة فهذا اقرار بالتيض ولشريكه أن يأخذه بنصفبا 
ظ لانه قد أقر ببراءثه بفمل مبتدا بالطلوب متحتم بالطالب وذلك بطريق الانفاء فكان هذا 
|| واقراره باستيفاء نصيبه سواء وكذلك لو استأجر منه أحدهها دارا محصته منبا وسكاهافهو 
ظ عنزلة التبض أو استأجر ,نصببه عبدا لاخدمة أو أرضًا للزراعة لان المنافم مال فى حم 

المدّد وهى بالاستيفاء تدخل فى ضمان المستأجر عنزلة الأشترى ولو اشترى أحدههما بنصيبه 
شبئا كان ذلك منزلة القبض والاآخر أن برجم عليه بنصف تصييبه فكذا هذا وروىابن || 
ظ سماعة عن تمد رحمه اله أنه قال هذا اذا استأجر أحدهمانخمسمائةئمأصاب قصاصابتصيبهفأما 
| اذا استأجر بحصته من الدبنلم يكن للا خر أن يرجععليهشى* وجملهذا بمنزلةالدكاح لان 


( قآل رحمهالله ) واذا صا الرجل من السل على مالهلم ينبخله أن يشترى به شيئاحتى 


| نقيضه عندنا وقال زهر رجه الله لايشترط ذلك لاه ليس له وجه رده لسبب القبمض فحدوز 
الاستبدال به كالنصوب والستقرض وهذا لان اقالة الم فسخ ولس إمقد مبتدأ إنهما 
دليل أنه لايستحق قبض رأس امال فى المجلس والدبن بالدين حرام فاذا كان فسخا وجب 
| رد رأس الملل بسبب القبض لابسبب عمد السل ولكنا تقول قد ثبت بالنص ان رب السلم 


| ممنوع شرعا من أن يأخذ غير رأس امال وغير الس فيه فلو جوزنا الاستبدال بمد الاقالة 
أدى الى ذلك وائما لاجو الاستبدال بامسل فيه قبل الاقالة هبذا العنى لما فيه من تفوبت 


) 


اللقبض المستحقبالعمّد فالابراء عن | الزئه زم الاغازوهنا المنىموجود فى الاستبدال | 
ْ برأس امال لعد الاقالة فيكون ذلك فاسدا شرعا فان كان رأس مال السلم عوضا فصالح عليه | ا 
اميرك تمدق ادر وق الاك و تنس دراي للم بل | 
الفسغ فان اقلة السلم بمد ما صح لا تحتمل الفسع ع لان السل فيه كان دن ظ 
أ والسافط متلاش لاتتصور عوده ولهذا لوأراد فسخ الافالة لم علكبا ولو اختلفا فرأسالال ؤ 
ْ بعد الاقالة لم تخالا فاذا لدت أن الاقالة بافبة هد ماك العوض فنا لمشررود المن مع بها | ظ 
| السبب ب ألوجب ارد فتحب قيمته أخصوب وكذلك لو هلك قبل أن اقش السل لان | 
أمالا بنع : قاء الاقالة لاعنم اتداء الاقالة وهذا لان السل فى حم ببع العاوضة فال الس فيه ظ 
ا يبع وهو كَأم بححله بمد هلاك رأس امالوهلاك أحد الموضين فى المعاوضة لاعنم الاقالة ظ 
| اتداء و اء فان كان للسل كفيل يبر / الكفما ل حين وقع الصلح علي : أسالمال لا نالاصيل 
أبرئ' عن المسل فيه لابه لو كان بدلا عنه لم [صيح الاقالة فان مبادلة الدين بالدين اه 
بن اخر اوم الاصيل وم يكفل به الكفيل ولا يجوز الصلح منالسم عل جنس آخرسوى | 
رأس المال لانه استبدال السل فيه وذلك فاسد والاصل فيه حديث أنى سعيد االحدرى ظ 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال ل اذا أسامت فى * ثى' فلا تصرفه فى غيره ولو | 
كاالسل كر حنطة فصاللك منهعلى نصف كر حنطة علي أن أبراه ما ب جاز لان هذا حط | 
ولا ابراء عن جيع المسل فيه صميح في ظاهى الرواية لانه دين لايستحق قبضهفي ا جاس وقد ظ 
| ناه فى الب. دوع فكذلك الابراء عن بمضه وكذلك لو كان السلم كر حنطة جيدة فصالحه على | 
| كرردىء الى شبر لان رب الس ” برع بالتأجيل بمد ماحل حقه وتجوز ددون حقه أأيضا | 
| وذلك مندوب اليه قال صلي الله عذيه وسل لصاحب الدين أحسن الى اله 0 
ْ كر حنطة ردبثة فصالكه على كر ججيدة على أن ريده رب السلم هرهما فى رأس امال ليمز ظ 
| ذلك فى قول أنى حنيفة ود رحهبما الله وجاز فى فول أبى وسف رجه الله اذا ده ١|‏ 
| الدراهم قبل أن شفرقا وقد يثاهذه الفصول فى كتاب البيوعى الحط والزيادة ف المكيل ظ 
والوزون والمذروع الا أن قول أنى بوسف رحمه الله لم بذكر فى كتاب البيوع وانما | 
ذكر هنا فأما المسائل فهى التي ذ كرناهانى الببوع أعادها هنا ولو كان الل فيه كر حنطة 
أجل وان ع دراهم أو * و و ا 7 نصف كر | 


ا 


1 حنمة لي ذلك الاجل جز الزيادة لا: مها لو جازت 0 7 دن سّدى"' عود أت 
وأ مال هو دبن لا بجرز فكذلك الزيادة ولذا 1 د ز الزيادة فى ان غ لعك هلاك ابيع 
اعتبارا خالة الزبادةحالة انداء الممّد وعلى السم الببه أن 7 ذغلث رأين الال الى زت ب الس 

|]وءيهكر حنطة تام فى قياس قول ألى حثيةة رج -ه الله وقال أو بوسف وممدرجها ألله 
ليس عليه رد * ثى* من رأس لال لانه ما حط شيئا من رأس الال انما زاده فى السل فيه ول | 
ديت نلك الزيادة فقي جميع رأ سمال عتقانلة الكر والمقّد فى جيم الكر باق فلا جب رد * فى 
من رأس المال وأو خنيفة رحمه ألله تقول الزيادة فى المعقود عليهحال قنأ مالعقد وتاءالمقود 
عليه صحبح كا فى بيع يم ألعين واما عدر انيات الزيادة هنا لايه دن دين فا الم شت الزيادة 


7 لأف الف ه اضار كذ لين وج زد دن الا تابلة هذا لانه لو نينت هذه الريادة 


ٍ ألحقت بأصل المقد ويصير كآنه أسل عششرة دراهم فى كر حنطة ونصف ثم أإطلا المقد 
فى نصف الكر فيجب رد حصته من رأس المال وهو الثاث واقدامه علىهذه الزيادةاخراج 
الثلث من رأس امال حتى يكون عمابلة الكر فاذالم يكن جمله ممقابلة نصف الكرجمل حطا 
لبحصل مقصوده وهو اخراج الغبن من المنّد وادخال الرخص فيه وهذه المسألة نظير ما 
ذكرنا فى المتاق فما اذا قال لمبده وهو أ كبر سنا منه هذا ني إيمتق عنسدهما لان ماصرح | 
به صار لغوا لم شُّبت به ثثى" آخر وعند أبى حنيفة رحمه الله جعل ذلك عبارة عن الافرار | 
بالمتق ازا فنا أيضا تحصيل الزيادة فى السسلم فيه عبارة عن حق حصتهمن رأس المال ؤاز ) 
وان كان الم عشرة دراهم فى رأس الال جازلان العقود عليه قأم فى الذمة تجوز الزيادة | 
فى السلى ملتحقة فل العقد ثم جاس الزيادة فها زاد فحاس العقد فى رأس الماللانجاوجيت أ 
فى هذا ال مجاس فيشتزط قبضها قبل أن تفرقا فان نفرةا قبل أن بض العشرة لطلت حصما [ 
من الك رما لو كانت الريادة مذ كورة فى أصل الممّد فتفرتا قبل قبضها فان كان السلنوبا | 
| مبوديا قدحل فصالمح على نصف رأس الال وعلى أن يعطيه نصف الثوب جاز عندنا لامهما أ 
تايلا الس فى النصف وذلك جائز اعتبارا للبعض بالكل وفيه نو لابنعباس رضى اشّعنعا | 
ذلك العروف المسن اميل فان أناه نصف ثوب مقطوع لم يحبر على احدة لانه فى حال | 
قيام المقدفى الكل لو أناه بالثوب مةطوعا نصفين لم يبر على أخذه فكدلك بعد الاقالة فى | 
النصف وهذا لان القطم في الثوب عيب فكما استحق صفة السلامة فى جيعالثوب بالمنّد 


يستحتاف اد النصف ف الذي يق فيهالتدفلا فرعاكه وب مقطوع ولكنه مأ 2 بد شوب حي ظ 
فكون له نصفه ويكونان شر يكين فيه ولو كان الس الى أجل فصالمه على أن ١‏ أخذ نصف | 
اواك ال وبناقضه السل ويمجل له ار قبل الاحل جاز التقض فى نصف رأس | 
المال ول يز التعجيل لان الصلح على رأس المال اقآلة وقد شرط فى الاقالة تسجيل النصف أ 
الآاخر واسقاط الم اليه حمّه فى الاجل وهو شرط فاسد الا أن الاقالة لاتملق بالمام- | 
من الشروط ولهذا لا يشترط فها نسمية البدل فالفاسد من الشروط لاببطلبا وأما شرط أ 
| التعجيل فى النصف الآ خر فباطل لانه مقابلة الاجل بشى' مماعاد اليه السم فبه أو عنممة أ 
حصات له بالاقالة فى النصف وذلك باطل فيكون الباق عليه الى أجله ولو كان أسل ور 
حنطة الى رجل فصالمه على أن زاده فى الاجل شبرا على ان حط عنه من رأس امال درهها 
وردذعلية الدره م ل جز لابه مقشابلة الاجل بالدرهم امردود وذلك ربا ولو كان حالا فرد ا 
عليه من رأس الال درهما على أن الكرطليهما كان أو علي أن أخره ‏ شبرا كان جائزا أما اذا أ 
شرط أن الك ر عليه 6ا كان فهو غير ممشكل لان السسل اليسه حط هرما من رأس امال و 
بشرط لنفسه عمابلته شيئا واما الاشكال فى قوله أو علي انه أخره شهر | فان كان المراد علي 
أن أخر للسل فيه عنه شهرا فهو غلط لابه مقابلة الاجل بالدرهم الذى رده عليه وذلك ربا ! 
وانكان المراد منه على ان أخره 000000 لان المحطوط واجب | 
رده باعتبار القبض فيجوز التأجيل فيه كالخصوب المستبلك وهو الظاهى من ماده لانه 
قال وكذلكلو افترقا قبل أن نقفبض الدرهم فبه نين أن المراد بيان أنالحطوط لامجب قرضه 
فى المجاس وبمجوز التأجتل فيه واذا اصطاحا على أن برد عليه رأس المال وهى جارية قدولدت 
عند اسم اليه فاله أذ قيمتها بوم دفمها اليه لان الزيادة المنفصلة متولدة من عينباومثل هذه 
الزيادة تنم فسخ العقد عل المين لان الولد ببق فضلا خاليا عن المقابلة فيكون ربا وقد يناه 
فى البيوع الا أن الاقالة لا بطل بالشرط الفاسد واشتراط رد عينبا بعد الولادة بشرط | 
و ردقيمتها بوم قسعابا لتعذر رد عينها و كذلك لوقتل 
الولد فأخذ أرشه لان قبا م بدله في بده كقيام عينه وان كان الولد مات كان له أن بأخذ 
المارية لان اا كانهو ادة ودنات من غير منمأحد ار كأن م يكن فان كانت 
الولادة تفبضها كان ارب السلم الميار ان شاء أخذها وان شاء أخذ قيمتها يوم دفهها بمنزلة 


رب الس 


به جاز رده فأما لعد الزيادة بعد الرد فق الشرع وهو منى الربا فلا يسققط ذلك.رضا رب 
السل بها ولو نكن ولدت ولكنه جنى عليهأ فاخذ أرش الجناية لم يكن رب الل الاقيمتبا ظ 
لان الارش بدل جزء من عينها فبو عتزلة الزيادة المنفصلة المنولدة من العين ولوكان المسم | 
اليه باعها رب السل نم صاله على رأس الملل فعلى المسل اليه فيمسها .بوم تقبضها عنزلة مالو باعها | 
من غيره وكذلك لووهبها لهعنى عوض فالهبة بشرطالعوض بعد التفادض كالبييع واذوهبها | 
لغير عوض فى القياس كذلك عمزلة مالو وهيبا .ن غيره وفى الاستحسان لابرجع بشى' | 
لان ماهو ال تقصود له عند الاقالة قد حصل له قبل الاقالة وهو عود رأس امال اليه انا فلا ا 
يستوجب عند الاقالة شيئا آخر كن ايه الدين المؤجل اذا أجل نم حل الاجل خلا ف البيع | 
فبناك لم صل مقصوده لان رأس الال مايسم 4الالمو ضغرمه من ماله وهذا نظير مايناء 
فالصداق اذا كان عينا فوهبتهلازوج 3 طاقها قبلأن بدخل مما واذا كان السل حنطةراس ؤ 


فاذارضي 


مالمامانة درهم فصالمه عنى أن برد عليه مائتى درهم أوها ئة وخمسيندرهما ل يحز لان هنا 
استبدال وليس باقالة فانه يسمى فيه مالم يكن مذ كورا فى العمّد والصلح انما يكون اقالةاذا ظ 
كان على رأس امال فاذا كان على ثثى* آخر فهو استبدال والاستبدال بامسل فيه باطل وان ؤ 
صالمه على مائة درهم من رأس ماله فبو جائز لان حرف من هنا صلة فييق الصلحعلماثة | 
درهم رأس ماله وذلك اقالة وكذلك ان قال سين درهيا من رأس مالك فهو جائز لانه لم ظ 
بذ كر فيه مالم يكن مسستحمًا بالعقد فيكون اقالة فان قال مالتى درهم من رأس مالك فبو ظ 
باطل لان رأس المال دون المائتين فين ذ كر فى الصلح مالم يكن مذ كورا ف الممّد كاذذلك 

استيدالا للمسل فيه واذا كان لعض ماهو مفْ كور فى العقد ذبو اقالة صميحة وشرط ترك 
تند رين الال له باطل والاقالة لانبطلبالشرط الفاسد واذا سل الرجل الى رجل ثويافى 
كر حنطة وفيه المسل اليه نم ان المسلم اليه سم ذلك الثوب الى آخر ثم صالمه الاول على ١‏ 
رأس المال ثم صا الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب لم برده على الا ول ويأخذ 

منه الأول قيمته لان الاول صالمه على رأس الملل والثوب خارجج عن ملكه فيجب عليه | 
بهذا الصلح رد قيمته ثم عاد اليه الثوب بملك مستقبل فى حق الاول على ماععرف على أن أ 
الاقالة فسخعى حدق المتعاقدين يبع ج هيل فى حق غيرهماونى <ق الاول عاد الثوب علك 


0 أخذ فيه قرلا جيل للع من 6 عار َء أه الثانى من النا الثااث ك فن اصطما ل 
| كان له ذلك لان رأس ماله بعينه وهو عائد اليه لطريق الفسخ فى حمه واتماجمل الاقالة | 
| نزلة البيع الجديد فى حق غيره لدفم الضرر فاذا وقع التراضي عليه ققد امدفم الضرر ٠‏ فهذا | 
| لانالاستبدال اما لامجوز لمافيهمن أخذ رأ سالمال وغيره السم وذلكلا.وجدهنا فاعا 6 ا 
اد أ رأس ماله بعينه وان كان عوده اليه حك ملك جديد وهذا لا نالاقلة فسخفي-ق المتعافدين 
| لتراضيهما عليه واذا رضى الاو لذلك كان فخا ستهأينا وهذا مخلافمااذاقغى القاضى 
له بالتية قبل أن يصال الثائى مع الشك لان حمّه هناك تفرر فى القيمة تقضاء القاضى ذلا 
| يمود في المين ؛ مد ذلك وان ا تقرر حمه فى القيمة قضاءالقاضى 
| فبعودالتعين اذا وق القر لتراضى عليه كم في الخصوب الا ' بق اذاعاد لان هناك مد قضاء أ 
القاضى لو اصطلح على أخذ العبد جاز بطريق انه ددل عن القيمة التى قضي بها القاضى وهنا | 
| لاجوز زلان القيمة التى قي مما القاضى واس فال الس والاستبدال بر أس المال مد الاقالة | 
الايجوز بالتراضى وكذلك لو كان الاوسط قبل الثوب لغير 2 إلعيب العسك الصاح الاول 
| أو قبله لان #بوله بالعيب 1 الال رد رن عه بيب نا لض ف لف لا 
| رده بمينه لان الرد تنضاء القاضي فسن من الاجل أعاد اليه ثوب على الملك الذى كان له | 
| قبل ملك الثاتى فبو وما لو صا الاول على رأس امال قبل العقدالثاتى سواءولو كان نافضه 
| السل قبل أن برد عليه الثوب فقغى له قيمته م رد الثوب عليه إعيب قضاء القاضى كان 1 
| عليه قيمته لسدب المنافضة لان القيمة ررت عليه نّضاء القاضي فلا سمط عنه لعود رأعن 
| المال اليه بمد ذلك على أى وجه عاد ولكن الثوب رد عليه بالعيب سبب هو فسخ من 
| الاصل فيكون له ان برده بالعيب ب عل باثمه وبأخذ قيمته وما رده بالميب لدفع الضرر عنه 
وأخذ القيمة لان مناقض الس عقد الرد فبطل ولما صار وأس المال هو القيمة الي قبضيا 
بى هنا ثوب ثوب! سه أن يسل اليه عورد الس وقد لمتروده اليه سلما نيازمه تيه 5 | 
فى الصداة ق اذا رد نسب فاحش ؤْحْذْ قبمته من الزوج ولو كان وهبهتم اشتراه أو ور ثم 
أقاله السل كازعليه قبمة الثوب لابه عاد اليه الثغوب لاك متجددبالشراء وق الوراية كذلك 
| لان الوارث مخاف المورث في الملك والملك الذى كان للمورث كان ملكا متجددا سوى | 
ْ الستفاد تقد السلم فييخلفه الو ارث في ذلك اللك واختلاف سبب الملك باختلاف العينلاانه 


! 


0) 


عاد اله كين آخن فلبذا ازمه عند الافالة قيمة الثوب ولو رجع فى الية م نأقضه الم رد 


| عليه العيبة 0 الرجوع فاخ المية سواعحصل قضاء أو لغير قضاء واماهوداليهالملكالذى 
|| كان قبل الهبة واذامات رب اسم 1 السلم اليه ثم صا المي الوارث ومانا جميمائم صالح 
الوارث على والق المال جاز لان الوارث خاف المورث فما كان له والصاح على راس الال 
|] اقلة تسستفاد الماك دون المقّد ( ألا ترى ) أن الوكيل بالثراء لا علك الافالة بمد الشراء 

ْ واللوكل عملكبا لان الك له فاذا كان الوارث قائما معام الورث فى االلك قام مامه فى الاقالة 
أيضا واذا صا رب السل الل اليه على أن يرد عليه رأس الال وبعض السل فيهلم مز لان 
هذا استبدال لامسلم فيه ذان عمابلة نصف السل فيه نصف رأس المال وهو قد صالمه على 


| أن برد عليه عقابلة نصف الم فيه جميع رعق الال فيكون هذا استبدالا وذلك باطل ولو 
| كن رأس امال ثوبا فصالمه على أن ابراه عن الطمام علي أن برد عليه رب السل خجمسة دراهم 
فهذا باطل أيضًا لان ااسلم قاد انس أيضا بخير ثى* أعطاه اياه فان الطءام قد سقط 
عنه كله ومثل هذا يكون رباواذا كان رأس المال عرضا فصالمه فباعه اسل اليه من رب 
اسل يطمام “ل طامه أو أكثر جازوان رب السل بأثع أذاك العرض وقداشترى مدال 

عثل ٠١‏ باعه أو با كثر وذلك جائز وان باعه بأقل لم جز لانه اشترى ماباع باقل مماباع قبل 
ظ تقد السلم وهو اأسل فيه ففيرجائزلانه استرباح عي مالم بدخل في ذمأنه وقد بيناه في الببوع 
وكذلك لو كان ذلك بطرةة الصلح واذا كان رأس امال شاة فأصاب الم اليه من لبنها 
وصوفها وسمنها ثم صالمه على رأس المالجاز وعليه تمنها لمكان الزيادة المتولدة من المين كفي 
الولدالذنى قدمنا قال الا أن برضى ربالسلم أن ,أخذ الشاة بعينبا ومراده اذا لم نكن الزيادة 
| قاعةولكن المسل اليههنااستهاكم فان لم مج بعليه عوض بالاستولاك فيكو نهذا عنزلةشويته 
جز من عينها وذلك يمنع رد عينبا بمد الاقالة الا أن برضي بعرب الس فبذا مثله وكذلك 
ألو كان مخلافاً كلمن ثمرنه حلاف الولد الذى أعتقه فبناك ولاء الولد باق له والولاءأئر من 
آثار املك فيكون اوه كبقاء ملكه فى الولد فمنع رد عياها وان رضى رب السلٍ بها 
رهنا بعد الاستبلاك لم ببق ثى* من الزبادة فوزان هذا من ذلك أنه لو قتلالولد ولو كان 
بدا فأ كل من غلنه ثم صالمء علي رأس المال كان عليه أن برد المبد ولا برد الذلة لان الغلة 
فاذا كان 


لست متولدة من العين وقد نا الفرق ينباويين الزيادة من العين ف الببوع قال 


0.) 


الس فاسدا فلا بأس بأ يشترى رأس ماله مليشاء يدا 110 ارس لاد 


فه اع ناد لمكم عبن متمق ذا بي من رأس الال لا يكون بدلا من ن المسلم فيه ولي" هو 
مستحق تقية السلم نما هو عنزلة قرض أقرضه والا-:بدال بدل القرض جائز مخلاف ظ 
ْ الاستيدال اسن الال العد الاقالة ْ باب ب السلم لان الممبوض كان مس:حما تعمد المبض | 
إوكان اسل , بدلاع. ن أأسلم فيه فلا جوز الاستبدال فيه بعد الفسخ كم لامجو زالاستبدال ف ١‏ . 
ظ الحوقه ولا ران امال : قبل الفسخ واذا كان للمتفاوضين 5 التعزاعات أحدهضاء عي ْ 
رأس المال جاز لان الاقالة من صنع ضام التحار وأحدالمفاو صْيِنْفي صنع التحار قاممقام صاحيه أ 
| وكذلك شركاء المنان لان الصلح عن الم فيه على اسن لك ال اقالة وأحد ال* شر يكين علك | 
ظ ذلك فى حق شريكه كما فى الاقالة فى بيع المين لو اشترياع. 55 م أقال أحدهما اأ بع من البائع ْ 
ش جاز ذلك على شريكه دنا كثر ما فيه أن الاقالة »: ع د" وكل واحد من الثر يكين 

| علك ذلك وكذلك ك علك الاقالة والصلح علي وأعن المال فيالسل ولو اف رح روخلا اناسل ؤ 
فى كر حنطة نم صا الذى ولى اسل على رأس امال جازعليه ويضمن كر سلم لل" م في 
ْ قر لأبى حناة وى قول أَبى بوسف رحها الله لاجو زصاحه علي رأس المال وقد مناهذا 
|فى الببوع أن الو كيل الل اذاي الل اليه جازق قولمما وكان للا مس مثسل طعامه وفى ا 
قول أبى وسف رمه الله لا مجوز وكذلك اذا أبرأهلابطريق الصاح على رأس امال وهذا ٍ 
| مخلانف الوكيل بالشراء اذا أقالالبيع لان الشترى هناك صار مملوكا للمو كل نعينه وأقالة | 
ش الوكيل تصادف علا هو <ق غيره لغير ا نأما الس فيه فهو دين واجب بااعمّد والعاقد | 
فيه لثيره كالماقد لنفسه ( ألا ثرى ) أن حق القبض اليه على وجهلاعلك اللوكل عزله عنهأ 
والددن فى الذمة ليس الا <ق الطالبة بالسلم فتصرفه من حيث الاقالة اسماط لذلك وهو | 
حق الوكيل فلبذا مح ولكن اذا فيضه نعين المتقبوض هلك للا مى فاذا أقره علي هكان ْ 
ضاءنا له مثله ولو كان الآ مس هو الذى صا | أطلوب على رأس المالوقبضه جاز عنزلة مالو | ظ 
آْ أرأه لا بطريق الصلح وهذالانه يصير المقدوض ملكا له بالتيض وقد دنا أن ملك ك الاقالة أ ْ 
باعتبار ملاك المعقود عليه وباعتبار المال ملك الممةود له عليه فانالقبوض فى عقدالعين ظ 
مانناوله الءةّد لاغيره فلبذا مت الاقالة عن الموكلفصار الحاص ل أن الاعتبار حال الدنية هو | | 
حق الو كيل لانه مختص بالمطالبة والقبض وباعتبار حال العينةهو حق الموكل فتصح الاقالة | 


والابراء ل ولس عاد أن ” لعرفه بلاق 20 حقه نه واذا أسر رجلان عثذرة 


در هم فى كر حنطة فتقد ه_ذا من عنده خّسة وهذا منعنده خجسة و ا مخلطا العشرة 9 ْ 
صالح أحدهما على رأس ماله وأخذه فبو جائز ولا بشركه الآ"خر فيه فى قول أبى بوسف | 
رحمه الله لان أصل رأس المال لم يكن مشتركا يدا ولإبذ كر قول أبى حنيفة ومدرججعا | 
ألله وعدا لكات ولد داتى ل اج الإيوخ أن الصلح من أحد ربى السلم يتوقف على 
ظ اجازة الا . 3 ر عندهما فن أصابنا ريم الله من ول هذاء على الملاف أيضا اذ لا فرق بين 
أن .كون رأس امال الذى تفداه تلطا أو غير مختلط ومنهم من تقول بل جوابعا هنا | 
كجواب أنى بوسف رجه اللّه وهذا لاختلاف الطرق لما فى تلك اللسئلة فملى الطريق الذى | 
قانا ان وجوب المسلم فيهباعتبار عقدهما وكل واحد منهمافيه كشطرالءلة المواب فى الفصلين 
واحد وعلي الطريق الذى قاناان تجويز صلح أحدهما يؤدى الىأن بطل حق رب الس 
عن المسلم فيه وتتقرر فى رأس الال ثم يمود فى السل فيه هذا الجواب تولهم جيما لان ذلك | 
اها بتحقق باعتبار مشاركة السا كت مع المصالح فى المقبوض وليس لاحق المشاركة هنا اذا لم 
يكن ينبما شركة فها تدا من رأس المال ولو لم يأخذه من رأس امال وقبض شيعا من 
السلل شاركه صاحبه فيه لان طعام الدلم وجب بالعقد مشتر كا ينبما والمقد صفقّة واحدة | 
فشارك أحدمما صاحبه فها ,بض من الدين المشترك واذا أسل الذميانالى ذى فى خرثم 
07 بطلت حصته من السل ورجع اليه رأس ماله لان اسلامه عنءه من قيض ار 
السل ( ألا ثرى ) أن لخر لو كانت مبيما عبن بطل امد بلملامهتبل النبض فاذا كانت 
ماوكة بالعقد دينا أولى فان صاعم من رأس ماله على طمام لعينه أو ال أجل ل مجز لان أصل أ 
كان صحبحا فانما عاد اليه رأس مال بعد صة السل ببطلان العقد فهو بمنزلة مانو عاد اليه | 
بالافالة وقد ينا أن الاستبدال بالمال بعد الاقالة لا جوز ولو توى لندرانى مال من هذا | 
السم كان له أن يشارك المسم فها قبض من رأس المال لان أصلرأس الال كان مشتركا أ 
إنهما وقد عاد الى أحدهيا نصفة لطريق لا يمكن رده وهو الاسلام فيكون للا خر <ق | 
المشاركة معه فى اله.وض اذا توى ماله علي الس اليه من ابر لان سلامةالةبوض له كانت | 
شرط أن يسم مايق من ابر للا خر وهو عنزلةد.ن مشترك بين انين اذاصا أحدهما ظ 
الملدون ْ قر وأخاوالا حو انباع الملدون نصيبه 5 توى ماعليه فأنه يكون له أن 


2290 


شارك صاحيه فما قيض فبذا مثله ولو أعتق تصرانى عبدا ترانيا على خر أسل أحدهما ظ 


فعليه قرمة نفسه فى قول أنى حنيفة رحمه الله الآخر وهوةول أبى .وسف رعه الله وفي أ 
| القول الأول وهو قول تخد رحمعا الله عليه قيمة ار وهذا ناء على مسئلة 5تاب 
| البيوع اذا أعتق عبسده على جارية فاستحقت الجارية أو هلكت قبل التسلم لان هنا تمذر | 
| تسل اخثر باسلام أحدهها بعد عة النسمية فهو عنزلة ما لو تعذر بالحلاك أو الاستخلاف 
[ والرد بااعيب قال وكذلك الملم والنتكاح والصاءم عن دم العمد وقد يناه_ذا فى كتاب 
ظ الدكاح ان عند أنى وسف رمه الله اذا 5 أحدها فله مبر مثلبا وعند مد رحمه الله لما 
|أقيمة الجر واللنزير وأبو حتيفة رمه الله بفرق بين المين والدبن والجر والمنزير ولو أسلم 
| تمر افى خخرا الى فصسرانى فى حنطة وقبض الجر ثم أسل أحدهما م .نتقض السزلان الاسلام | 
١‏ طرأ تعد قبخ الحرام واعا بق من المقّد قيض الأنطة والاسلام لا عنع من ذلك ولو ظ 

صالح السلم »مهما على رأس ماله ل جز لان رأس المال خجر والسم لبس من أهل أن علك أ 
| الجر بالمقد ولا بالفسخ ( ألا ترى ) أن نصرائيا لو باع نهسرانيا جاريةخمر وتايضاتم أسم ظ 


| أحدهها نم تعاملا لم يجز فكذلك في السلم اذا صالحاعلى رأس امال وهذا كم لا تلك للم 


| لخر بالمقد والفسخ لا لك قيستها وبه فارق مالو هلك رأس الال ثم صالمه عليه لان هناك | 
ظ تصحيعم الاقالة على قيمتها ممكن وأمبها مال مدوم فى حقه وهنا بتمذر تصحيح الاقالة علي | 
| قيمها لان الجر ليبست كال متقوم فى حق المسل واذا أسل سراق الى نصرانى +نزبرا فى 
أخحر وقبض المنزير واستهلكه م أسل أحدها تقض السل لان الحرام مماوك بالمقد غير | 
ظ مقبوض حين طرا الاسلام وعليه قيمة الحنزبر لان الحنزير ليس من ذوات الامثال وحين 
٠‏ استهلكه كان هو مالا متقوما فى حدّها فبحول م رأس امال الى قيمته ( ألا ترى ) أنهما 
ألو ثفايلا قبل الاسلام وجب رد قيمة اللمنزير وكذلك اذا أسل أحدهما حين اننقض بهالسلم 
أمخلاف الاول فان ار من ذوات الامثالولو استبلكها ثم فابلا قبل الاسلام كان الواجب 
| ارد مثلتلك الْخْر والاسلام عنم استحماق تلك أو قيمنها بالاقالة للمسلم واذاصاط الكفيل | 
| بالسم الطالب من الس علي توب والسم حنطة م يجز لان رب السل ذا الصلح بصير ملكا ظ 
ٍ المنطة من الكذيل بالثوب واذا كان كعليك امس فيه من المسم اليه بعوض لاجوز دن غيره ظ 
| أولى ثم هذا على قول أبى حنيفة وممد رحهبما اله ظاهى لانه لو صا الكفيل على رأس | 


| الال جز عندهما فاذا صالحه على ثي 1 ر أولى وعند أنى لجار الع سمي 
00 على رأس امال لانه قاعم مقام السلم اليه مطلوب بطعام السل كالمسم اليه وصاحه مع | 
| أل اليه على غير رأس المال يكون است.دالا ويكون باطلا فكذلك صلحه مم الكفيل ولو 
00 5 الكفيل رب الس على أن زاده رب الس درهمافى رأس امال وقبظه | زا لان أصل 
ؤ | الطمأ 0 ل 00 ٠طالب‏ به فلا عكن ع أنيات هذه 0 بادة على أن علكها 


قدو اسل القدلاهوزأن لك 0 1 رضن ل ا 
| أصل طمام السل ولاس فى ذمة الكفيل ثى* من أصل طمام الس فلبذا لات الزيادة علي 
| الكفيل أن برد الدراهم ولان اازيادة ثثبت على أن بتنير مها وصف الممّد والكفيل ليس 
| عافد ذلا باك التصرفى فى وصف المدّد وهو دليل أبى حنيفةو#در جمعا الل ىأنالكفيل 
لالك الصاح على رأس امال لان ذلك فسخ لاءقد واذا عمّد لم يكن اليه تغبير وصف العقّد 
| فلايكون له ولابة فسخ العتّد بطريق الاولى ولو قال الطالب للكغيل قد أغلى ء! ل السم 
ظ فزاده الكفيل توم حنطة فى |اسلم إيمزذلك كا لو زاده الس اليه ولم نحط به ثثى' من 
ظ | رأس امال لان الكفيل لاعاك حط ثى' مق رأسن الال فان راس 0 ر ةا 
[ اليه وليس الى الكفيل ولابة اسةاط حقه وقد ينا أن الكفالة لام السلم لاغس رأس 
امال فلبذا لم يبت حط ثى* من رأس امال بزبادة الكفيل في طعا السل ولو زاد رب السلم 
درها على أن زاده الكفيل مختوم حنطة لم يجز ذلك أيضا لا نكل واحد منبءاعلى الانفراد 
| لايمكن تصحيحه ولا مك. ن أن حمل هذا ابتداء اسلام الدراهمفى توم حنطة من الكمفيل 
| لاهماذ كرا ذلك على وجه الزيادة والزبا 3 تبع الاصل فلو جملنا هذا سلا مبداً كان 
ظ أصلا لازيادة فيكون غير ما أوجباه وذلك ل ولو كان السل ثويا مسرويا فأعطاء الكفيل 
| وبا أجود منه أو أطول منه على أن زاده رب السل درهالم يجز لان هذه الزيادة لمكن 
انبامها على سبيل الالتحاق بأصل العقد لما قانا ولا يمكن اثبامها عمّابلةالجودة أو زبادة الزرع 
لان رب الس التزمها بيما 0 بالمعاوضة وكذلك لو أعطاه توبافرد علي الكفيل درهما 
لاد الكل بابنه». ل ستحق عليه شيا من 1١‏ وددس تمو ند 


حطا فى دق الكنيل ولو كان السل طمانا فأعطاه الكفيل ما اما فيه عرس أذ رجن 4 
درها مع ذلك لم مز لانهذا مع الاعم بل لايجوز على مابينا أن اقالةالمقدني في الوصف فكيف 
جوز مع الكفيل ولو أعطاه ا 0 فيه عرب وبجوز نه رجم الكفول على المكفولعزه عثل ظ 
ما كفل به لان عمد الكفالة وجب لاطالب على الكفيل ولاكفيل على المطالوب حق مو جل 
الى أن تقضي عنه مالتزمه وقد فمل ذلك حين أعطاه جنسحتّه ونج زهوبالعيب فيهفيرجم 
على اللكذول ء: سه عل ما كفل به وأو أوفاه الكفيل السسل في غير الموضع الذى شرط 
]| فميله كن له أن برجم ' به عل ل الافال فى موضع الشرط لاءه استحق بالكفالة عليه مثل 
ماالتزم وماله حل وه نه تاف ماليته باختلاف الكان ذمبول رب اسم منه غير الموضع ش 
الشروط عنزلة قبوله اليب فيكون له أن إطالب الاصيل عااستوجبه عليه بالكفالةوهو 
ابام فى الو 4 الشرو طُ ولو صاطه الكفيل على أن لعطية به السلم في غير موضّمهوامطيه ا 
الأجر الى ذلك اموضع لم يز الصلح ويرد الاجر ويرد الطعام حتى بوفيه عند الشر ط كا 
لو كان هذا الماح بع مم الاصيل وقد يناه في اليبوع ولوكان شرط عليه أنبوفيه اباهبالسواد 
لفاس ان ل لكر اا كذا من الأأجر | بز ذلك ويرجم عليه بذلك | 
ا ن كان دفعهما لو ال مع الاصيل على ذلك وهذا لابه بأدذ المسل فيه مع الزيادة وتلك ا 
الزيادة خالية عن المقابلة واذا صالح الذى عله به أل االسسلم الكفيل من الطعام على د رأهم ظ 
أو شعير أو وب فهو جائز زنط شرجة عل الب ايه ان م اندر بل / 
لعقد الكفالة والكفيل بالكفالة والاداء يصير كالممّرض فا أدى الى امسل اليه والاستبدال 
ببدل القرض وبالدين الواجب غير عفد السل صحيح م ان كان صلحه عد الاداء فبوضامن | 
وان كان قبل الاداء فان أدى الطمام الي الطالب برثٌ ججيما لحصول مةّصود المطلوب وهو 
.براءة ذمته بأداء الكفيل ولو أداه ا عله رجم به على الكفيل لان مقصود الم سم 
امن حين احتاج الى أداء طما م الل من ماله 0 0 زلة المشترى منه لما أخذه 
5 المخاصة مهما اعنا استو جب نه الر جوع فيه اذا أداه من مال : نفسةه م شع المقاصةفكان 
له أن برجم على الكفيل به الا أن بشاء الكفيل أن برد عليه ماأخذه به منه لانه أخذ ْ 
اطريق الصلح وهو مبنى على التجوز بدون المق وقد دنا نظيره فى سار الدونواذا أسل 
أعشرة ة دراهم الى رجل فى 2 حنطة الى أجل وقبضياتم ص ض ض ربالسلٍوحل ادر 1 


زهه) 


[ساوى عشرين درا تالا اسل نم مات الى يض ولا مال له ا عق 
الكر ويرد ع ىالو رئة ثلثى ر أس .اال وثاتق الطعام لان ام ريض إلا ةلاحا تمت ماله ولا 
يكن لصحيح اد فما زاد على الثاث ولا وجه 5 الةالمحاباة فى الزيادة يأن لغرم ذلك الس ظ 
اليه من 37 لان فيه عود الزيادة علي امن امال من رب السلم لطريق الاقالة وذلك لامجوز 
ولا وجه إلى الطال الاقالة لان اقالة السم لا تمل التبعيض فيتعينالاطلاق الذى قلنا وهو 
تصحيح الاقالة فى ثلثى الكر وابطالها فى الثاث لانه لو كانلامريض سوىهذا عشرةدراهم 
لكانت الاقالة مع ل الكل هيت -ل لاورئة عشرون درهما والحاباة قدر عشره فيقسم 
الثاث والثلثان فالسبيل ف هأن غم ماعدمنا اللي الموجود 9 نظ تاقينا انه كتهو ٍْ 
من اجداة فتبطل الاقلة بقدره والمشرة التي عدمنامن اجبلة الثاث فنبطل الاقالة فى ثلث الكر 
ويجوزهافى ثلثى الكر ثثى رأس المال فبحصل لاورئة ثلث كر قيمته ستة وثلثان وثلثا رأس 
الال ستة وثلاان فذلك ثلانة عشر وثلث ويجمل للمسلم اليه ثثلذا كر قيمته ثلانة عشروثلث 
لستة وثلاثين فاتما نفل بالحاباة له في ستة وثلاثين وقد سل للورية ضعف ذلك فينقسم الثلث 
والثلثان فان قبل كيف تبطل الاقالة فى الثاث و 0 ف الس لاناقض لما قلنا اعأ سقف من 
تصرفات اأريض ما محتمل النقض امد وقوعه فأماما لا تحتمل النمقض فا1؟ فيه يبت على 
سبيل ااتوقف كا قال أو حنيفة وتممد رحمبما الله فى المتق وقد قررنا هذا الاصل فى 
كتاب المتاق والله ألم بالصواب 0 


-0 باب الصلح فى النصب هم 


(ةالرجهالله ) رجل غصب عبدا من رجل ثم صالله صاحبه من قيمته على درأهم 
مسماة حالة أو الى أجل ذبو جائز منزلة مالو باع ال العبد مئه عن حال أو مؤجل جازسواء قل | 
الْن أو كثر فان كان العبد مستهاكا فأقام الناصب الينة أن قيءته أقل ماصاله عليه بكثير | 
لم شبل بينته فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أو وسف رجه الل شبل ينه وبرد زيادة | 
اليم على الغناصب ان كان العبد مسممكا وقت الصلح وانكان قاع فالملح ماض و أصل | 
المسثلة أن الصلح عن المخصوب امالك على أ كثر من قيمته يجوز فى قول أبى حنيفة ولا مجوز أ 


فى قولما ومن أصهابنا رجهم الله من تقول موضع الملاف اذا كان العد انما فأما اذا كان 


5 7 حقيئَة فلا خلاف أن الما على أ كثر من قيمتهمن |انقودلا جوز حتىاذا تصاد 
على أنماوقع عايه الصلح 0 من القيمة يجب رده ولكن اختلفا فيه فأو حئ.ه رحمه ألله 
| يمول لا أةبل ينة الناصب على أن قبمته دون ماوقم عليه الصلح لان اقدامهعل الصلحأقرار | 
أمنه أن قيمته هذا اللقدار أو أ كثر منه فيكون هو مناقضادعواه مد ذلك ويكون ساعيا | 
ظ فى #قض عاتم نه فلا بل ذلك مزه وها قولان قديحخق عليه مددار القيمة فى الاتداء أو ْ 
| عم ذلاك ولا جد المحة لغيبة شبوده فاذا ظور لهدذلك أو حضر شبوده وجب قبول ينتله 
| على ذلك لانه تقصد به اثبات حقّه فى استرداد الزيادة كالمرأة اذا خالمت زوجها ثم أقامت 
ظ البيئة أنه كان طلقرا زوجها ثلان! قبل انأل والاأصح عندي أن هذا كاه مخاف فان الصلح 
ٍْ أجائز عند ألى حنيفة رجه الله على أ كثر من قبة الخصوب وان كان ٠سمهاكا‏ وتصادقا ان 
ما وقع الصاح عليه أ كثر من القيمة وعندهمالا يوز وحجتها فى ذلك أن الواجب على 
| الناصب بعد هلاك المين القيمة وهى مّدرة هن النقود ثمرعا فاذا صا على أ كثر منما من | 
ْ جأس اانقود كان ريا ما لو قذى القاضى بالفيمة ” م صالحه على أ كثر من القيمة والدا_ل أ 
إعلى أن الواجب هو القيمة وان ما بقع عليه الصلح بدل عن القيمة أنه لو صالمه على طءام 
أموصوف ف الذمةالى أجل لا يجوز ولو كان ماتقع ءايه الصاح بدلا عن المبدهازلان الطعام | 
| الوصوف عدا لة الود عنه وعةابلة القيمة يكون مبيما وقاسا هذا بشر يكين فيعبداذا أعق | 
ظ أحيها نع وهوسويان متك الا عن وسالله عن أ كار من لمت الامنة ناله لاخجور | 
ْ٠‏ لان الواجب ذصف القيمة شرعا وكذلك لو كان المءتق معسرا فصااح السا كت العبد على | 


| أن استسماهفي أ كثز من نصف القيمة لم يز لهذا للمنى واذا قفى للشفيع بالشفمة بأ كثر | 


1 من القن الذى اشترى به المشترى فرضى الشفيم بذلك لم ؛ بز لان الموض تقدر شرعا عا أ 
ْ ا عطاه المشترى ف جز الريادة عليه ول" فى حار ثئة ره ألله طر ان أحدهما أن النصوب ١‏ لعد [ 
[الهلاك باق على ملك الخصوب منه مالم تضرر حتّه فى ذمان القيمة بدليل اندلو اعتاريرك ظ 
| التضمين بق العبد ملوكم على مالكه حتى: .كون العين عايه وان كان ,١‏ انا ذماد من اباقه كان ظ 
| مملوكا له ولو كان ! كنس كسا كان له أن ,أخذ كسبه ولو كان نص ب سكة فيل مماسيده 
| سد موته كان للمخصوب منه وائا يملك الكسب علك الاصل وهذا لانه اذا أبرأ الناصب أ 
من اباقه يجحمل الول قول الغاصب ولان الغاصب هو المشئري لاعبدمهذا الصلحفاذا قال.هو 


عندى قفد أقر أنه حل صل ابيع وأبه لصير قاضا له فس الشراء فيمكر. ن لصحيح هذا ذا الماح 


[] «نهما شراء ( ألا ترى ) أن شر اء الا ١‏ بق لامجوز فان قال انشتري هو عبدي ذه فد أخذنه 
ْ 9 ثم اشتراه جاز فكذلك الخصوب قال واو غصيه كر حنطة ثم صالمه منه وهو قام' لعينه على 
| دراهم مؤ دوي ز لان الدراهم اذا قوبات بالمنطة يكون تنا والشراء بالمّن المؤجل 
ا كنك الذهب والفضة واللوزونات كلها فأما اذا صالحه على مكيل فلا جوز فيه 
النسيئة لان الكل بانفر اده بحرم النساء فان كان الطعام مستم لكا لم جز الصاح على ثى 
ذلك نسيئة لاءه دبن بدن ماخلا الطعام فان 58 طعام مثله الى اق عله 0 
لانه تأجيل فى ضمان اللخصوب فان الواجب لهذا دحله ضمان الثل ولا تمكن هذا || 
| الصلح ممنى المبادلة وكذلك لو صالمه على أقل منه فانه اسمّاط لبعض الو د تأجيل فييق 
وان صالمه على أ كثر منه لم مجز نسيئة كان أو حالا لا جل الربا فالمصاط عايه اما أن.يكون 
| عوضاعن الستهلك أو عن هثله فكينها كان فالفضل ربا ولو غصبه كر حنطة وكر شءير 
| فاستهلكم ما نم صالمه على كر شمير الى أجل على أن أبرأه من الأنطة فهو جائز لانه أسقط 
حته فى الحنطة وأجله فها عليه من ماله تفن ال ولحدمينا ب ح اذا أفرده فكذلك اذا 
جمع بنهما وكذلك اذا كان أحدهما دَائ) فصالحه عليه علي أن أر أه من الستهلك لانهمستوف 
عينحقهف العام مبرئا له عن ضمان المستبلك ولوغصيه مالةدرهم وعشرة ددانير فاستهاكهما 
ا منهما على كر حئطة ١‏ لعينة ثم اسستحق الكراء ووجد به عيبا فرده رجم بالدراهم 
ظ | والدبائير لان بالاس: تحقاق والرد بالعيب اثمقّض الصلح وكان قد صح لطر يق المعاوضة فاعا 
ظ برجم ! بعد اننقاضه بالموض الذى كان ًا له وهو الدراهم والدنائير وان صاله على سين 
ظ درهما حالة أو مؤجلة فبو جائز لانه مبرى'له عن الدنائير وعن بمض الدراهم ومؤجل له فا 
ظ | إق من حقه قى الدراهم وكل ذلك مستقيم فان استحقت لعد ماقيضبا أو وجدها زنونا 
| | أو ستوقة رح ع بثلبا ولو م تقض الصاح لان ته هنا بطريق الاسماط دون العاوضة 
| | فباستحةاق ما استوق أو رده لعيب الزيافة لابطل الابراء فها سوى ذلك واما تقض 
| القبض فى الستوى فيرجم عثله وكذلك لو صالله على وزن خحسين درهها فضة فصحة هذا 
| الصاح بطريق الاسقاط 207 جنس حمه فلا مكن لمحي الصلح بطريق 
| الماومنة وكذلاك لوغصيه مائة مثقال فضة تبرا وعشرة دثانير فصالمه سين ترما 


/ 


حالة أو مؤجلة فهو جائز اذا كانت الدراهم مثل الفضة بطريق المودة فى الاستاط لبعض | 
حقه وان كان خيرا منها لم يجز لان زيادة الجودة فيا وقع عليه الصاح عقابلة ماأسقط من 
الدنائير وبعض الدراهم وذلك ربا وهذا كله مخلاف ما سبق فا اذا كانت الدثازير لانسان 
والدر اهم ل فصالحاه على مائمة درهم أو صاحاه على عشرة دانير لم يز وقد غلط فيه 


|| بعض المتقدمين من أسحاينا رحجهم الله فتالوا يجوز الصلح فى الوجهين على أن يكونصاحب || 
الدر لهم مبرئا عن عض حمه مستوفيا ا مخصه من الدر اهم فأن لصحيح الصلتح بهذاالطريق 
ممكن كا اذا كان المالان لواحدد ولكن الفرق «نبما واضح فان المالين اذا كانا لاننين فلا 

بد من قسمة مأ وقع الصلح عليه ينبعا علي قدر ماليه| واذا جعلنا صا<ب الدر اهم ميرثا 
عن لعض <مه لا عكنه 3 يزاحم صاحيه عاأرأه عنه من العشرة فلا بد من اعتبار معني 
المعاوضة فى المالين ابتداء وباعتباره يظبر الربا ولا بوجد هذا الممنى فا اذا كان المالان لواحد أ 


منهما فلبذا صح الصاح بطريق الابراء'ولو غصبه كر حنطة فصالله منه على أصف كر حنطة أ 
والخصوب قم بمينه أو صالمه علي نصف الكر المخصوب ودفمه اليه واستفضل الثاتى غير 
أنطمام القصب ل يكن حض رهما حين اصطلحا فالصايح جامزحين لم يكن محضرتممافانا يحبر 
الغاصب عل رد المين فى الال وهو في <ي المستبلك منهذا الوجه فيمكن تصحبح الصلح 
بط ريق الاسقاطكم لو كان الكر دبنا فصالحه علي نصففه ومااستفضل الغاصب واجب له أن 
برده على المنصوب منه لانه غير ملكدولا تلكه الناصي حقيقة بما جرى ينهما لان تصحبح 
ماجحرى ينهما لطريق المعاوضة غير ممكن وبطريق الاسقاط لا علك المين فلبذا بِوْ ص بالرد 
وجيع ما يكال أو بوزن من الدراهم والدثانير فى ذلك كالهنطة ولو غصب أاف درهم 
فأخناها وغيامأ عنه 9 صالمه على خسماعة أعطاها اناه من نل كالدر هم أو من غبرها حت ا 
له أن برد الفضل كا فى الاول لان الدراهم نشمين فى الملك وني البىض >؟ النصب والرد 
كالمنطة فان كانت الدراهمفى بد الغاصب بحيث براها الغصوب منه والغاصب منكر لاخصب 
ثم صالمه على خسماءمة منبا جاز وكذلك كل ما بكال أو يوزن لان الخاصب بانكاره الننممب 
يزعم أن المين ملكه والشرع جمل القول قوله فيتعذر على الخصوب منه أخذ عينهف الحم 
ويكون عنزلة الستباك فيمكن تصحيح الصاح منبما نطردق الاسقاط فلبذا أمكن تصحيحه 
ف المج ويكوذن عمز لة الستهاك والمنكر آم فالانكار والغص فانو جد الخصوب منه بينة ظ 


7 نقية ة ماله الذئق بد بده قضيت له به لانه لما وجد البينة فد يمكن من استرداد المينوزال 
ٍ المنى الذى لله كان فى - المستباك و الصحيح الصاح بطريق الاسقاط اما يكونق 
| المستم للك لافى حةبما فلبذا لانشاركه فما قبضه و لكتدعل حنه يم الغاصب ولوأنرجلين 
|ادعيا فى دار دعوى ميراثا عن أببما ب رب الدار أحدهما على مالم بشركه الآ خرفيه 
ان كان الصاح منكرا أو ممّرا لاما بتصادقان على أن المدعى ملكبما وان البائم لنصيبه 
وتصادفبما يكونحجة فىحةبمائم ذ كر بعض مسائل الا كراهوأن الا كراه عند أبى حنيفة 
رحمه الله لا ,>كون الا من الساطان وعندهما يكون من كل متغلب تدر على اشاع مأهدده 
به والصلح فى حي الا كر أى كالبيع فأنه يتمد مام لزنا ليع و أن الا كراه بالجنس 
والمقيد لعد م الرضا ف الييع فكذلك فى الصاح لدان قوما دذلوا على رجل يتا نهار وليلا 
ا علر يه السلاح - حتى صا رجلاعن دعواه على ثي' فبذا الصلح نين أن 
جوزي قياس قول أبى حنيفة رجه الله لانه لبس ساطان والا كراه عنده لاتق الامن 
السلطان وكذلك لوأ كرهوه على الاقرار فافراره جائز عنده وعندهما ان كانوا شبروا عليه 
| السلاح لل يز صلحه واقراره لانه صار خائفا التلف على نفسه والسلاح ممالا يلبث وان 
كانوالم يشهروا عليه السلاح وضربوه وتوعدوه فان كان ذلك نهارا فى المصر فالصلح جائز 
| لانه يستغيث بالناس فباحقه الذوث في المصر بالتبار قبل أن يأنوا على أحد فالضرب بنير 
السلاح ما لابليث عادة وان كان ذلك ليلا في اللصر أو كان فى الطريق غير السفر أو دارا 
جز الصلح والاقرار لان الابث بعيد فصار خائفا التاف عي نفسه وكذلاكاذا كان فيلستان | 
1 لا تدر فيه علي الناس فبو والناداة فيه سواء وكذلكالنوث وعلى هدا لو أنالزوجهو الذى 
أ كرهفى ذلك اتتصافه فىالصداق لان الزوبجليس بساطان فلا ممتيريا كراهه عزد ألى حنيفة 
رحمه الله وعندها الممتّبر خوفبما التاف 5 ذ كر نا قال ولو نوعدها بالطلاق أو بالتزويم عليبا 
أو بالتسرى لم يكن ذلك | كراها لاه ماهددها فعل متلف أو مول بدمااعا ينمها ذلك 
والا كراه .مذا القدر لاتحةق وذكر فى الاصل اذا كان المدعى رجلين فا كره الساطان 
الدعي عليه على صلح أحدهها قصالحهما جما ليمز صلحه مم من أ كره على الصلح مسه 
وجازمع الأخر لانه أنشأ الصلح مع كل واحد منبما اتداء وهو راضوالصلح مع أحدهما 
غير راض به مع الآخر لأجل الا كراه وهذا مخلاف مالو أجيره على أن تقر لأحدهما 


ا ار وي د ل 
كان للا آخر أن يشاركه فى المقبوض ولو قلا لايشاركه كان هذا الزام * ثي' سوى مأأفر به 
لان هذا اقرار ددن مشترك همأ فلبذا 0 الاقرار لاف الصلح ذآيه انشاء عد 


ْ 
يمكن تصحيحه فى نصيب احدهما دوزالاً خر وهو نظير المراض اذا أفر لوارنه ولأ جني 
ليحر اقراره لواحسد منهما ولو أودى لا جني ولوارئه بثلث ماله جاز فى نصيب الاجني 
فبذا قياسه والله أعم بالصواب 

( قال رحمهالله ) واذا قال المستودع ضاعت الوديمة أو قال رددتما عليك فبومصدق 
فى ذلك لكونه أمينافانصالمهصاحبها بمد هذا الكلام على مالم بز الصلحفى قول أبى بوسف 
رحمه الله وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والروابة في الاجير المشترك اذا ادعى الرد ثم صالح 
| صاحبه علي ماقال الأجير عنده أمينكالو دع وقال تمدرجه الل الصاح صمبح والماص ل أنفني 
هذه المسثلة ثلائة أوجه ( أحسدها ) أن بدعي صاحبها عليه الاستبلاك وهو شكر ذلك 
وفى هذا تجوز الصلح والانفاق لان صاحبها بدعى عليه دينا بسببوأقر ه لرمه فهذاصلح 
ف الانكار وذلك يح عندنا ) والثانى ( أن ول امودعقد هلكت أو رددمها ولا دعي 
صاحبها عليه الاستملاك ولكنه يكذءه فمامول فنى هذا خلاف كا بناوجهقول تمد رحمهالله 
أن صاحيبا بدعى عليه الفمان بالنم ‏ بعد طابه وذلك منه عتزلة النصب ولو ادعي غصباء علي 
| انسانثم نم صالىه على مال جاز الصلح بناء على زعم المدعى فبذا مثله لان لمن باق على المودع 
ا فهو هذا الصاح لق عليه عأل وك كيح عندنا وأو بوسف رحمه ألله قول المودع أمثل 


| شد ت مخره ما أذ عن دعوى الرد أو الملاك لان تأثير كونه أمينا فى قبول قوله ذصار أ 
بوت ذلك قوله كثبويه بالبنة ولو مت ذلك بالبينة لم يجز الصلح امد ذلك وتوجه المين 
على المودع لننى التبمة عنه لان البراءة تظبر خبره بدليل انه لو مات قبل أن بحاف كانت 
| البراءة نامةواذا ثبت حصول الراءةضخيره فبو كلو أبرأ اللخصوب منهالخاصسيعن المستبلك 
أثم صالحه على مال ومسا يوز بالصلح فهاء البين التي هى حق المدعى خلفا مما فوت 
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عليه المدكر للدعوى زمه وهذه المين ليست ملك الصفة بل هى لننى النبمة وشدىمثلبا | 
عال كالمرأة اذا أخبر ت باتقضاء العدة فالقول فولها مع الوين ولو صاللما الزوجعلىمال ل يجز | 
(ألاثرى) أنهذه الهين تسقط عوتنه مخلاف بين المنكر فى الدعوى والاصومات فانوارثه | 
تقوم مقامه فى ذلك حتى بحلاف على السلم ولان الودع سلطه علي الاخبار بالرد والملاك أ 
فوله في ذلك كبقول الدكر ولوافر المودع بذلك ثم صالمه لم يجز الصلح والمذر عن الوين | 
| ماذ كرنا » ( الثالث) فها اذا قال المودع رددتما وقال المودع استبلكتما ثم صالهه على مال || 
فى قول أَبى بوسف رحمه الله لاجوز هذا الصلح أيضا ذكره فى رواة أى حفص رحه الله أ 
فى الجامم وفى قوله الآخر يجوز الصلح وهو قول تمدرحه اله وجه قوله الاول ماذ كرا أ 
أن البراءة تحصل له شوله رددتها وقوله فى ذلك عنزلة قول صاحبها والكالثابت بره أ 
لا يبطل بدعوى صاحيرا الاستبلاك فكا أن قبل هذه الدعوى لو مال لميجز الصلح أ ؤ 

عنه فكذلك بعد هذه الدعوى وجه قوله الآ در أن الرد وان ' دت مخيره فصاحبها ددعي ظ 
عليه شيثا 5 للغمان وهو الاستبلاك فصار ذلك كدعوى مبتدأة عايه فيدوز أن بصالحه ْ 
على مال ( ألا ترى ) أن المين هنا على ماسدعره صاحبها مخلاف الأول فرناك المن على اودع | 
من الرد وان هذه الهين لانسمّط عونه ولكن محاف الوارث علىعلمه باللّه مااستها-كةبا كا |[ 

بدعيه صاحبها مخلاف الاول وهذا لان البراءة ثبت قوله رددما لكونه أمينا وذلك فى 

لض بجهة الوديعة © وفى الفصل الاول لامدعى صاحبها لوجوب الدبنعايهشيئا آخر 

وهنا بدى ذلك قال وان جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه ااثالة قبل الصاح 


فادعى امستودع أنه قد قلحا فالصاح باز وهذا التفريع علي قولأنى بوسف رحمهاللهخاصة 
ذأما عند مد رمه اللهفلافائئدة فى هذا الاختلافلانه لامجوز الصلح قبل هذهامتالة وبمدها 


وجه قول أنى بوسف رحمه الله أن افدام المستودع على الصلح طائما التزام منه يال بسبدب 
تصحيح ظاهى فبو بريد ما نفريع ذلك أن ببظل ما التزمه فيها فلا نبل قوله فى ذلك 
كالمرأة اذا اختلمت من زوجها بعد الطلاق الرجمى ثم زعت أن عدبا كانت قد انقضت أ 
قبل الملع لاتقبل قولحا فان أقام المودع بينة سمذه المتالة برى* من الصاح وان لم يكنلهيذة | 
ذل الطالب الوين لانه مدعى عليه وجوب رد المال عليه فبو كالتلمة اذا أقامت الييذة على أ 
أن الزوج طلتها ثلانا قبل املع فان قيل هو مناةض فى الدعوى هنا أيضا شائم فى مض 


لع 
فلان قبل أن ببيمه من هذا المشترى مخلاف املع فان هناك هى منافضة فى الدعوى أيضا 
| ولكن البينة على الاطلاق مقبولة من غير الدعوى والجواب أن ول هو غير مناقض فى 
ْ دعواه لان قبوله الصاح لا يكون اقرارا مه وجوب ىه عليه ولكنه بدئى خلا ف مايشهد 
إله الظاهى لان المتود فى الظاهى حمولة على الصحة فلا تبل قوله فى ذلك الا بالبينة وعند 
م البينة القول قول ختصمةه م المين لكون الظاهص ححة وشاهدا له وان كانت الودزعة 
قامة لمينبا وهى مأئة درهم فصالحه منها على مائمة درهم بعد اقرار أو انكار لم يجزاذا قامت 
ْ الينة على الوديمة لاما عنق بل المودع فيكو نالصلحعنها معاوضة ومعاوضةالانة بالمائتين 
أباطل ولا مكن تصحيحه بطريق الابراء والاسمّاظ لان العين لاتمتمل ذلك وان لم تقمينة 
| وكان المودع منكرا فالصلح جائز عند دعوى الدين عند انكار المودع وعجزالمدعى عن الدار 
ْ وانه منزلة الييع فابذااصح العقّد دون الاضافة الىالمو كل ثم المقصو د من الصلح قطم امنازعة 
| وقطع لدازعة واجب ما أمكن باعتبار ممنى البيع واذا صح الصلح غير مضاف الى الموكل 
التقطمت المنازعة ينها فوجبالصير الى ذلك استحسانا واللّه أعم بالصمواب 


ميقا باب المكرين ده 


( قال ره الله ) الأصل فى جواز التحكيم قوله تعالى ( فابمئوا حكنا من أهله وحكما 
من أهلبا ان بريدا اصلاحا يوفق الله ينها ) والصحابة رضى الله عنم كانوا جممين على جواز 
التحكيم ولمذا بدأ الب ببحديث الشمبى رجه الله قال كانبينمرو أبى بن كمب رضى الله عنهما 
مدارأة ينهما فى ثي' شكا هما زيد بن نابت رذى الله عنه فأتياه ترج زيد بن ناب تاليهما 
وقال لعمر رذى الله عنه ألانرمث الى فا “بيك ياأمير المؤمنين فقال حمر رضى الله عنه فى بلته 
يو المع فأذن لما فدخلا وألق لعمر وسادة فال تمر رضي الله عه هذا أول جورك 
| وكانت الهين على عمر رضى الله عنه فقال زيد لابىّ رضى الله عنه لو أعفيت أمير المؤمنين 
| من المين فقال عمر ين لزمتنى فلا حلف فتال أبىّ رضي الله عنه بل يعنى أمير اأؤمنين | 
ويصهته والراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى ( فادً! رأتم فيبا) وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حديث نابت بن شردك رضى لله عنها لابدارى ولا عارى أىلابلاحى ولا 


روا ظ 
مخاصم وقد بنا فوائيدا الحدرث واذا ٍ- الى لان رجلين 9 تخاصموا الى ع آخر 6 : 
يينبما سوى ذلك وم يدم الول ثم ارنفعا الى القاضى فانه ينفذ ال.؟ الذى بوافق رأى ظ 
| القاضىمن ذلك لما با أن حم كل واحد منهما غير ملزم شيئا واذا حي رججلان حكما في 
خصومة بينهما مادام فى مجلسه ذلك فتجاحدا وقالالم 3 يننا وقال الا كم بل حكنت فانه | 
لصدق ما دام فى ماس الحكومة ولا إصدق بعد القيام منه حتى لبد عل ذلك غير دلا به أ 
ْ مادام فى مجلسه فبو علك انشاء الحم ينعا فلا مكن التبمة فى اقراره به فاما بعد القيام | 
فبو لاعلك انشاء المع فتنمكن التهمة فى اقراره وهو نظير المولي اذا أقر بأاف والطلقاذا أ 
أل بالرجعة فى الفرق ببنبما اذا أقر قبل مغى المدة وبينعا نعده وان حكماه ولا يشبدا على 
غير مصدق فا دى عليهمأ اذا كانا جحدانه 7 أعم بالصواب واليه المرجع والا ب 

كتاب الرهن م 
ف( قال الشبخ الامام الاأجل الراهد ثعس الائمة ونفر الاسلام 


أو بكر مد بن أبى سهل الس رخسى رحمه الله أملاء * 


(اعلم ) بأن ارهن عمد وثيقة مال مشروع للتوثق فى جاني الاستيفاء فالاستيفاءهو 
الخقنص بالمال ولهذا كان موجبه نبو ت بد الاستيفاء حا للمرمن عندنا لان موجب <تيقة 
| الاستيفاء ملك عين المستوفى وملك اليسد فوجب المقّد الذى هو وثيقة الاستيفاء نمض 
ذلك وهو ملك اليد وعلى قول الشاففى رمه الله موجبه ماهوموج_ سائرالوثائق كالكفالة 
والموالة وهوأنز داد المطالبة يدفيثبت به للمرهن حق المطالبة باشاء الدبن من ماليته وذلك 
بالبيع في الدين ولكنا ول الكفالة والموالة عمد وثيمّة مالزمه والذمة يحل لالتزام المطالبة 
فيبا فيكون الثابت بهما بعض مانبت لمتبقة التزام الدين وهو امطالبة والرهن عمد وثيقة 
عسال والمال حل لاستيفاء الدين منه فعرفنا أن الثسابت به عض ما نيت لمي الاستيفاء 

ش وكيف يكون البيع فى الدين موجب عقد الرهن ولا بملك المرنهن ذلك بعد تمسام الرهن 
الا بتسليط الراهن اياه على ذلك نصاوكم من رهن نفلك عن البع فى الدبن وموجب المقّد 
مالا خاو الممّد عنه بعد تمامه ثم جواز هذا المقّد ثابت بالكتاب والسنة © أما الكتاب 


هذادليل جواز الرهن فى كل ماهو مال متةوم مايكون معدا لاطاعة ومالايكون معداله فى 
ذلك سواء فان درعه صلوات الله عليه كان معدا لاجهاد نه فيكون دللا على جواز رهن 
اللصحف مخلاف ما وله الشيعة أن ما يكون للطاعة لا جوز رهنه لانه فى صورة حسسبة 
عن الطاعة وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جما فانهرهنه صلي الله عليه وسلم 
باللدينة فى حال اقامته بها مخلاف ما توه أصحاب الظراهى أن الرهن لاتجوز الا فى السفر 
اظاهى قوله إلى ( وان كنم على سفر ول تجدوا كانبا فرهان ممبوضة ) والتعايق بالشرط | 
تقتضى الفصل بين الوجود والعدم ولكنا تمول ليس المراد هالشرط <تيقة بل ذ كر مايمتاده | 
الناس فى معامسلامم فانم فى الغالب عيلو ن الى الرهن ءند تمذر امكان التوثق بالكتاب 
والشبود والغالب أن يكون ذلك فى السفر والمعاملة الظاهرة من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسل الى نومنأ هذا ذالرهن فى الحضضر والسفر دايل على جوازه بكل حال ثم ذ كر عن 
على بن أبى طالب رضي الله عنه قال بترادان الفضل فى الرهن وفيه دليل أن المقبوضمحكم أ 
ارهن يكون مضم ونام يان هذا اللفظ أنه اذا رهن ثوب قبمته عشرة لمشرة فهلك عند | 


الرنهن سقط دنه فان كانت قيمة الثوبخسة برجع المرنهن على الراهن مخمسةأخرىوهو | 
مذهنا أيضا وان كانت قيمته خمسة عشر فالراهن برجم على المرممن خمسة وهو مذهب 
على رضى الله عنه ونه أخذ بمض الناس ولسنا تأخذيهذا وانما تأخذةول تمر وابن مسعود 
رسي له عنبما فانعا قالا انه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا كانتالقيمة أ كثر | . 
فالمرتهن فى الفضل أمين وهكذا روى عمد بن النفية عن علي رضى الله عنه أن المرمن فى | 
فيه بين العلياء رجهم له على ثلاثة أقاويل فسدنا هوأ 


اناك 


مضمون بالائل من قيمته ومن الدين وعند شرح رحه الله هو مضمون,الدين قلت قيمته 


| أو كثرت فانه قال الردن عأ فيه وان كان خاتمامن حديد بمائة درهم وفي احدى روائي 
أعلى رض الله عنه يترادان الفضل هذا بيان الاختلاف الذى كان بين امتقدمين رضى اللمعوم 
|فى الرهن الى أن أأحدث الشافبى رمه الله قولا رابما انه أمانة ولا يسقط ثى* من الدبن 
| ملا كه واستدل في ذلك محديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أنى هبر ةرضى اللاعنه 
| أن النى صلوات الله عليه وسلامه قال لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وفى رواية أ 
| الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه وزعم أن ممنى قوله صلى الله عليه وسلم ْ 
| لا يظاق الرن لايصير مضمونا بالدين فتّد فسر ذلك وله الرهن من راهنه الذى رهنه أى أ 
[ من ذمان راهنه وقوله صلى الله عليه وسل وعليهغرمه أى عليههلا كه فالنرم عبارة عن الملاك أ 
| قآل الله تعالى إنالمرمون أى هلكت علينا أموالنا والمنى فيه أن الرهن وثيتة بالدين | 
| فبلا كه لاسمّط الدين م لاسّط بهلاك السك وموت الشبود وهذا لان بمقّد الوثيقة | 
| بزداد معنى الصيانة فلو قلنا بأنه بسةط دين المرمهن ملا كه كان ضد مااقتضاه المقّد لان | 
| الحق به يصير بعرضة الملاك.وذلك ضد ممنى الصيانة والدليل عليه أن عين الرهين مازاه | 
على قدر الدين أمانة في بد المرتهن والقبض ف الكل واحد وما هو موجب الرهن وهو أ 
| المبس ثابت فى الكل فلا يجوز أن يثبت حي الغمان بهذا القببض ف البمض دون البعض | 
| والدليل عليه أن عين الرهن نملك على ذلك الراهن حتى لو كان عبدا فكفنه على الراهن أ 
ولو استحق وضمنه المرمهن يرجم بالغمان والدين جيماعلى الراهن ولو كان قبضه قبض | 
ضمان لم برجع بالغمان عند الاستحقاق كالغاصب وعند م اذا اشترى المرممن المرهون من | 
الراهن لايصير قايضا نفس الشراء ولو كان مضمونا عليه بالتبض لكان قبضه عن الشراء أ 
كم بض الناصب والقبوض بحم الرهن الفاسدلا.يكون مضمونا عند م كرهنالمشاع وغيره أ 
والفاسد معتبر بالخامز زفى م٠‏ الغمان وليس من ضرووة موتح ق ادس الضمان كالمستاجر | 
مي محبوس عند المستأجر بالاجرة المعجلة عتزلة الرهون حتى اذا مات الآ . جركان 
الستأجر أحق به من سائر غرمائه ثملم يكن مضمونا اذا هلك و كذلكزوائدالرهنعند 3 
والدليل علي أنه أمانة أن النفقة على الراهن دون المرهنك فى الوديمة وحجتنا في ذلك 
انر دين 3 التتدمين رضوان أل علهم أججمين فاام على ثلامة + ديل يكون 


)00 


اجماءا منوم على أنه ليس فيه قول رابع م يستدل محديث عطاء أن رجلا رهن فرساءندرجل ؤ 
| حق له فنفق الفرس عند المرهن فاختصما عند 6 الله صلى الله عليه وسلم قفال للمرمن || 
ذهب حقك ولا مجوز أن تال ذهب حك فى المس لان هذا مما لاشكل ولانذ كر ْ 
المق منكرا فى أول الحديث ثماعادنه ممرفا فيكون المراد بالعرف ماهو المراد بالمنكر | 
قال الله تمالى ( .كا أرسانا الى فرعون رسولا فمصي فرعون الرسول ) وقال الني صلي اله | 
عليه وس الرهن عافبه ذهبت الرهان عافيهأأى عافيبامن الديون ولا حجة لمم ىقولهصلى الله | 
عليه وسل لايغلق الرهن فان أحدا من أهل الاغة لاغهم منه هذا اللفظ بتى الضمان على أ 
المرتهن وذ كرالكرخى أن أهل الملل من السلف ركهم الله كطاوس وابراهم وغيرهما 
تفقوا ان المراد لامحيس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمكن فكاكه أن اعون ار | 
للمرتهن واستدلوا عليه شول القائل 

وفارقتك برهن لافكاك له بومالوداع فأمسى الرهن قدغاما ظ 
|[ يعنى احتبس قلىب. الب عند الحجييب علي وجه لاعكن ذكا كه ولس فيه ضمان ولا هلاك | 
| والدليل عه ماروى عن الزهرى قال كانوا فى الجاهلية برمنون ويشترطون على الراهن | 
انم تضالدين الى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتهن فأبطل رسول الله صلِي الله عليدوسل | 
ذلك قرا نان ارقن ومال سه بن المسيب رذ ى الله عنه عن معنى هذا اللفظ ذميل إ 
أهو قول الرجل ان ل ,أت بالددن الى وقت كذا فالرهن بيع لى فى الدبن فقال نم وقوله | 
صل اله عليه وسلٍ الرهن من راهنه الذى رهنه ِو كد هذا الممنى أي هو على ملك راهته | 
الذى رهنه لا.زول ملكه مهذا الشرط وكذلك قوله صلى الله عليه وسل له غنمه وعليه غرمه ْ 
يمني فى حال اتفائه هو مردود عليه لاتّلك غيره عليه أو أن بيع بالدين فزادالن على الدين | 
فالزيادة له وان انتقص فالنقصان عليه وبه تقول والمنى فى امسئلة أن ارهن مقبوض | 
للاستيفاء والمقبوض على وجه الثىء لايكون كالمقبوض على حتَيقته في ححكم الفمان أ 
ظ (ألاترى )أن القبوض على سوم البيع مجمل المقبوض على جهة الاستيفاء ويبانالوصف | 
أن عقد الرهنيختص عا يمكن استيفاء الدين منه وهو امال المتقوم الذى قبل البيع ف الدين | 
وبمختص نحق بمكن استيفاؤه من الرهن وهو الدينحت لاجو زالرهن بالاعيان ولا بالمقوبات | 
من القصاص والحدود وتحقيق ماذ كرنا أن موجب المقّد بوت بد الاستيفاء وهذه اليد 


| فى حفية 5 الاستفاء * نثدت٠‏ للك ١‏ و الضيان فكذا. 3 با أيضاة شت عاقزاناق ا هن قرره 
أن عند أبى حنيفة رحمه الله اسستيفاء المستوى يكون مضموناعلى المستوفى وله على الوفى 
ثل ذلك فيصير قصاصا به فكذلك اذا قبضه رهنا وصار مضمونا عليه هذه اليدفاذاهاك | 
| فعداظل ارون اوها فقي الزكين؟ مسترفا عه ولهذا كنت الفا عدر الدرن 
وصفته لان الاستيفاء به عمق وكان الراهن جمل مقدار الدبن في وعاء وسلمه الي رب 
الدن ليستوقى حفه منه فمند هلا كه فى بده لم استيفاؤه فى مقدار حقه ولهذا كان الفضل 
ا أمالة فده عر ناما لوانتل ةا عدر موقا فى كين ودفمه الي 10 1 
| يستوق دبنه منه عشرة فيكون أمينا في الزيادة ولهذا جمات ت العين أمانة فى بد المرمهن لان 
الاستيفاء #حصل منه امالية دون العين والاستيفاء بالعين يكون استبدالا والمرتمن عندنا 
مستوف لا مستبدل وانا تحةق الاستيفاء حدس لمق والمرانسة بين الاموال باعتبار صفة 
| الالية دون المينفكان هو أمينا فى المين والمين كالكيس فى حقيقة الاستيفاء ومهذا التقرير 
ا نضح المواب عما قال لان معنى الصيانة تحمّقاذا صار المرهن مهلاك الرهن مستوفيا حدّه 


واما بنعدم ذلك اذا قلنا يتوى ينه والاستيفاء ليس مأنوا للدق ثم موجب المقّد بوت بد 


الاستيفاء وفيه معنىالصيانة ومن ضروريه فراغ ذمة الراهن عندهلاك الرهن ومامالاستيفاء 
فلا مخرج به من أن يكون وثيقة لصيانة حق المرمهن كالحوالة فانها توجب الدين فى ذمة 
الحتال عليه لصيانة حق الطالب وان كان من ضروربه فراغ ذمة الحيل وه لاشهدم معنى 
| الوثيقة وكذلك المقصود بالعارية منفعةالمستعير ومنضرورة حصول تلك المافعةلهأننكون. 
ظ نفقته عليه فلا مخرجج به من أن يكون الممّد محض منفعة له و.بذافارق موت الشبودوهلاك 
| الصك لان سموط الدين عندنا باعتبار نيوت بد الاستيفاء اذاتم ذلكبهلاك الرصن وذلك 
| لااوجد فى الك والشبود وانما لا يصير المرتهن قابضا بنفسالشراء لانالشراء لاق المين 
ؤ وقد ينا أن المين فى حكم الأمانة وقيض الأمانة دون قيض الشراء واما يرجع بالضمان 
ْ | عند الاستحقاق لا جل الغرر فالراهن هو المنتفع بض الرهن منه حيث أءه لصير موفا 
| ذمتهعند الهلاك فى د المرمهن فيصير المرممن مذرورا من جهتهمنهذا الوجه ولهذا.تكون 
| التفقة على الراهن عنزلة الؤجر فى بد اللستأجر ثم بد المستأجر بعد فسخ الاجارة ليست بد | 
| الاستيفاء و اء ولاجاعى اب اليد ا له تبل 3-9 و لابن لاستيفاء المنفعة لالاستيفاء 


الاجرة ة من المالية ية فليذا لابصير مستوفيأ | جلاك اينف فىبده بده والقيوط ص 3 1 هن الناسد أ 
ْ عندنا مضمون فال المسلم اذا ارمنمنذىغخرا أوعصيرا فتخمر فى بده كان مضمو نا عليهاذا 
هلك وهو رهن فاسد أن المرهون بأجرة النائحة والننيةولا عمّد هناك فاسدا ولاجائزا 

| لانمدام الدبن أصلا وكذلك ر هن المشاع فد قامت الدلالةلنا على أن بد الاستيفاء التتى هى 
أموجب الرهن لا ثبت فى الإزء الشائع علي ما ينه فلبذا لايكون مضمونا فأما شري رحه 
| اشسفكان تقيس|أرهون البيع ف بد البائع والمبيع ف بد البائ مال غير #بوس بدبن هو مال 
| فسقط الدين مهلا كهقلت قيمته أو كثرت فكذلكالمرهونفه المرممن ولان بهلاك الرهن 

| تمذرعلى المرتهن رده لا الى غاءة ولو تمذر احضاره الى غابة لم يكن له أن يطالب بشى* من 

| الدينمالحضره ه فكذلك اذا تعذر احضاره لاالىغاية ولكنلماحقمنا بين الفرق بين ارهن هن 
[ والبيع من حيث ان سةوط الْهْن هناك يسبب انفساخ العقد وبهلاك ججيع المودعليه بنفسخ 

ظ جع المدّد وهناسةوطالدين بطراق الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء الا مد مالية 0 0 
| فاستيفاء المشرة من خسة لا تحقق فلبذا كان لامر من أن برج جع على الراهن فضل الدبن ١‏ 
| قال ولا ارم قرس ا ,الماك حداف للح لاعن بلعب راقو 
| اعتبارا بالبيع فان هذا المقد بخص عال من الحانيين فيكون فى معنى مبادلة مال عال وهو 
| وثيقة بالدنَ ممنزلة الكفالة والحوالة وذلكيلزم بالقبول وحجتنا فى ذلك قوله تمالي ( فرهان 
|٠ق.وضة)‏ نقد وصف الله تعالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا وصفالازما لااشارقه 


| الرهن ثم ثم تقد بينا أن موجب المقّد ثبوت بد الاستيفاء للمرنهن وكا أن حميقة الاستيفاءلا 
تمكون الا بالتبض فكذلك بد الاستيفاء لاتثيت الا بالقبض والقصود الجاء الراهنحيانه 
لبسارعالى قضاء ادبن ول محصل ذلك الا يبوت بد الرتهن عل ارهن ومنع ارأفن يثة 
| والقصود أيضًا نبوت حياة حق المرتهن عند الضرر الذى يَلحقَه عزاجة سائر الغرماء فائما 
محصل ذلك لامرتبن بإعتبار يده لان به يصير أحق من سائر الغرماء ثم فظاهى الروايات 
1 القبض محكم الرهن نبت بلنخلية لاذالقبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض البيع وقد روى 
٠‏ أ عن أنى بوسف رحه الله انه لاثيت ف المنقول الا بالنقل لانه قبض موجب للغمان أنداء 
ْ | عنزلة النصب فكنا أن اانصوب لايصير مضمونا بالنخلية بدون النقل فكذلك الرهون 
| مخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل لاضمان من وال قن للمثترى الاان ان يكون موجباللضمان 


اسّداء والاو ١1‏ اصح لان حميةةالاستفاء : ع النخليةالتيض الو جب لهذا الاستنفاء يشا 
نبت بالتخلية ولا مجوز رهن الشاع فهانقسم وما لا بقسم من ججيع أصناف ما برهن عنسدنا 
وقال الشافى رمه الله يجوز لان اللشاع عيبن يجوز ببعه فيجوزرهنه كالمقسوم وهذا لان 
موجب الرهن استحماق الببع فى الدبن لان الرهن مشروع لصيانة حق المرتمن عن الضرر 
الذى باحمه عزاحمة سائر الخرماء فالمشروع ونائق منهاما يؤمنه عن جحود المدون وذلك 
| كالشبود ومنها مايؤمنه عن سياق الشرود وذلكالكتابومنها مايؤمنه عن التوى بافلاس 
| منعليه وذلاك الكفالة والحوالة ومنها ما يؤمنه عن ابراء نمض حته عزاجة سائر الثرماء ااه 
| بعد موت المدبونوذلك الرهن فاذا كازمشروءالهذاالنوع من الونيقة كان الستحق به ابيع 
فى الدين فيختص محل تقبل الييع ف الدبن م القبض شرط عام هزا والشيوع لا بنع أصل 
| التبض (ألا , ترى) أن الشائم يصلح أذيكون رامال 5 وددلا عن اله رف وبالاججاع 
اهة ة انشاع فيا للا تمل القسمة ثم بالةبض وكذلكعندى ذم حتمل القسمة جا ز ودوام بد 
| المرنمن ليس بشرطلبقاء حم الرهن فانه بمد البض لو أعاره من الراهن أو غصبه الراهن 
| منه ,بطل به الرهن وكان للمرتهن أن يشترطه ولامجوز أن بدعى أن موجب الممّد اليدلان 
| بالعقود المشروعة انما يستحق ما هو المقصود واليد ليست بمقصودة بنفسها بللاتصرف أو 
| للانتفاع والمرنهنلا تمكن منهبشى' من ذلك والدليلعليه جواز رهن المين من رجلين بدبن |) 
الما عليه واما يكون رهنأ من كل واحد منهما نصف المينوهصذا على أصلكر أظبر حتى اذا 
هلك كان نصفه مضمونا بدين كل واحد منبما واذا كاذاتجاب البيع فى المين لاثنين ابابا 
| لكل واحد منبما فالنصف فكذلك الرهن ثم كلعتدجاز فى جع اليين مع اننين يجوز فى 
نصمه مع الواحد كالييم ولنا فى المسئلة الحالة طر : تمان أحدهماان رهن النصف الشائم : ثم عتزلة أ 
أقوله ردك اودرو ارات يري ويانه أن موجب عند 
الرهن دوا م بين المرمن عليه من وقت العقد الىوقت انفكا كهوذلك لاتحقق مع الشبوع 
إلانه مايال الممارأة مع المالك فى الامساك فينتفع المللك يهبوما حكر الملك ومحفظه المرنمن 
| بوما حكم الرهن فبو عنزلة قوله رهنتك بوما وبوما لا لانه.نعدم استحمّاق اليد للمرهن فى 
بوم الراهن وكان ذلك ٠‏ سببا|شترن بالمقد وهو الشيوع ومتى اقترن بالمقد مهنع موجبه لم 
|يصح النقد والاتيرعلى أندوام الامريات راس 21 هان اجرج )ماني 


أن لايكون 

أعن التوى للمحود منه عليه فتقل الحكم من الكتاب والشبود الى الرهن فيكون القصود 
1 بالمتقول اليه ماهواامهود بالمنةولعنه وذل كلا تحصل الا بدوام اليد عليه لانه اذا عاد الى بد 
الراهن رعا مجحد الرن والدين جما وكذلك المقصود الماء الراهن ليسارع الى قضاء الدبن 


ظ واعاحص لهذا القصود بدوام بد أأرمنءلءه والدليل عليه أن الأرهون اذا كان شألا شفع 


' ْ به ماء عينه فلاحرمن 5 يسه عد اطلاق العقد ولو ا يكن دواماليدموجب المقد ّ كان 
ذلك عليك بيدى وحيث كن المرتهن أحقباهسا كدعرفنا أن دوام اليد موجب هذا المقّد 


الخصب لابنعدم الاستحمّاق فلبذا لا نبطل هنه الرهن وفى الرهن من رجلين استحماق 
|دوام اليد ثابت لكل واحد منبما في ججيع السين حتى اذاقضى جميع دين أحدهما يكون 
| للآخر حبس جيم ارهن حتى ستو دينه وكا تجوز أن يكون الواحد محبوسا بديناننين 


ولسنا نعين وجود بد المرتهن حينا وانما ذنى استحقاق دوام اليد وبالاعادة من الراهن أو 


لايكون ججيعه موسا ندبن واحد منهما فكذلك حيس الميينبحكم الرهن أمالبدمستحقة 


: علي الراهن هناك ولايكون له حق اعادة شى من العين الى بده مام تفبض الدن والمقد 


أعلى ددى عدل تجوز ااممّد لاستحقاق اليد على الراهن وانلم يكن للمرمنحق اثبات اليد 


عليه ف فى من المدة ولايالك فما له ملك العين واائفعة واليد ذكما يموزآن وجب له ملك 


العين أو المنفمة مموزأن وجب له ملك اليد متصودة وذلك يعقد الرهن وهذا لان اليد 


أمتصودة ( ألائرى ) أن الناصب يضمنه تنفويت اليدكا يضون اناف باتلاف المين واذا 


| كانباليد توصل الى التصرف والانتفاع كانت السد مقصودوبالطر يق الااغر اذ موجب 
ش عمدالرهن بوت بد الاسدفاء للمرممن علي م يناه ومنة جاب الاسشفاء ف البزءالشاثم 
| لاتجةق لان اليد حقيقة لا نبت الا على جزء معين واذا كان المرهون جز شائما لو نبت 


بهذا ينم واذلم يكن لكل واحد منهما <قالتذر بامساك المينكك لوشرط أنيكونالرهن 


احم الرهن انما يكو زعند التخلى ميم المين أو عند نفل ججيع المين حقيقةونصف المينليس 


| عمتود عليه واذا كان موجب المقّد لاستحةق الا باءتبار اليس عمقو عليه لا ينقد المقّد 


أمبلا مالو استأجر أحدزوجى المتراض نمه قرض الثياب وبهذا نين أن المين فيا هو | 
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موجب الرهن غير محتمل للتجزى" وعند اضافة المقّد الى نصفه لم ثبت فى كله فيطل المد أ 
| أصلا لتعذر أسسباب موجبه فى النصف كامرأة فى حكم اللى لما كانت لات زأ فاذا أضيف أ 
ئ 0 الى نصفها نطل عند 0 وعندنا شت فى 24 وهذا مخلاف الرهن من رجلين 


: 3 لصف ف العين ل 0 ا القصاص انين ف ذفن ا 
| واحد منهما ٠ستوفيا‏ لانصف عند المقّل باعتبار أن لابظبر حك م اتتجزىفي القصاص فكذلك | 
| ذما من فيه ان كيل كف إستدمم هذا واد شرع لانم الاستيفء حقيقة ان م كان له على ظ 
أغيره عشرة ندقم اليه الدرون كيسا فيه عشرون درهما لستوقحقههنه يصيرمستوفيا حقه أ 
أ >ن النصف شاما واذا كان انشيوع لاإعنع حدمة الاستفاء فكيف م نيوت , بدالا ستيفاء 1 3 
ظ قلنا موجب حقيمَة الاستيفاء ماك عين ااستوفى واليد هى على الملك والشيوع ولاجنع الملك أ 
فم هو اأوجب يكن اانه ف 75 ءءء رْء الشائم هناك و«هوجب ارهن بدالاستيفاءفقط وذلك ْ 
ظ لابتتحةق فى اللزء الشائم ومهذا الطريق كانمستوفيا حك الرهنسماتحتمل القسمة وعم لا | 
0 حتمل الفسمة خلاف المة ذال #وجب العقد هناك أللك 3 بض شرط مام ذلك العفد | 
ا دا وجوده فى كل عل بحسب اي 2 | 
خلا الاجارة عدن - 1-5 شيفة رجه ا او ا اا بور ' لالان م موجب 5 د ْ 
أنه إلى لاممتقر راستفاء العقو د عليه علي الوجه الذى أوجبهالممّد لان استيفاء التفعة يكون | 
من <زء مين وذ |كٌلا:وجدف الاجارة من الشر بك فأيه يستوق منفعة الكل فيكوزمستويا ا 
منفعة ما استأجر لا على الوجه الذى استحته وان كان لاممكن استيفاء المتّود عليه الا بما 
1 تناولهالعقد لايعنع جواز المعد كبيع الرهن فيه استيفاء لامكن الا بالوعاء.ولا عنم به صمة 
المقدوعلى هذا قدا اذا استحق نصف امرهون من بد امرمهن بطل الرهن فوالكل وقالابن 
أفى ليلى رجه الله على الرهن في النصف ار ادمع وام لةفى جميع المين 
فان كون المك الغير الراأهن ن لاعنم ول+.4 الرهن وسوت موجبه كا لو استعار منه غيره 
يتا ليرهنه بدن م بطل حك ) المقد فى البمض لانمدام | أرضًا من المالك نه فيبتق صميحا فها 


ركل 


افى م لو استحق نصف البيع ولكنا تقول العقد فى المستحق بطل منه الاصل لانعدام 

|الرضاه هن امالك به فلو صح في النصف الا . خر لكان هذا العم ار هن فى ل 
شائما والنص ف الشا” ثم يس ؟حل موجب الرهن وهو نظير مالو ' زو أمة باذن مولاها 
| استدق تصفبا 0 لاستحق النكاح بطل الذكاحق الكل لهذ االمنى فأما الشيو عالطارى* 
! | بأن رهن جديع المين ثم نفاسخا فالعقد ليس بحل موجب الرهن وهو أظير مالو ' زوج أمة 
افى النصف ورده المرمن , 1 ر جوابه فى الكتاب نصاو الصحبح أ إن ن الشيوع الطارئء 
كارن فى أنه مبطل لارهن فانه قال في القَاى المكسور اذا لك المرممن البعض بالضمان 
تعين ذلاك القسدر ما بت منه ممهونا كيلا يؤدي الي الشبوع وقالوا فى المدل اذا سلط 
علي بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ببطال الرهنف اانصف الباق لما ينا أن المزء الشائم 
لايكون علا مخلاف الشيوع الطارئ“فالهبة والتبض هناك شرط ثمام العقد وليس شرط 
قاء المقد وتأثير الشيوع فى المنع منه تهام التبعييض وذ كر سماعا أن أيا وس ف رحمهاللّه رجع 
عنهذه وقل الشيوع الطارى* لاجم اسك الرهن مخلاف المكارن وقاس ذلك لصيرورة 
| الرهون دنا فى ذمة غير اأرمهن فأنه»: م ابتداء الرهن ولا كلم : شاءمحق اذا أتلفالرهون 


| انساناووضم الرهون نه "د 0 رهنا فى ذمة من عليه واتداء عمد ١ل‏ يكن 
مضانا الى دبن فى الذمة لاجوز فكذلك الجزء ٠‏ الشائم قال واذا ارمن الرجل كرة فى مخل 
دون النخل اوالووعا أو رطبا في رع دون الارض لم مز لان الرهون متصل بما ليس 
| عرهون خلفه فيكون بنزلة الجزء الشائع وكذلك لو رهن النخل والشجر دون الأأرض 
أو اابناء دون الارض فهو باطل لاتصال المرهون عا لبس صرهونا الا أن قول سورلا 
خينئذ بدخل مواضعها من الارض في الرهى وذلك معلوم «مين فيجوز رهنه كا لو رهن 
| ا ميرنا من الدار وان كان على النخيل كر تدخل الْمْرة من غير ذ كر لانهما قصدا تصحييح 
المقد ولا وجه لتصحيحه الا بادخال الؤار وليس فيه كبير ضر علي ار اهن لانملكهلابزول 
مخلاف البيم فبناك القار لاندخل ف الممّد الا بالذ كر لان نصحيح المقّد فى النخيل بدون 
القار مكن حلاف الحبة فى ادخاله هناك اضرار بالمالك فى ازالة ملكه عنها فانهقيل أليس 
أن لو رهن دارا هى مشنولة إأمتعة الراهن لايصح الرهن ولا الال عكن تصحيح 
هذا العقد الا يادخال الامتمة يفينى أن ندل الامتعة فى الرهن » قلنا لااتصال للامتعة 


زفرنة 


إلدار ( ألا ترى ) أنه لوباع الداركل قليل وكثير هو ها أو منها ل تدخل الامتمة مخلاق أ 
القار فهى بالقليك والاتصال هنا من وجه لاأنها من النخيل ( ألاترى ) أنه لو باع النخيل 
كله قليسلا وكثيراوهو فا أومنها تدخل امار ولو رهن الارض دون النخيل لم نجزه في 
ظاهى الروابة فان اللرهون مشنول ا ليس مرهونا مع "نلك الراهن فهو كالدار الشغولة 
| متاعه وما لو رهن الارض ,دون البناء * وروى الحسن عن ألى حئيفة رحمعا الله ازرهن 
الار ض ددو ن الاشحار لصح لانالستثبى شحر 1 ادم الشجر بقع علي الثرت على الارض 


( ألا ترى ) انه بعد القام .يكون جذعا فسكأنه استتنى الاشجارعواضعها من الارض وانما 
بتناول عمّد ارهن سوى ذلك الموضع من الارض وهو معين معلوم مخلاف البناء فانه اسم 
لماكونمنادون الأرضن قصس راهنا جيع الارض وهى مشنولة ملك الراهن واذا 
كفل الرجل بنفس رجل فأعطاه رهنا ذلك وقيضه المرتمن ل مز لان الكفالة بالنفس 
]| لست عال والر هن مختص نحق عكنه استيفاؤه من مالالراهن ومالس عاللا عكذه استيفاؤه 
| من مال الراهن وكذلك الرهن مجراحة فيها قصاص أو دم عمد ولا يضمنه المرنهن ان هلك 
| الرهن فى دده من غير فمله لانه قبضه باذن المالك ول سنعقد الممّد بينهما أصلا لانمدام الدبن 
ظ فلا بت ع الضمان وكذلك الرهن والعارية والوديءة والاجارة وكل ثى > أصنلة اماي 
قال رضى الله عنه نه واعلم بأن الرهن بالاعيان على ثلانة أوبجه ( أحدها) الرعن لعين هو 
أمانة وهذا باطل لان موجب الرهن بوت د الاستيفاء للمرممن وحق صاحب الامانة فى 
المين مقصور عليه واستيماء العين من عين كد مكن ( والثانى ) الرهن بالاعيانالضمونة 
بنيرها كالمبيع في بد البائم وهذا لايجوز أيضالما قلنا ( والثالث ) الرهن بالاعيان الضموية 
ظ بنفسها كامنصوب وهو ميم لان موجب النصب رد المين ان أمكن وردالقيمة عند تعر 
رد العين وذلك دين يمكنه استيفاؤه من مالية الرهن و كذلك الرهن بالدرك باطل لان 
الدرك ليس عال مستحق عكنه استيفاؤه من عليه الرهن وهذا مخلاف الكفالة بالدرك 
ظ فانه يصح لان الكفالة تفبل الاضافة ولمذا لو كفل بما ذاب له على فلاف فكذا اذا 
كفل بالدرك فانه يصح لانه يكون العقّد مضافا وليس ف المال ضمان مال يستحق فبطل 
| | الرمن ولو هلك فى بدالمرمن ١‏ لضمن لانضمان الرهن ضما ناستيفاء والاستيفاء لا سبق 
ؤ لدجوب فل قال واذا اذا ابن ازجل من الرجل أو وقشة تق والدبن بن سواء فر تيه 
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أرجل فانه بأخذه ويرجع المرتهن على الراهن بدبنه لان عمدالرهن نبطل باستحقاقاأرهون 
|اذا أخذه المستحق من الاصل وان كان الثوب هلك فى بد ارهن فللمستحق أن يضمن أ 
ظ قيمته أمهما شاء لانه عين بالاستحةا ق أن الراهن كان غاصبا والمرنهن عمزلة غاص بالناصب أ 
| وحق فى الستحق فله أن يضمنه أيهما شاء فان ضمن الراهن كان الرهن عافيه لانه ملكه 
بالغمان من وقث وجوب الغمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وان المرمن صار مستوفياددنه 
ا هلاك الرهن وان ضمن امرممن رجع على الراهن قيمة الرهن لاه مغرور من جهته 
أفان رهنه على أنه ملكه وفى قبضالمرهن منفعة للراهن من وجهوهو أنيستفيدراءة الذمة 
١‏ عند هلاك الرهن والغرور برجم على الذار ما للحت منه الضمان كابر عالمستأجر على الآ جر 
ظ والود دع على الودع قال وبرجع بالدين أنضا عانة 00 هذا غلطلاهه لما 
| رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الغمازعليه والملك فى المضمون نيع لمن استقر عليه 
الغمان فاذا استقر املك للراهن نيين أنه رهن ملك نفس هك فى الفصل الاول ومن صحح 
ؤ جواب الكتاب فرق بين الفصلين فقال المرتهن يرجم بالضمان علي الراهن بسبب الغرور | 
ظ وذلك ابما محصل بالتسليم الى الرمن وقواعا علك العين من حين العقد وعدد الرهن سايق 
| عليه فلا يصح باعتبار هذا الملك فأما المستحق فاكا يضمن الراهن باعتبار قبضه فلكه من 
ظ ذلك الوقت وعمّد الرهن نعده قال ولوكان الرهن عبدا فاق فضمن المستحق المر من قيمته 
| ورجع المرتمن على الراهن بلك القيمة وبالدين ثم ظبر العبد بعد ذلك فبو للراهنلان | 
| الضمان استقر عليه قال ولا يكون رهنا لانه قد استحق ودطل الرهن وهذا اشارة لما قلنا 
| ان الملك للراهن انما بتبع بقيمته من وقت التسليم حك الرهن وعمّد الرهن كان سانا على 
| ذلك فابذا بطل الرهن بالاستحماققال واذا كان الرهنأمة فولدت عند المرسهن ثممانت هى 
| وأولادها ثم استحقبا رجل فله أن يضمن قيمتها ان شاء المرهن وان شاء الراهن وليس له 
أن يضمن قيمة الولد واحدا منهما لان واحدا منبمالم حدث فيالولد شيا وممنى هذه أنه 
| بالاستحماق ظبر أن كل واحد منبما كان غاصبا له والزوائد لانضمن بالغصب اذا تلفت من 
غير صنع الغاصب لانعدام الصنعف الزيادة قال واذا ارهن أمةفوضعها على بدى عدل ليبيعها 
عند حل المال فولدت الامة فللمدل أن يع الولد معبا لان العدل انا مها نم الرهن وقد 
| بت حك الرهن ف الولد وبه جاز للوكيل بيع الجمارية ولو ولدت فى بده فانه لاعلك أن 


ا 
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ليع و لدهالانه د الو كلة وائما وكلهفى يع شخص فلا يلك بيع شخصين وهنا ابيع 
المدل ارهن و وحم الرهن ندت ف الولد حي ى كان لامرنهن أن يجبس الولد مع الاصل 
الى أن لس و3 ديه فابذا ملك بيع الولد نيا الاأن اأرهون لو قتلبأ عبسده ب 
للعدل أن بيع الدفوع ولو أن الحارية الع تى وكل الوكيل هيمها قتلبا عبسده فدقم مها لم .يكن 

اللوكيل أن 37 م العبد المدفو 4 فكذلك الود لان 5 الولد حي البدل في سر يان حكم 0 
اليدوهذه 8 طبنى علي ل الزوا” ند |أتولدة منه حين اارهن 'دكون ل 
لعل ممنى أن له أن بحبسها بالدين وان لم يكن مضمونا حتى لايسقط ثيء من الدبن يبلا كبا 
كالزيادة على قدر الدين من الرهن وعنده الشافى رحمه الله لالمبت حم الرهن فى الزيادة 
والراهن أحق ما لتوله صلى الله عايه وسل له غنمه وعليه غر مه فاطلاق اضافة اا خم اليددليل 
علي أنه يحض <ق له وقال ص الله عليه وس الرهن مس كوب ولوب وااراد ابه محاوب 
اراهن ليل قو له وعلى الذى بركيه وتحليه نففته والمعني أن هذه زيادة ملك علاك الاصل 
فلا شبت فا - الزهن كالكسس والئلة وهذا لان الثبت بالرهن <ق الب بيعفى الدين عنده 
وذلك لبس بحق متأ كدف القيمة فلا يسرى الي الل كق الركل باليع وحق الدفم ى 
الجاربة الحامل وحق الزكاة فى النصاب بمد كال الول خلاف ملك الراهن فهو متأ كد 
ف المين لان العين هى الم.لوك والدليل على هذا أن - الغمان عندك لا ثبت في الولدلهذا 
المنى فكذلك حك الرهن ولان الرهن وثيتسة بالدين فلا يسرى الى الولد كالكفالة وهذا أ 
عمدلا بزيل اللاك فى الحال ولانى الما ل فلا يسرى الى الولد كالاجارة والوصية باللخدمة 
أ وتفصيل الوصية يظبر الفرق بين البدل والولد فان حق الوصى له باللخدمة يسرى الى اليدل 
| لقيامه مام الاصل ولا يسرى الى الولد وحق ولد الجارية كذلك فكذلك حق المرتهن | 
]+ وححتنافى ذلك قول معاذ رضى الله عنه فيمن ارمن يلا فأكرت أن القار رهن معها وقال 


ابن مر رضى الله عنهما فى الجارية المرهونة اذا ولدت فولدها رهن معبا والعنى فيه أنحق 
المرنمن متأ كد فى المين فيسرى الى الولد كذلك الراهن وبيان ثبوت المق فى المينأن 
| وصف العين به تقال مرهون محبوس نحق المرتمن كا تقال مماوك للراهن وطهسذا يسرى 
لي .دل العين ودليل التأ كيد ان من هوعليه لاعلك ابطاله (وفقه هذا الكلام ) بار رنا أن 
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الاستفاء واذا كانت حمّيتَة الاستيفاء تظبر فى موجبه من الزوائد التي حدث بمدهفكذ لك | 
بد الاستيفاء وهذا لان المتولد منه الاصمل نبت فيه ماكان فى الاصل والاصل كان مملوكا 
| للراهن مشنولا نحق المرنمن فيئبت ذلك الملك فى الزيادة لاملك آخر لانه محتاج للك آخر أ 
| والى سب اخرنخلاف الكسب والثلة فبو غير متولد منه الاصل ولا ثبت في الكسب | 
لهذا المبى وتخلاف حق المستأجر فبو فى الفعة لافى المين ولمذا لايسرى الى بدل المين | 
|| فكذلك لاسرى الى الولد(توضيحه) أنالمق انما يسرى الى الولداذا كانحلاصا ا والولد 
| محدث غير متتفع به فل يكن علا صالحا لمق المستأجر فأما الولدالنتفصل فيكو زمالا متقوما | 
ظ | نيكون محلا صاللحالحق المرتمن ورد أن هذا من الاجارة ان ولدت المرهوءة ولدا حرا 
ظ باعتيار الغرور فالرهن لايسرى على هذا الولد لانه لس عحل له وهذا هو المذر عن ولد | ْ 
| التكوحة فان <ق النكاح لا يسرى اليه لابه لبس محل للحل فى حق الزوج وهذاهوأ ١‏ 

| المذر عن ولد الجارية الأودى تخدمها لاءه لابكون محلا صالحا لاخدمة حيّ تي نفصل * أم حق ظ 


| ا ة ملك الاداء 1 000 5 دا 
| عندنا يسرى الى الولد اذا كغات أمه باذن مولاه عال ثم و لدت فأما اذا كانت حرةفالمق | 
1 بالكفالة , دت فى ذمنها والولد لا . ولد من الذمة واما لاشبت - الغمان فى الولد عندنا ا 
ْ لتر السببب م مجعل العين مضمونة عليه بدا القبخ 


ض متضود (ألاترى ) أن ود | 


١ 5 امسا ولا إعلم مكنا كان الست أن يضمن مدل قمة 3 الامة والولد لانه‎ ١ 
| أحن ن لشن غاصي والزيادة فى توامرب” شين من بابيعوالتسليم الال 9 رج المدل‎ 


زقذة 


بذلك فى الْهن الذى عنده ان كان فيه وفاء لان امن ددل العين وكا أن الضامن للمين يكون 
| أحق الناس بالعين فكذلك يكون أحق ببدل العين وان ميكن فيه وفاء ريخم عام ماضمن 
على الراهن لاله بالييم كن عاملا للراهن بأمره ولانه باعها ليقتضى الدين بإلن وشرغ ذمة 
الراهن ومنه للْمته العبدة فى عمل باشرهاغيره كان له أن برجم به عليه وان برجع ف الو نلان 
أجنس حمّه من مال الراهن وهو ندل المين الذى كان وجب عليه ضمانهو لا كان ص ادالضمان 
على الرأهن كان املك فى االضمون له والعدل وكيله بالبيع فيرجم عليه بما بلحمّه من العبدة فان 
كان قد قضاه المرممن فالعدل بالميار وان شاء باع الرهن .ذلك وسل للحرمن مااقتضادلانه 
فى قضاء الدبن كانعاملا للراهن بأ هفكان الراهن فءل ذلك لنفسه فلهأن يرجم على الراهن 
مجميع ما ضمن منالقيمة واذا فعل ذلك سل المقبوض للمر تبنلانه دل ملك الرأهن قغى به 

دينه وانشاء صْمنه المرمبن لانحقه بات ف ذلك الى ن ددليل أنه لو م نْ سلممة الى 2 
ؤ أن له أن بأخذه نحته لعدا لنساء بم الى المرتمن وله ل يستردهمنهأيضا ولا يضمنهالمرنمن الا أ 
| تدر ما قبضه لان داه راس وان كان فى القيمة فضلرجع بالفضل 

أ عل الراهنم لو كان الراهن هو الذى فى بِلدْن * توضيحه أن العدل عامل لاراهن بأصيه 
ش ولكن فى عمله منفعة 4 للمرمن من حيث أنه يصل اليه بحق اللا أن منفعته تقسدر دنه 
ظ فبئبت له المدار وان شاء ضمن الراهن جع اليمة لانه كان عاملا له وان شاءضمن المرنين 
تدر ماقبض للصول النفعة في ذلك القدر له واذا فمل ذلك رجم المرتهن على الرأهن ددينه 
إلان القبوض ض لم يسم اليه ولس له أن بأخذههما ججيعا لان الخير ببن 0 اذااختار أحدهها 
تعين ذلك عليه وهذا لان اختياره تضمين الراهن ينسم اللتبوض لامرمن فليس له أن 
برجع عليه فاذا اختار أأحدههما ذافا س أو مات لم يكن له أن ,قبع الا خر ذلك عمزلة الغاصب | 
مع غاصب الناصب ولولم ببعها العدل ومانا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل حق الام 
| دون الولد لان الولد هلاك من غير صنع أحد وبرجع مها العدل على الراهن لانه عام لله قم 
مامه في امساك الرهن وقد با أن الردن لو هلك فى بد المرتهن ثم ضْمن حصتهالمستحق 
| ارجم .باعلي الراهن فاذا هلك في بد السدل أولى قال وقبض العدل لارهن عنزلة تبض 
المرمن له فى لك صة الرهن وذهاءه بالدين اذا هلك عندنا وهو تقول ابراه م النخى 
والشافى وعطاء والكسن رهم الله وقال ابن أبى 0 الله لا امعد بض 


0/62 


المدل حتى اذا هلاك فى بد ادل لم يسقط الدين وان 3 ار اهن ارين ا 28 ة الثر 1 ظ 
قال 0 0 1 أب عر ن الراهن فكذا اذا مّه عهدة برجع على الراهن دون ن اللرمن وكا أن 
الرهن لا نم #بض الراهن وان اث حو اك لام عن العدل والدليل أنموجب 
عقد 0 وت ١‏ بد الاستيفاء ومهذا المقد لم يدبت ذلك للم رمن لاه لاتمكن ع من أنيات 
بده على العين وموجب العقد لا يجوز انيشيت بغير العاقد كالملك فى البيع وحه قولناان د 
العدل كيد المرممن ددليل ان ملك العدلرد الرهن برضا المرهن ولوكانت بده كيد الراهن | 
لمكن الراهن من استرداده متى شاء ويأن كان برجع بضمان الاس حتاف عق الراهن فذلك 
لاءدل على أن بد الراهن كالمرنمن نفسه » توضيحه ان المرهون محبوس بالدين كالمبيع 
لقن ثم البائع اذا أبى تساي المبيع اللي الشرى فوضعاه علي بد غدل كانت بدالمدل فيه || 
| كيدالبائم الذى له حق اليس حتى اذا هلك انفسخ البيع فكذلك فى الرهن بد العدل كيد 
من له المبس وهو ارهن ولانه بعد التسليم الى المرنهن لو اتفتقا على وضعه على يدعدل 
كانت جائزة وكانت هد العدل فيه كيد المرمهن حتى يصير مستوفيا دنه مهلا كه ولو كانت 
بد العدل كيد الراهن لم يعسر المرهن مستوفيا دينه مهلا كهتم لو عاد الى بد الراهن بطريق 
| العارنة والنصب وكان هذا نوع استحسان منا لماجة الناس اليه ولكونه أرفق مهم فلرامن | 
إلا يأئمن المرتهن على عين ماله وعند ذلك طريق طأ نينة القلب لكل واحد منهما الوضم علي 

بد عدل ولمذا جوزنا ذلك فى الانتباء فكذلك ف الاتداء وان كان العدل مسلطا على 
ابيع فله أن ببيعه وبدون أسليط ليس له أن بديمه لانه قائم مقام المرتهن وللمرتهن أن بيع 
الرهن اذا ساط عليه وليسله أن بيعه اذا لم يلط على ذلك ونفّئه على الراهن سواء كان فى 
بدالمدل أو فى بد امربن لقوله صلى الله عليه وسل وعلى من بحلبه ويركبه نفقتدولان 
العين باقبة على ملك الراهن ونفتة المملوك على المالك وفى استحمّاق اليد عليه للمرنهن منفعة 
للراهن فانه يصير قاضيا دينه مهلا كه فبو نظير المبد اللؤجر نكون نفمتهعلى الآ جر وكذلك 
كفنه ان مات فان الكفن لباسه بعد وفانه فيمتبر بلياسه فى حال حيانهولان ضمان الرهن | 
ضهان الاستيفاء ولذلك نمت فى امالية دو نالمين ولهذا قانا ان <كالضمان لايسرىالى الول أ 
فبقيت المين علي هلك الراهن فكان كفنه عليه قال واذا دفصه فمه ألى الراهن أو المرتمن كان | 
لد م روي ات الى الأخر بغير رضاه فيكون | 


ل الدفم خيانة فى حقه وكذلك استودعه رجل أجني لان المدل أمين فى حنظ الرهن ' 
١‏ 0 00 أودع أ أجنبيا يأ بار ضامنا اوان أودعه دض من 0 ظ 


8 رجلين والر 0 صما ند 0 جائزا ولا 1 دعن | 
لان لما أودعمما مع علمه أن لاي لما الاجتماع على حفغهآنء الليل وأطراف اللهارفتد أ 
أصار راضيا يرك أحدهما اياه عند صاحبه واذا كان مما نقسم اقتسماه فكان عند كل واحد ؤ 
منهمأ نصفه فان وضعاه عند أحدها فْ. ن الذى وضع حصته ع سد صاحبه فى قول أَبى حثيفة ١‏ 
أرحه الله وعندهما لاضمان عليه لان كل واحد منهما مؤتمن فيه وقد ينا لللسئلة فى الوديمة | 
واو سافر العدل أو انتقّل من البللر فدهب ب بالرهن ممه لم إضمنه لانه أمينف المين كالمودع | 
وللمودع ان لسافر بالوديعة عندنا وقد بينا اختلاف الرواءة فماله جل ومؤنة وفما لاجل له | 
ولا مؤنة قربت المسافة أو بمدت في كتاب الوديمة وكذلك المرتهن نفسه اذا كان الرهن أ 
فى بده لانه لا عنم كله السائزة سبيت الرهن ولو دؤمه الى غيره كا نضامناء الها لأأوجب ظ 
له نص! فلا جد بدا من أن يسافر به معه فان سلط العدل ل على بي الرهن فأبى أنبديع فرفءه ؤ 
المرسمن الى القَاضى أجبره القَاخ ي على البيع بعد أن شه بم البينة على ذلك مخلاف الوكيل فابه أ 
اذا امتنع عن الببع لامجبره القاضى على ذلك لان الوا 0 البيم لبستمن ضمن عقد لازم أ 
فلا بت حكم الازوم فيه وتسليط المدل على البيع فى ضدن عقسد لازم وهو الرهن فان ا 
موجب الاستحقاق للمر.من لازم فى حق الراهن و 1 
فى حقه نصاه توضيحه أن الوكيل اذا امتتع عن البيع لاستضرر به الموكل لانه تمكن 
الببع نفسه وأما المدل اذا تضرر من البيع فانه يتضرر منه المرْن لا لاتمكن من اليم 
هذا اذا كان التسايط مشروطاف عمد الرهن فان كان بعد كام المقد فى ظاه الرواءةلايجبر 
ادل عل ايع اذ دنا رين على الرهن قد دون هذا وهو نوكيل مسن قيرف ظ 
ضمن عمد لازم وعن أبى بوسف رجه الله قال النسليط على البيع بعد الرهن فحن بأصل 
العقّد ويصير كالمشروط فيه وعلى هذا لو أراد الراهن عزل العدل المسلط علي الببع فان 
كان نسد تمام الرهن ساطه فبو على الحسلاف الذى مضى وان كان مشروطا فى عمد أ 


230) 


اهنا مدرترة بدون رضأ المرممن لانه ١ت‏ لفط دا بور نظير ااوكيل 
بالخصومة بالماس المصم اذا أراد الموكل بغير حضر منه الحصم لم بصع ذ لعل ةلدق لغرر ْ 
عنه فبذا مثله ولو مات العدل بطل تسلطه على البيع لان ذلك كان تأنى باعتبار رأءه و 
تعين ند مونه والرهن على 0000 فات لم ببطل العقد نه 
فلان ببطل بعوت السدل أولى قال واذا أوصي العدل ببيعه ل يجز كا لو وكل ييبعه فى حيأنه 
وهذا لان الراهن رضى برأنه وم برض برأى غيره وكذلك لو أراد وارث السدلبيعه م 


يبز لان الوارث انما تخاف المورث فها هو <ق اللورث وهذا <ق الراهن والمرهن وها 
رضيا برأي العدل وما رضيا برأي وارنه فان أججمم الراهن والمرنمن على وضمه على بدغيره 
أو على بد المرتهن جاز لان الحق امهما رأيا ما يتبر فى حتّبماكما فى الاشداء وان اختقما 
| عل القَاضى منها عدلا فوضعهعلى بدءه فذلك جاز لان القاضي منصوب لققطم المصومة 
والنازعة وطريق قطمبا هنا أن قم عدلا آخر مقام الاول وكذلك ان وضمه على بد 
المرنهن وجعله عدلا فيه فبو جائز لان ما برى القاضي الصلحة فيه عند اختلافم) عنزلة | 
تراضيعا عند الاثفاق عليه ولو ل يمت المدل ومات الراهن كان الأول أن بيعه مخلاف 
الوكالة اذا مات الموكل قبل بيع الوكيل لان موت اموكل كمزلهوبعد العزل ف الوكلةليس 

للوكيل أن ليع وللعدل أن ع 6 ١‏ ينا فكذلك بعد أأوت وهذا لاه موت الوكيل نتقل 
| العين الى الوارث ولم بوجد منه الرضا سعهوهنا المرمن أحق بالعين بعد موت الراهن ”ما 
كان فى حياته فكان للعدل أن دعه لق المرنهن قال واذا باع العدل الرهن وقضى امال 
الرممن ثم وجسد بالعبدعيبا فالحصى فيه هو العدل لان الرد بالعيب من حموق العفد فيتعلق 
بالعاقدفاذا رد عليه تنه فانه يضمن الْوْن لانه هو القادض للثمن من الشترى فعليه رده ويرجع | 
به على الم رهن لانه لو كان الْقْنفى يديه ول يدفعهالى المرتمن لرجم فيهويكونأحق بهفكذلك 
لعد الدقم اليه يرجع نه عليه وهذا لان منفعة مله حصات له فيستحق الرجوع عليه بمأيلحمه 1 
منه العبدة ويكون الرهن رهنا على حاله الاولى يديعه العدل لان البيع الاول قد بطل فكأ نه 
0 يكن أصلا ولو هم ببنة على العيب ولكن المدل أقر بدذان كانعيبا لابحدثمئلفكذلك 
هذا لانا سنا داكت ازدر دا ابل 0 الم 0 نكر لعلمه 0 


بو كالول 0000 ا ار كز 1 اذا اه 0 واف ١‏ 
اليه بع فالعدل مله وان أقر به لزمه خاصة لانه غير مضطر الى هذا الاقرار فقد كانمتمكنا | 
و 0 وت ليجلله القاضي مذكرا ويعرض ايه البين ثم تقغى عليه بالنكول واقراره أ 
لبس محجة على المرمن مالم يصدنه فى ذلك فان صدقه رد عليه ماقيض منه وبع ارهن نا بت 
ولا يلزم الراهن من وضعه ذلك ثى' الا أن نر به م ينا أن اقرار المدل ليس محجة عليه | 
مالم يصدقه فان صدقه فهو في حدما كاقامة احة ولو أقاله البببع اواك ليه لعيب محدث | 

| له أولا يحدث مثله بير قضاء قاض ارم ذلك العدل خاصةلانهذا التصر ف فح قالراهن | 
واللرتمن كشراء مستقبل وقد أشار فى الببوع الىالعيب الذى لامحدث مثله ان القضاء وغير أ 

0 القضاء سواء وقد ينا وجه الرواتين ف البيووع والاصح ماذ كر هنا واذا باع المدل الرهن ظ 

ظ م وهسالءن للمشترى قبل أن 3 به جاز وهوقول أبى حنيفةو حمدرجهما الله وهو خاصةله 

ظ ولا يجوز فى قول أنى بوسف رحه الله عنزلة الوكيل بالييم اذا أراً لاشترى من امن ولو | 

أقال قدقبضته فبلك عندى كان مصدها فى ذاك وكان من الال المر مهن لانه علك المبض' 
المقّد فيملاك الاقرار بالتبض وما ظهر باقراره كالمعاان ولو قبض الوْن وهلك فى يدمكان من | 

مال المرتهن لان - الراهن حول الى الهن فبلا كه فى بده كبلاك المين وكذلك لو قالقد ظ 

| دفمته الي المرمن فهو مصدق مم عينه ولا تقول باقرار العدل بت وصول الون الى المرمن [ 
لان الول قول الابن في براءة نفسه لا فى وصول امال الى القريب كا لو أمس الودع أن | 
م ى بالودامة دنه وقال قد فعات ولكنه سمط <ق اللمرمهن لان ج الرهن حول الى : 
ان وقد :وى لد اقرار المدل ا قال فكأه هلكفى بده ولو قبض الكُن ُ نم وهيه كله أو أ 
لعضه لم يجز لان |ابوض محكم ملك الراهن مشغول ععلكالمر من فنصر ف العدل فيه (طريق 
التبرع باطل ولو قال <ططت عنلك دن الْوْن كذا أو قال قد وهرت لك من الْمْن كذاو كذا / 

ظ فذلك جائز فىقول أنى حنيفة وحمد رحدها الله لان اط ياتحق بأصل المقّد ولوحط قبل أ 


| القرض جاز عليه وصار ضَامنا فكذ لك اذا حط بعد القبض مجوز ذلك عليه ونين أن قبض أ 


ذلك العدر الغير دق قعليه أذ يغرممثله للمشترى م من ٠‏ ماله والةبوض سال للعرمن لانتصرفه ظ 
ظ | صمح فى 0 ل لاقى حق المرمن وهذا مخلاف مأاذا أضاف الىة الى المقدوض لان ا 
| النبوش حق غيره فلا لا تح هبت اهنا أضاف امب ال لذن وان بلنقد يجب الوكيل 


ظ 00 [ 
|| ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك فى حقه وهذا لان القبض قر الوْن لان اللقصود 
|| محصل بالمبض ومحصول المقصود ينتهى حكر الثى' وتقررهكان اضافة المبة الى امن بعد 
ابض كاضافته اليه قبل القبض فيصح ذلك فى حقه واذا بلع العدل الرهن وأفر الراهن 
ظ والمرممن ن بألييع فقال لمته عاية درهم والدين مائة وأعطيتكبا وقال المرمهن لعته خمسين 
وأعطيتكها فالقول قول المرنهن مم بمينه لا نالمين حرجت من الرهن بالببع بأنفاقهم جميما 
مع الاختلاف منهما فى مقدار مأقبض المرمن من حقه وهو منذكر لازبادة فالقول قوله 
أوهذا مخلاف مااذا قال الراهن لم برمه وقال المدل لعته خمسين وصدقه المرمهن لازالءينق 
الال هالكة وذلكمسقط ليدم الدين عن الراهن باعتبلر أنفى قيمته وفاءبالدبنوفت القبض 
والمرمن مع المدل بدعيان خروج المين عن الرهن والراهن مدكر لذلك فالقول قوله مع 
عينه فأما هنا فقدانفًا على خر وج المينعن الرهن بالبيع وانما اختلفا فى مةدار ماقبض المرتمون 
من ديه وكدلك لو كان توى امن على المشترى ثم اختلفا فى مقداره لان المين لما خرجت 
ظ من الرهن باتغاقبماواما حول حكم الرهن الي امن تدر امن واختلافها فىمقداره كلخئلافبما 
في متقدار قيمة الرهن حين قبضه ارهن والقول فى ذلك قول المرمن لانكاره الزيادةوان 
أقاما جميما البينة فالبينة بينة المدل والراهن لاهما شيا نالزيادة فها استوفاه الرنمى والثبت 
للزيادة من الشيئين أولى واذا قال العدل قد بمته مخمسين وصدقه المرهن وقالالراهن هلك 
فى بدك قبل أن تديمه وأقاما البينة فالبينة ينة الراهن أيضالانه أندت الزيادة فما استوفاه 
المرمهن هن الدين وعن أَبى بوسف رحمه الله أن البينة هنا ببنة المرمهن والعدل لامهما سبدب 
خروج المين من الرهن وهو البيع والحاجة الى الرينة لها فكانت منهما أولي بالفبول ولو 
وكل المدل فى بيع الرهن وكيلا فباعه والعدل حاضر جاز الا عند زفر رحمه الله وأصله في 
الوكيل الع ولد كم أنه فى باب الوكالة فان كان المدل ابا عن ذلك البيع | يبز لان 
الا . ص انعا أوصى أن عم العقد رأي العدل فان كان حاضرا كان عام المقديراً. يممخلاف مااذا 
كان غائيا واذا لم نهذ ن ببعه كان هذا ومالو باءه قبل التو كيل سواء فاذا أجازه المدل جاز 
وبصير كأنه باعه بنفسه لان تمام المقد حصل برأبه وكذلك لو وقت المدل للوكيل تنا فال 
لمه بكذا فباعه به كانجائمزا أما اذا كان بمحضر من المدل فنير مشكق وأ نكان بير محضر 
000 رواب هذا الكتاب لان مصود الآ ٠‏ ماعل المدل لاو كيل 


شار 8 


الله دان تا م لكان ره ومقطرة ال امن لاالعمادة لست وف وعرعنا ارم 
١‏ قل لجز لانانسيته مقدار ان + عنم التقصان ولك. ن لاعنع لد وأو حضر المدل رن 
[ ديع بأ كثرمن ذلك مده وكثرة هدابته فى الازوي'فلهذا لايجوز يم الوكيل الاان مخيرة أ 
| المدل واذا باع الرهن من ولده أو زوجته ل بز 0 تمن فى قول أبى أ 
| حنيفة رحمه الله وى قولحي| سمه منهم | يتذاين الناس فيدجائز لان المدل عازلة الوكيل بالبيع أ 
| وقد بينا فىكتاب البيوع الملاففى بيع الول من مولاه فالافظ اللذكور هنا دل على أن 
| موضعالفلاف ف الببعبالنإن اليسير دون البيع ممثل القيمة خلافباق اليبوع وقد ينا وجه | 
| الرواتينهناك فلو أجازه الراهن والر مهن جيما جاز لان النع حقهما شتامل الاحازة أ 
| نفذان وان كان !ع ارهن فضولى فأجاز الراهن والمرتهن فان أجاز ذلك أحدها دون | ٠.‏ 
| الآخر م يجزكالو باشر أحدها الييع لم 4ن ز دون نص الآ أخر واذا كان العدل ابنين وقد أ 
ملاعل ا ع فباع أحدهالم جز ذلك لان الراهن والمر من ة نصابرأيهما والبيع محتاج فيه | 
| الى الرأى ورأى الواحد لا يكون كرأى المثتى فان أجازالاً نخر جاز لاجبماع رأمهما عليه ٍْ 
|| وكذلك ان أجازه الراهن وامرتهنكا لو باعه فضولى آخر فأجازه الراهن والمرنهن.وان 
| أجازه أحدهما دون الآآخر لايجوز لان للراهن ملكا وللمر ”هن حق نصاءه فى للك ذكا أ 
| لانفرد أحدهما بإلبيع بدون رضا الآآخر فكذلك لابنفرد بالاجازة وكذلك لو باع أجنبي 
| وأجازالراه نأو لمرنجن إيجز وا نأجازاء ججيما وأنى المدلان ذلك جاز لان المق لما ونفوذ 
| الببع من العدلين باعتبار رضاهمافاذا وجد الرضا مهما فى <ق الاجني تمذ ييه أيضاوقد | 
خرج العدلان من الوكلة ما لو باشمرا الببع بانفسبماواذا أخرج الراهن والمرثمن المدل من أ 
التسليط على الببع وسلطا غيره أو لم يسلطا ققد خرج المدل من ذلك اذا عل وان لم يمل || 
زغل وكلتهلانه وكيل بالسع والوكل نلك عزل الوكيل سلمهافاذا كان حصول التو كيل 
0 رأمهما فكذلك المزل ثبت باشاتبما عليه اذا عل المدل به قال واذا أراد العدل بيع 
إ! الرهن قبل حل الاجل لم يكن له ذلك لابه سلط على البيع لفضاء الدين عند امتناع الراهن. 
| من تقضاء الدينمن موضع آآخر وان ستحّق ذلك بمدحلول الاجل لان المطالبة نقضاء الدبن 
تنوجه عليه عند ذلك وفي النوادر قال تمد رحمه الله هذا على وجهين اما أن يكون التسليط 
مضافا أن قال اذا حل الاجل فل أقض ماله فبعه ل يجن ببعه قبل حل الاجل ولو قآل بمه 


0) 


شت >< رِ ببعه قبل حل الاجل لابه صار وكيلا عقت هذا اللفظ فينفد معة ع 


منى “ىق 
الوكالة ولكن الم يكون رهنا الا أن محل الاجل فيستوفية المرنمن نحقه وان قال المرممن 

كان الاجل اللي شهر رمضان فالقول قول الراهن فى التسايط علي الييع والقول فى حل | 
الاجل قول المر تمن لان الاجل حق الراهن قبل المرمن فاذا ادعي زيادة فيه وجحدالمرمن 
]كان التول قوله فاما التسليط على البيم فن حق المرتم-ن وئبت بامجاب الراهن وو أنكره 
أمملا كانالقول فوله فكذلكاذا أنكر حاوله اذ ليس منضرورة حل امال ثبو تالتسايط 
على البيع ل+واز أن يسلطه على البيع بعد مغي شهر هن حين بحل المال فان اننا على الاجل 
[انه شبر واختافا فى مضيه فالّول قول الراهن لان الاجل <ق الراهن ق-ل المرمن وقد 
تصادةا على ثبوته ثم ادعى اأرتهن انه أوفاه ذلك وأ نكر الراهن الاستيفاء فالتول قوله واذا 


باع المدل الرهن بدنائير أو بشيرها من العروض والأق دراه فله أن يصرفبا بدراه, اذا 
كان مسلطا علي ببعه<حق وفيهاقى قول أنى حليفة رجه الله وءندهما ليس له أن شيعه لمرض 
لان السدل وكيل بالبيع وقد بينا الملاف فى الوكيل بالبيع مطلقا أو باع بالمروض واذا باع 
بالتقود يجوز بالاثفاق ولكنه مأمور باشاءحق المر مهن والاشاء انما يكو نينس المق فكان 
له أن لصرف امن الى جنس المق ليمغي الدين به وكذلك 2 العروض به قٍِ قول أبى 
ظ حنيفة رحمه الله و كذلك لو باعه عكيل أو موزون فهوكالييع بالعروض على قياس الوكيل وذ كر 
الكرخى رمه الله ان الرهن اذا كان بطعام السل فباعه المدل مجنس ذلك الطمام مجوز البيع 
ظ عنده, جيم لان عندهما انها بتقيد البيع بالتقد بدلالةالعرف وذلك غير موجود هنا م هذا 


عرف وعارضه لص لابه سلطةه على البيع لمضاء الدين وذلك بجنس الدين ستحقق وان باعه 
بالنقد احتاجالى أن يسوى بهطءاما ليقضى به حق رب الس فلاجل هذاجوزنا بيعه بالطعام 
قال ولو باعه بنسيئة كان الببع جائزا منزلة الوكيل بالبيع مطلنًا وروى أصحاب الاملاء عن 
| أبى رن رم ألله أنه اذا قال لغيره لم هدا التاع فالى محتاج الى الزمقة أو قال لعة ذان 
أغرمانى ينازعو نى فباعه بالنسئة لامجوز لابه اقترن بكلامه مابدل على أن ماده الييع بالنقد 
| وعلي قباس تلك الرواية لا يجوز بيع المدل بالنسيئة أيضا لانه أمره بالببع عند حل الاجل 
| لبوفى حق المرمهن من المن وذلك لا محصل الا بالبيع بالنقّد وان توى الدْن عند لأشتريفهو 
| من مال المر مهن لما بينا ان يم الرهن تحول من المين الى لون وان كان فى ذمة الشترى | 


(88) | '| 
| كا لو قبل المرهون تحولح» الرهن من العين الى القيمة ولو هلكتالمين قبل الببع يصير | 
المرتهن «همستوفيا حقه فكذلك اذا توىالمُن وفيه وفاء بالدبن واذا كانالرهن أرضخراج | 
| أوعشر فأخذ الساطان الحراج أو العشر من الهْرة كان لاسدل أن يديع مابقى مع الارض 
الرهن لما ينا ان حكم الرهن بت ف الزيادة المولدة من العين ولا يسقط باعتبار ماأخذ 
ظ السلطان من ذلك ثى* من الدين لان ذلك مس-تحق على الرهن ولان ذلك الجزء كالناوى 
| بغير صثع المرنهن ولو هلك الكل بشير صنمه لم يسقط ثى' من دبنه فان قيل كيف يأخذ 
| السلطانالمراجمن الهْرة والخراج فى ذمة الراهن قانا قد فيل انالمراد خراج اللقاسمةوهو 
جزء من الخارج كالعشر وان كاذ المراد خراج الوظيفة ذله تماق بالحراج بدليل ابه لوامتنم | 
من أداء المراج ,ديعه الامام بطريق الاجتهاد واذا أخذ السلطات المراج أو العشر من 
الراهن ل يكن لاراهن أن يرجم بشي' من المْرة وهو كله رهن يييمه المدل ويوفيه المرممن 
ولا شك ان لاسلطانأن ,أخذ منه المراج وكذلك المشر عند حاجةمصارف المثسرلاسلطان | 
أن بأخذ المشر منمالك الم بمد ادراك ااملة وهذالانه يطالبه بالاداء وله أن يؤدى من أ 
عمق ضع شاء فاذا كان هو الذى رهن العين وتعذر عليه اداء المشر أخذهمن غير الهّرة ازمه أ 
| الاداء من عل آآخر فاذاأخذمنه نقيت القارملوكة لاراهن محبوسةعند المرمهن تحته وللمدل | 
| أن بيع الك لكاينا ولا يكون لاراهن أن برجع بشى* من الرة مالم نت ض الدين لانمتصرف | 
| قصر د نفسه عن الْمْرة مال يؤْد الدبن وفد كانت الْمّرة مشسنولة بالعشر والمراج فاذازال || . 
[ ذلكبادانه من محل آخر بتي حك الرهن فيهعلى حاله قال ولو كان الرهن ابلا أو يقرا أو ذما | 
| سائة لم يكن ذها زكاة لان علي صاحهها من الدين مايستغرق رقامهاووجوب الزكاةمن امال | 
| الناى باعتبار عناء المالك قال صلى الله عليه وسل لاصدقة الا عن ظبر غنى وبالدبنالمستغرق | 
ظ بتعدم المناء والسيب اذا وجب اله بواسطة لم بت المج بدون نلك الواسطة كشراء أ 
| القرب بوجب المتق بواسطة الملك فاذا اشتراه لغيره لا يكون اعتاقا لانمدام الواسطة 
وان كان المدل هو الراهن فان كان المرمن ل تبض من دد الراهن فليس برهن لان عام 
| ارهن بالبض ويد المالكفىمالهلانكون نانب عن النير فلا يصيرالمرمهن قابضا بيد الراهن وان 
| كان المرتهن قبضه وجمل الراهن مسلطا على بيمه فهو رهن وبيع الراهن فيه جائز لا نالمين 
ملكه وهو مشغول حق المرتهن فاذا رضى صاحب الم قبالبيع تهذ بيم امالك فيهواذا ارهن 


) 


الرجل ارا افساا ار امن رجلا 1 بيعباودفم الم نالل لو 0 5 1 م ظ 
امال لم يكن رهنا لانعدام الةبض المتمم له وان باع العدل الدار جاز ببعهبالوكلة لابالره ن لان | 
| المدل وكيلبالب م و بقاءيد المالكفى العين لاعنم صة الوكالة بالبيع وكذلك التبميض فى الحادم | 


أوالدار شيع نومري الرهن فلا نافى موجب الوكالة وأحد المككين | 


0 
تفص لعن الآ - خرذارهن وان لوصح لعدم القيمة فالتوكيل بالبيم مي بح واذا باع المدلذلك أ 1 
0 دفم امن الى الراهن دون اأرتهن لا ذالعين مك الرأهن ولحشبت فيه حق المرممنحين ْ( لصح ظ 
| الرهن فلبذا يدفع الذن الى الرهن نم تفضي لامرتهن على الراهن ن ممه وان دفم المدل امال | 
ْ الىالرمين ل لصون لانالدفم اليمحصل يمن اللالك وان مأه ع ن البيع ا بر ببعه لعد ذلك ظ 
أوكذلك ك ان مات الراهنم يكن ن للعدل أن بيعه امد موانه لان نفوذ سعه بالوكالة دون الرهن ظ 
والوكلة بطل بالمزل وموت الوكل والمرمن أسوة النرماء فيه لان اختصاصه به يكون| 
١‏ ا 
باعتبار ألرهر: ن فاذا ل يتم الر هن كان أسوة الذرماء واذا قتل العبد لأرهون عبد فدفم هأو| 

| 


ن عيله 0 بالعين و مسلطا 4 1 المبد 0 غ/ لابه فانم مدأم 00 به الا| 
تيل نا ب الامسقاق لكر ف شو للع 590 اروف رايم 
0 ارهن ذال العثة سحن 0 00 ذلك أل دكن فانه سأل الرامن عر عن ذلك 
| خروج العين من الرهن 0 وانشكار المرمن لازيادة فما حول اليه حكر الرهن والبنة 

نه الراهن لاسابه الزيادة وانْلم ثر هر الراهن بالبييع وقال هلك 6 د العدل فالقول قول 
1 الراهن اذا كنت قمئهة مدل 0 لان فبض الرهن شت بد الاستيفاء للمرمن فى جميع ا 
الدين ثماذا ادعى مافسخه وهو البيع فى الدين فلا يصدق فى ذلك الا حجة واذا أقر ابيع 
| قال الراهن بمته ما'مة وقال المدل بمته بسّسعين وقال المرتهن بعته عا نين وقد نشابضا فالقول | 
قول امرمن وبرجع على الراهن لعشربن درهما لتصادقهم على مارفسيخ حكم الرهن ف العين | 
وهو اأء ببع وانكار امرممهن لازيادة فها استوق من حمه والبينة بينة الراهن لانه هواللدى ظ 
| ازيادة انغاء الدين على المرتبن فان أقام المدل البينة انه باعه بتسعين وأعطاها للمرتمن وقال | 


| راهن لم ببعه وأقام ابينة أنهلم ببع وانه مات فى بده قبل أن بيعه ) تقبل بينة الراهن على | 


هذا ده 3 5 ٍُ فصل ماله وائا ا علي 5 حم وهذا 7 528 فيه 
لان البيئة للاثيات فلا قبل على الى وللا لفل النى وان كانت دده البينة بافظط اللا بيات 1 


فمَد بينا اللاف بين أنى وسف وممد رحمرءا الله فى ترجيح احدى البذتين على الاخرى 
فها سبق واذا ارند المدل ثم باع الرهن ثم قتل على رديه فبيعه جائز لان نفوذ بيعه باعتبار 
الوكالة وردنه لاننانى اتداء الوكالة فلا ننافى اليقّاء بطريق الاولى وانما لامجوز أنو حنيفة 


تصرفه فى ملك فسه اذا قتل على الردة لان ل ندرفه حق ورته وذلك غير موجودهنا 


إفانه ليس عالك لارهن وخاف وارنه فيه اما هو وكيل ديعه وان أسل فذلاك أجوز لببعه وان 
أق دار الحرب نلحانه علزلة مونه وله_ذا بقسم القاذي ميرانه فان رجع مسلا فهو على 
وكالته وقد نص عل الملاف بين أبى بوسف ود رحم,مالله فى الوكيل اذا ارتدو طق بدار 
|المرب فقيل حكر المسدل على ذلك الملاف وقيل بل هذا قوطم جيءأ وأو وسف فرق 
|[ سما فول رديه ولحافه موجب عزله عمزلة ردة الوك -ل وعزله نفسه وذلك نصح من 
الوكيل ولا يصح من العدل بعد القبول تحق المرتهن فكدلك بتي حكم التسايط على البيع 
لعد لحاقه فاذا رجع فهو على وكالته وهذا لان ه_ذه الوكالة آاق م | الاستحماق لكوما 
فى ضمن الرهن مابينا واذا ارد الراهن والمرتهن فاحمًا بدار المرب أو قتل على الردة 
م باع العدل الرهن جاز بيعه لان 1افبما كونمماوالقتل موت وقد ينا أن مومما لاببطل 
الرهن ولا حم التسايط علي الببع كدذلك هنا قال واذا كان المدل عدا ><ورا عليه فان 
وضما الرهن على دده باذن مولاه فهو جائز لانه من أهل بد موجبة لتتديم ال._قد لو كان 


| الممّد معه باذن مولاه فكذلك اذا كان الممّد مع غيره قلنا 9 المقّد بيده على أن تنكو نبده 
نائة عن بدالم ره نك فى الحرفان وضعا علي بده بغير اذن مولاه فهو أيضا جائز لانالاهاية 
للعبد يكون ادميا مميزا أو مخاطبا بوجود الاذن من المولى وااالهاجة اليالاذن فها شغ .رر 
المولي نهولا ضرر على الول فى جءل ٠‏ بد العبد نائة عن ,د المرمن ولكنعهدة ال بعلانكون 
عليه لان المولى بتضرر.ه من حيث انه وى ماليته فيه وانا المهدة على الذى 3 على اليم 
لانهنا تعذر امجاب المهدةعلى العاقد تملدّت باقرب الناس اليه وهومن ساطهعلى ببعه و س0 
الصي المر الذى يمدّل اذا جمل عدلا فهو والم دل الميد سواء ان كان أنوه أَذن له فالمهدة || 

عليه وبرج م دعل الذى صر وان ل يكن ن أنوه أذن له فاس_تدق ابيع من دد الك-ترى 


2 


زحل4ى 


فانشاءالشترى رجع القن على ارهن الذى قبض الال لانه هو الذى ف نتف هذا اله ال_قد أ 


ين لا لمن له واذا رجم عليه رجع اأرتمن على الراهن عاله وان شاء على الراهن لان ظ 
الباع كان مأمورا ‏ ن جبته واها حصل ببعه وقبض المن له ذكان له أن برجع العبدة عليه به[ 
ولوذهب عقل العدلل يجز ببعه فى نلك المالة أما اذا صار محيث ك لايمقل الببع فلااشكال فيه | 
| وانكانمحيث يعمل ابيع جازت الوكالة وتفذ الييع قياس تلك المسألة هناءدلعل جواز يمه | 
[آفى هذه الحالة والاصم أن شرق بنهما فيال للا وكله وهو يح العدل فهو مارضي عه | 
| الاباعتبار رأي كامل وقد انعدم ذلك مجنونه وأما اذا كان وكله وهو ممذه الصضفة فقد رضى | 
| يمه بهذا القدرمن الرأى فيكون هو ف الببع ممتثلا أمره فان رجماليه عله فهو على وكالته | 
لان حكم الرهن والتسليط بأقّ بد ذهاب عله ولكنه جز عن حصيل مقصود الراهن | 
بعارض وذلك على شسرف الزوالفاذا زال ذلك صار كان لم يكن واذا كان المدلصخير الا يمقل | 
أو كبيرا لا يمل مل الرهن على بده لم يز ول يكن رهنا لانه لبس من أهل اليد اذ هو | 
ميز وقبض مثله لابيكون معتبرا شرعا وما هو ااتصود بالقبض لا حصل بقبضه فلا 
ممكن تيم الرهن باعتبار اقامة قبضه مقام قبض ا مرمن ولو كبر وعمّل وباع الرهن جاز البيع | 
لنسلبط الراهن اياه على الببع لان الموكل رنفردبالتو كيل ونفوذ نصرف الوكيل يمتمدعامه 
به فاذا باعه بعد مأعقل ققد وجد شرط فوذ تنصرف المو كل لعد صحة التسليط فهو نظير | 
مالو وكل فا بيع ثى؛ فبائه وباعه وذ كر الحصاف رجه الله ان هذا قولأبى.وسف وتمد أ 
رهما اله أما عند أبى <نيفة فلا جوز بيعه مدي دن النسايط كان لغوا لانمدام ٍ! 
الاهلية عنده فلا م ث الاهلية لاف النانب ذهو أهل لاتصرف ب م ظ 
وعلمة به شرط فاذا وحد شد تصرفه واذا كان العدل ذميا أو 2 با مستأمنا والراهن | 
وأأرمن مسلمين أو ذميين فهو جائءز لان الستامق فى المعاملات ممنزلة الذى أو المسلم وهو ١‏ 
هن أهل بد معتبرة شرعأ وهو من أهل ان نفد بيعه تسليط المالك 6 شفد ببعه باعتبار 
ملكه فان قا مرب بالدار لم يكن له أن يبع قوق الدارلاق اليشون وار الاسلام ْ 
رج الى دار المرب عاجز عن تسليم ما فى دار الاسلام لحاجته فى الرجوع الى أمان جديد | 
ْ فلبذا لاسنهذ بيعه فا رجم فبو على وكالته بالبيع لما بينافى المرمن اللاحق بدار الحرب وان | 
كان الحربى الراجم الى دار المرب هو الراهن والمرتهن أوالمدل ذى أو حربى مقيمفى دار 


ظ العدل ان كان قادراعلى التسلم ليقّاء الرهن والتسايط واذاباع السدل الرهن وقبض القن | 


فبلك عنده 9 ردعليه المبيع لعيب فاتغنده أو استفق أو هو ,أن فى به و قدأخر : بالممن 
ظ حتى أداه ذله أن برجم على الراهن في ذل ككله لانه فى البيع كان عاملا لاراهن باصيه ولا 
| يكون له أن يرجم على المرتهن لان رجوعه عليه باعتبار قبضه الثمن منه ولم بوجد وان كان | 
| الراهن مفاسا والمبد فى د المدل ذله أن بديعه ويتوف الثمن الذى غرمه لان بالرد بالعيب 
ظ عليه انفسخ الب فب التايط على البيعكا كان واذا باءه فون ملك الراهن وقد استوجب 
| الرجوع على الراهن بماغرم فاذا ظبر حدس حته من مالدكان له أن يأخذهوهو أ<ق يذلك 


عن لوو لان دنه وحب لساب هذا العيد ودن المرمن ف ذمة الراهن لاافميت هذا ْ 


ظ العبد وكان صرف يدل العبد الى دين وجب يسبب المبد أولى ولانه لو كان دفم الثمن الى | 


ظ أرنمنكن له أن رجع فاذا لم يكن دفمه اليه فلان يكون هو أحق نهولا يازمه دفمه اليه أ 


3 لى واذا باع السدل الرهن بيعا فاسدا أو ربالم يجز بيعه كا لو باثشره امالك ولا يضمن | 
0 المدل لانه وكيل وائما يضمن الوكيل بالاخلافلابالفساد فكل أحد لاممتدى الى التحرز | 
عن الاسباب المفسدة للعقد ما اذ! كان الرهن مرا أو خنزيراوال راهن والعدلذميين والمرنهن أ 
مسلا وباعه المدل فبيعه جائز بالوكالة واارهن باطل لان المرتهن مسل والسلم من أهل المقد أ 
على احبر ولكن بطلان الرهن لابطل الوكالة بالبيم وان كان مسلا والمدل والمرممن ذمبين أ 
فالرهن باطل ما قانا وبيم المدل بتفذ بال وكيل فى قول أبى حنيفة بعنزلة المسم بوكل الذمى ,دبع | 
الخر والمنزير وذبنى له أن متصدق بااثمن فان قضاه العدل المرتهن قفءله كفعل الراهن أ 


بنفسه فيذرجى أن تصدق عثله لاه قضى دبنه عال نبت فيه حق الفقراء ذمليه أن تصدن 
“ثله وان كان المدل مسايا فبيعه باطل لان المسلم ليس من أهل المقّد على ار وليس له أن أ 


| باشره لنفسهأو لغير ه واشأعم 


ممع باب الرهن الذى لايضمن صاحبه )24م 


( قال رجه الله ) واذا ارمن عيدا لف درم وقبضه وقيمته الف درم نم وهت 


| المرتمن امال للراهن أو أبرأه منه وم رد عليه الرهن حت هلك عنده من غير أن عنعه أيأه | 


فهو ضامن فى القياس قيمته لاراهن وهو قو ل زفر وف الاستحسان لاضمان عليه وهوةول || 


ظ علي ثمنا الثلانة رحهوم الله وجه القياس أن يض الرهن تت بد الاستيفاء للمرمن ويم ذلك | 
ظ لاك ارهن وصيرورته مستوفيابلاك الرهن نمد الابراء عتزلةاستيفائئه حقيمّة سدالا براء | 
| فيلزمه رد ااستوفى ولا تال نما يصير .ستوفيا من وقت القبض حتى تعتبر قيمته من ذلك أ 
الوقت فيكونبرثا ! بءدالاستيفاء وهذالان الابراء لعد الاستيفاء صميح موجباردامستوق ذْ 
كالبائم اذا قنض امن مأب أ زا المشترئ عه ن امن وقد قال بعد ه ذا فى الرهن بااصداق اذا | 
| طاقباائزوج قبل الدخول مها ثم هلك الرهن لا يلزمها رد ثى' على الروج بطريق الاستحسان | 
ول وكانالطريق فيه هذا للزمبا رد النصف لان الطلاق قبل الدخول بعد استيفاء الصداق | ْ 
لزهها ره نصف الستوق ولاوحه لاسمّاط ااغمان الفائت فى مالة الرهن سبب الا وا 
عن الدين لان ضمان الممّد بالّبض فبتى بعد القرض وان سقط الدين كا لو استوى الددن ظ 
ظ حةيةة أو اشترى بالدين عينا أو صالح منه على عين أو احاله علي انان ا آخر تى همان الرهن ظ 
وان .رئت ذمة الراهن عن الدبن وكذلك لو تصادقا على أن لادين بتي مان الرهن ابماء | 
القريض وان أنعد م الدين 29 بادلا رهنا رهن ' لق مان الاول مالا برده على الراهن لبدَاء | 
الس ا اذا قيض اليم فهو باخطبارئم ا البيع ببق مضمونا لون لباه اتتبض ؤ 
نادت خ البيع واذا كان الليار للبائم فسخ ابيع ببقي ا بالقيمة على الشترى ايعاء | 
ظ القَبض م فى الاتداءو لا مال لو وجب الضمان على المرهن انما جب يسبب الابراء وهو | 
| متبرع فيه فلا بوجب عليه مانا لان وجوب الغمان عليهليس بالابر ا. بل الاستيفاء جلاك | ْ 
| الرهن الاأنه قبل الابراء كانت بقع المقاصةو, لعل الار اء لايمكن انبا تالمقاصة فيتى التو | 
[|مضءونا عليهما لو استوفاه حميمة بعد الابراء ويلزمه مان المستوفى وان كان لو 0 ري 
|الابراءم يكن عليه ثىء وللاستسان وجبان أحدهما ان ضمان الرهن نبت باعتبار القبض | 
| والدين جيم لانه ضمان الاسستيفاء فلا تحقق ذلك الا باعتبار الدين وبإلابراء عن الدبن 
ش | العدم أحند المعئيين وهو الدين والحكم الثات بملة ذات وصفين يعدم بالعدام أحدهها 
ؤ | (ألاء ترى ) أنه لورد الرهن سمّط الغمان لانعدا م القيض مع ٠‏ قاء الدين فكدلك اذا أ ْ 
١‏ هن الدين يسقط الغمان لانمداءالدين مع تماء اقيض وهدا مخلاف مالو استوق حقيقة 
لان هناك الدين يالا ستيفاء لايسقط بل تمر فان ماهو المقصود خصل الاستيفاء وحصول 
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عن الثمن بعد الاستيفاءفاذا بقي الددن حكرا بق 
ضهان الرهن 0 الرهن نصير 0 فتبين أنه استوفيصيتين فيازمه رد أحدهمانأما 
| بالابر اءفيسةط الدبن فلا ببتى الشمان بعد انعدام أحد المنبين وكذلك اذا اشترىبالدين أو 

صاطم من الدبن على عين فذلك استيفاء الدبن بطريق المقاصة وكذلك اذاأحال على غيرهلان 
|| بالموالةلابسقط الدبن ولكن ذمة الحال عليه تقوم مّامذمة الحيل وهو «صدد أن يمود الى | 

ذمة الحيل اذا كان الحتالعايه مفلسا فلبذًا بتّى ضمان الرهن وكذلك بعد ماتبادلا رهنا رهن | 
ألددن والقبض باقبانفى حق المين الاول فيبتى الغمان فيه واذا تصادا على أن لادين فاتما | 


ظ بسل هذا فها اذا كان تصادقبمابمد هلاك الرهن والدين كان واجبا ظاه احين هلك الرهن 
أووجوب الدن ظاهس! يكنى اضمان الرهن فصار مسستوفيا فأما اذا تصادقا على أن لادين أ 
ؤ والر هن قام مهلك الرهن فانهناك للك أماته لان تصادتهما من الاصل وضمان الرهن | 
|لاسبتى ددونالدين والوجه الآ خر وعليه الاعمادأنمةصو د الراهن بتسلم الرهن الى الرممن | 
أن برئ' ذمته عند هلاك الرهن من غير أن باز مه ثى* ا وقد حصل له هذا المقصود | 
ظ بالابراء قبل هلاك الدين فلا يستوجب عند هلاك الر هن سببا آخر كن عليه الدين المؤجل | 
اذا عجل الدين ثم حل الاجل وصاحب امال اذا عجن الزكاة ثم ثم المول لا بلزمه ثى* آخر 
لهذا الممنى مخلاف مااذا استوف الدين فبناك مّصوده لم حصل لان ذمته انما برئت بما أعطى أ 
من المال وكذلك اذا اشترى بالدين أو صا أو أحال أو تبادلا رهنارهن فاهوامصود له أ 
عندهلاك الرهن لم تحصل مبذه الاسباب واذا تصادةا على أن لادين له ثم هلك الرهن بد أ 
ذلك لا.يكونمضمونا لازمةصودهحص | بالتصادق حينم ,ازمه ار ولاقالمقصود| 
براءة ذمته عند هلاك الرهن بطريق الابفاء واتما برئت ذمته بطريق الاسقاط بالابراء أو| ظ 
الاسقاط عن الانفاء وهذا لان الاسباب غير مطاو, نه لاعياها بل لاحكامبها فاعا نظ ر الى أ ظ 
حصو ل المقصود ولا بنظرالى اختلاف الطريقمتزلة مالو قال لفلاذعلى الف دره مقر ضاوفال | 
اللقرله بل هو غصب يازمه المال لانفاء ما هو التصود وان اختلفا السب وكذلك لوقال 
لفلاذعل لف درهم تمن هذه الجارية التى بعنها وقال فلانالجارية جارتتك بمتباولى اف درهم | 
بازمه امال ل1+صول المقصودوهوس_لامة الإارية له وان اختافا فى السيد فهذا مثله وهذا | 
مخلاف البيع بالضمان فانه هناك انممّد بالقبض ولكن فسخ البيع سبطل بلحلا قبل الردما 


2) 


بطل أل جم الملاك م قبل اط وها ا الا راء ما مابال ملاك الرهن ١‏ لعاده لان منالك 5 
المعصود ع محعءل فسخ ألر 6 مالم لعل للييع إلى , يذه فلبذا ا ىالغماث ولو مدوه - 325 | 
لعد مره عن الدبن حت مات في بده ضممن قيمته لانه كان أمينا فيه فالنع ‏ لعك طات المق 
لصير قاص.ا ب كالمودع ولوارمن ألراة رهد ا (صدافبأ وهو مسم ى وقيمتهمئله م أرأنه دوقي 
له ول قيضه حى هلك عندهأا فلا دهان عامها ف الاستحسال وكذلاك لواختلمت منهة قبل 
أن بدخل مهام ل تمبضه حتى مات لان متصود الزوج هو براءة ذمته عنالصداق بالخلم 
من غير أن بلزمه ثىء آآخر وقد حصل وكذلك لو طائها قبل أن بدخل مما وقد ابرأنه عن 
الصداق ولو ل تبرثهمن الصداق قبل الطلاق ولكن أبرأنه من حقّها قبل الطلاق أو لمتبرثه 
دى هملكفلا ضانُ علمما شه أما اذا أرأنه فاحصول مقصود الزوج واذا ا ابره قفد حصل ْ 
مقصود الزوج فى النصف بالطلاق قبل الدخول واعا لق ضمان الرهن فى النصف الذى ظ ٠‏ 
هو حقها فبلاك الر هن (صيبر مسدو فا ذلك القدر خاصة فلبذا لاباز مه رد ثئ و لو تزوحبا 
على غير مهر مسمى وأعطاها عبر المثل رهنا هبر المثل في نكاح لا نسمية فيه عازلة المسمى 
ىاء كام الذى ذيه نسمية فان طلقا قبل الاخو 5 مها سقط عبن الثل ولا المتعة نم فى 
القيأس ل س لما أن تميس الرهن بالمعة وهو قول مد والأآخر وهو قول ألى حنيفة رحهبما 
الله وق الاستحسان 4 أن ا الرهن بالمتعة وهو قول أبى بوسف الاول وهوقول .د ْ 
رهما الله وقد ينا فى كتاب التكاح ان عند تمد النمة فى حم جزء من مبر الثل علزلة | 
لصف ممر اللسمى أو هو خاف عنه والرهن بالثىء 5 رهنا مخلفه على ما له فى السل | | 
وأو وسف ول التءة بن حادث ليس بجزء من ن مبر الثل لانه ياب ومبر امثل در راهم ! 
ولاهو خلف عن مهبر الل لان ص وأحد مينا يجت باعتيار ملك البضع ف حال فلا ا 
يكون أددهها خاها عن الآاخر وكيف يكون ءلها ولا يجب التعة الا لفك سقوط مور | 
المثسل بالطلاق قبل الدخول فاذا لم يكن الرهن عبر المثل رهنا بالنمة عند أبى بوسف قلنا 
عنه بالطلاق وان منمته ماهى ضامنة قيمته وعند تمد لما أن تنم فبا حلاك تصير مستوفية أ 
مقدارالتعة ولا ضمازعلمها فم زاد عل ذلك لحضول مقصود زوج واذا أسل الر جل حسما نه 


راك 
ماله فى القياس له أن تيض العبد ولا بكون المرمهن أن بحس الرهنبرأس الال لاذالبد ظ 


كان مهو ابالمسم فيهوقد سقط لاالى بدل ورأس امال دن آخرواجب بسبب اخروهوا 
| القرض فلا يكون العيد هونا به 6 لو كان له على غيره دراهم وددائير فرهنه بالدنانير رهنا | 
ئ ثم أبرأه المرتمن عن الدنائير لا.يكون له أن حيس اارهن بالدراهم وفى الاستحسان لهأن 
| محيس الرهن <تى يستوفى رأس الال لانه ارئهن مه الواجب يسبب الء_مّد الذى جرى 


ظ ببنهما وحقّه فى السلم فيه عند قيام الدمد وحقه في رشن الال عند فسخ الى_مّد فيكون له أن 


أمحس الرهن بكل واحد منهما كن ارنهن بالمذصوب به فبلك المخصوب كان له أن تميس أ 
|| الره نحي إستوف قيمتهلان الواجب بالخصت استرداد المين عند قيامه والقيمة عند هلا له 
ظ وهذا لان السلرفيه مع رأس الال أحدهما بدل عن الآخر ولهذا لانجوز الاستبدال با 
فيه قبل الاقألة والرهن بالثى' يكون : هنا _دله لان البدل قوم مقام الاصل وحكيه َ 
الاصل فانهلك العبد فى بده من غير أن عنعه فعلى المرتمن أن يعطى مدل الطمام الذى كان 
على الملل اليه و, أخِذ أن ماله لانه بض الرهن صارت ماليته مضموية 5 م الس وقد 
لقي حكم الرهن ٠‏ الى أن هلك فصار ولاك الرهن مس توفيا طء 0 السلو ولواستوفاه حميقة قبل 
| الاقالة > م تفزلا أو بعد الاقالة لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذلك هناك وهذا 
| لان الاقالة فى باب السلم لامحتمل الفسيخ بعد ثيونها فبلاك الرهن لاببطل الاقالةوانصار 
[ مستوفيا طعام السم وتمد نحتاج الى الفرق بين هذا وبين فصل المئعة فبناك جء_ل الرهدن 
| عد الطلاق ممبوسا بلمتعة وجعلها مهلاك الرهن مستوفية للمتعة وهنا جءل الرهن عبوسا 
ظ رأسامال وجءلههناك هالكا نطعام الس لان المتمة فى جزء منمبرالمثل فان الطلاق مسقط فلا | 
ْ٠‏ لصاح أن يكون موجبا دينا آخر اتداء واذا كان عنزلة ار زء فهو كنصف اا سمي فاعابقى | 
[ حكم الضمان قدره وهذا 5 المال ليس يمزء من المسل فيه وعد هلاك الرهن اعا لم 
|الاستيفاء من وقت المبض ولهذا نتر القيمة من وقت القبض ذا يصير مستوفيا لما صار أ 
أمضمونا بههوتوضيحه ان بالطلاق سقط مبر المثل لاالى بدل ولا يمكن انغاء ضمان امور فى 
[ مر المثل وقد سقط لا الى بدل فلرذا بق الرهن تدر المنمة رهنا بالاقلة وسسقط السلفيه 
لاالى دل ولكن ع إلى ندل وهو رأ سمال ما ينا ان أحدهما يدل عن الا خر ذا بقى 
ذهان ار هن للدم اد العقد عند عه وكذلك لووهدي له ر 4 رأس ام المأل بعد 0 


هلك العيد فعايه طعام م السم لارأس المال الاير اء عن | 
ا المال وح<وده كعديسه ف افاء حكم الضمان لطمام السل قال ) ألا رى ( أن رحلا ظ 
لو أقرض رجلا كر حنطة وارتهنه منه وبا قيمته مثل قمته فصالحه الذى عليه الكرعلى كرى ظ 


شعير بدا بيد جاز ذلاك ولم يكن له أن تتنبض الثوب حتى يدفمالكرينمنالشمير ولو هلك | 
|| الرهن عنده بطل طعامه ولم يكن له على الشعير س_بيل وبيان ه_ذا الاستشباد ان حبس 
اارهن بعد هذا الملح لاعكن باعتبار ضمان الشمير لان الشمير مبيع عين والرهن مثله لا جوز 
| عر فنا انه بتي مهو نا بالطعام لان سةوطه كان بعوض فبقى حكم الرهن والغمان فيه مالم 
رأخذ العوض وكذاك فى مسألة اسل الا أن هنا اذا هلك الرهن ثم استيفاؤه للطمام فيبطل 


1 


المقّد فى الشمي ركالو استوفاه حقيقة 5 اشترى به شعيرا بعينه وفى السلم اساعارمكونا 
للمسلم فيه .ملاك الرهن ولكن اقالة السلم اعد أسقيفاء السلم فيه صحرحة فلهذا بلزمه رد مثل 
ذلك الطمام ولو باعه كرا بدراهم م افترقا قبل أن تبضها بطل البيم لامهما افترقاعن دين 
بدين ولقى الطعام عليه والثوب رهن به مخلاف الشعير فانه عين فاعا الافتراق هنا عن عين | 
دين <تى لوكان الشعير لغير عينه ونشرقا قبل أن مضا كان الييع باطلا أيضا لانه دين بدين | 
مكذا ذكرف الاصل ويذبنى فى هذا الوضم انلا يصح البيع أصلا لان الشمير لغير عينه 
ابل الحنطة يكون مبيعا ويم ما ليس عند الانسان لا يجوز واذا اشترى ألف درهم عائمة 
دنار وقبض الالف وأعطاه بامائة الدينار رهنا يساويها تمثفرقا فسد البيملا نالاستيفاء لايم 


مع قيامالرهن فاعا افترقا فى عقد الصرف قبل قبض أحد البدلين فاذا فسد الصرف وجب 
عليه ردالالف وليس له أن يأخذ الرهن حتى دوفيه الالف 1ا ببنا أنه انما ارهن ممه الثابت 
إسبب عمد الصرف وذلك المائة الدينار عند ناء المقد واسترداد الالف لمعد افساخعقد 
الصرفك فى مسئلة اسل فان هلك الرهن عنده صار مستوفيا للدنانير مبلاك الرهن ذان 
عند القبض انمد ضمان الرهن بالدنانير ولو استوفاه حقيمّة زمه رد المستوفى افساد عقد 
الصرف فبنا أيضا ترد الدنائير ويرجم على المرتمن بالالف فان لم يتفرقا حتى ضاع الرهن 
فهو بالمائمة الدنانير لان الاستيفاء م ملاك الرهن قبل الافتراقوقد بينا فى كتاب الصرف 
والببوع حكم الرهن ببسدل الصرف ومن خلاف زفر وكذلك ان كان الرهن على بدى || 
عدل لان فى حكم الرهن بد العدل كيد المرتهن واذا قبض المرتهن حقه من الراهن ثم هلك 


| اده قله أن روه ماليشن وقد وكا سيق هده النبالة وق هذا الفط اخارة ا أن يلوا 
ظ الدين بملاك الرهن على ممنى اضمان الاستيفاء الذى ثبت برض الرهن إن بهلاك الرهن 
وإصير كانه اس”وفى بض الدراهم بعد مااستوفى بض الرهن فيازمه رد ماقبض لهذا 
ولو كان الدين طعاما قرضا فاك_تراه الذى هو عليه بدراهم ودفعها الى المرمن م هلك 
الرهن كان علىالمرمبن أن برد مثل ذلكالطعام على الراهن لانه مهلاك الرهن صار مسدوفيا 


للطعام وقد سقط حده عن الطعام حين باعه “من عليه بدراهم وقبضص الدراهم ولو ارمن 


رجل عبدا يالف درهم يساومها فّضاها رجل تطوعا عن امطالب نم هلك الرهن عنده فبلى 


ظ 
ظ 


| 
ا 
أ 
| 


الطالك أن نرق الله القطر هيه اوقل وف تيم الى م ذلك ار القن وه ادف © 
2 9 وع ر أصعن اخرمن راهن وهو ناء على 


ماتقدم لان عنده الغمان المقد بالض وصارحمًا للراهن فيبتى ذلك برقا القبض والمتطوع 
عع بقضاء اللدين فيكون ذلك كتبرع المرمن الابراء عن الدبن فلا تغير به حكم الغمان 
الثات له وءندنا قضاء المترع لهال كقّضاء المطلوب ولو كان قضاه الدن ننفسه تم هلك 


الرهن 3 اإستيفاء الدين لاك اأرهن ووحجب عايه رد القبوض ادب المبض تكذلك 


هذا يلزمه رد المقبوض نسبب المرض واعا قبضه من المتطو ع فيرده عليه وعلى هذا لو اشترى 


عبدا بااف لنقدهأ رجل ع4 متطوعا 9 رد العيد العيبت أو استحق رجع الملل الى المتطوع 


ظ 

وكذلك لوآ اسن أ ته ويد انها تطوناً عن زوجب مارندت قبل الدخول مأ رجم المال 
ظ الى المتطوع ولو طلقبا قبل الدشؤل ما رم لصف المال الى المتطوع ولو يكن 6 ااذكاح ش 
ا تطوعا باداء اءتمة م ان الكفالة لبر امثل لا .كون كفالة بالمتعة وزفر مخالف فى هذا كله 
أوما أشرنا اليه ءن المنى صيح في الفصو لكلبا واذا جني العبد الرهن وقيمته ألف والدن 


| أاف والمنابة ألف أو أ كثر تأنى المرته ن أن شتكه وفداه الراهن بالجنابة ثم مات المبدعند 
| الرتمن فعلي المرنهن أن برد على الراهن ألها لان الفداء من اضمون فى الرهنعلى امن 
| فان مالية الرهن يني به وهو <ق المرتمن والراهن ف الفداء لايكون متطوعا لانه قصد 
| بالفداء خليص «لكه فيستوجب الرجوع نه على المرتمن وللمرتهن عليه مثله فيصير قصاصا 
| وف اللقاصة آخر الدينين قضاء عن أولهافصار الراهن قاضيا دين اأرتمن وقد ينا أنه لوهيك 
| الرهن )نما افتقى لد وس عليه ردم اقتضى فبذا مئله وكذلك نلو كان اشر لك ناما 
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يي 


استذرق رقبته 4 مناه |/ راهن 3 ثم مات العيد لان الم 00 ماللته وهو حق الرين 
فيكون ذلك عله وااراهن لايكون متطوعا فى اداء ذلك اتخليص ,لككه م فى الاول ولو 
ارهن عبدا بألف يساوم ثم تصادقا انهل يكن دليه ثى* وقد مات العبد فى المرنمن أن 
بردعليه ألف درهم لان عند هلاك الره هن كان الدين واجبا ظاه! فيصير بملاك الرهن 


«ستوقيا ولواستوفاه حقيقة ثم نصادقا علي أن لادءن عليه .بازمه رد المستوقوعن أى :وسف 
أنه ليس عليه رد ثى *لامهما نص ادقا على امفاء الدين عند هلاك الرهن وتصادفهما ححة فى 
| حةبماوالاسةفاء هدو ن الاين لايتصور وكذلك لو أخذه دنه على أن يقرضه ألفالان 
| الاين اأوعود عنزلة الدين لل :دق في انمّادضمان الرهن بك اناللقبوضعلى سوءالششراء أ 
كالمةبوض علي حميقة الوم فى حكم ااغمان فبلاك ارهن (صير مستوفيا فيجمل ف الكم 
كانه استوفاه حمّيّة فيازءه رده وانما أورد هذا ايضاحا للاول ذان كو زالدين واجبا ظاهس 


عند هلاك اارهن أقوي من الدين |أوعود فاذا كان الرهن يبلك مضدونا بالدين اوعود 
فنبما كان واجبا ظاهس! أولى ولو أحال الراهن اأرتمن على رجل بالمال مم مات المبد قبل أن 
برده فهو ما فيه لما يبنا أن ضمان الرهن باق بمد الموالة فينم الاستيفاء مهلاك اارهن فيجءل 
هذا عنزلة مالو استوفى الطالى الدين من اليل وذلك مبطل لاحوالة فبذا ٠:_له‏ وكذلك 
لو أعدطاه وهنامكان الرهن الاو ل نمه لك الرهن الاولقب ل أن بردهفبو رهن بامال لبماء التض 
والدين بعد نسايم اين الثابى اايه واذا م الاستيناء ملاك اارهن الاول بطل الرهن'ثاى 
|| ولوهلاك الثاتى قبلهلاك الاول أو بمددفيو موعن فيهلانه لم وجد مهما هونا مضءونا 


بالدن فن ضرورةيقاءالدن فى الرهن الاول انقاء ضهان الدبن عن الثانىواعا بتى مةبوضا أ 
باذن ا الاك فيكون الفابض أمينا فنه اذا هلك وكدلك أو نانضه الراهن فةبل أن بردههلك | 
فبو هااك بامال لماء ابض والدين وهذالان فسخ القد سكين أصن السدفك ةميان 
الرهن لات بالقهد قبل القرض فكذلك لا إسةط بالفسخ فل الرد واذا زاد الرهن | 

دراهم *ن أأرمن وجعابا فى الرهن فانه لا يكون فى الرهن وها فصلان أحدها الزيادة 


وصوريه أنه اذا رهنه نويا دشرة يساوىعشرة ثم زاد الراهن الركن وا عن ليكون صرهونا 
م الاول بالمثسرة ذنى القياس لا نصح هده لزيادة وهو فول زفر رحهةه الله لابه لايد من 
أن يجمل د.ض الدين عقاءلة الزيادة ليكون مضمونا به وذلك متعدر مع ناء 0 ارهن فى 


(/ا5) 
١‏ | الثوبالاول لي لبقأء الف بص فهو لظير مالو نأقصه اأرهن أو سادلا رهنا 0 ماينا وهدا | 


ظ 6 الطديقة إناء على أصل زر رحهه ألله ان الزيادة ف امن وال دم لاشبت ماحقه اعد المقد | 


وقد ا فى ال بوع وق الاستحسان وهوقول علاثنا الثلامة رجهم الله تعالى و الزياده | 


ظ 6 الرهن ى حكم الدين لان تراضمما على الزن اده العك العهد 6 نراضهما عليه عند المفد 


الدين على قبمة ة الاصل وقت المقدوعبي قمه ة الزيادة وقت ت المبض وهذا لاف مااذائادلا 


هنا برهن لم بوجد هناك اقتقراض مما علي بوت 83 م الرهن فهما جميعا بوضيحة أيه 


0 | ولو رهنه فى الاسداء بوهين بالمثمرة جاز الرهن وانقسم الدين على قيمته فكدلك هنا هم 


| بالناس حاحة الي الصعحر م هده الزادة وركا نطق المرمن بالاتداء اهى الرهن وفاء ينه 1 


ثبت 4 خلاف ذلك تلا يري ره ن لاوفاء فيسه فيحتاج الراهن برد عبن آخر ليطكن | 


| قلبهواازيادة فى ااره هن موز ان دت حكا فان لأرهونة اذا ولدت يكون الولد زيادة تبت | 


0 اف الرهن كا شحوز اانه أضا فضلا واافضل الثابى و فى الزيادة بالدن فان الرممن ا ذا 


ْ زاد الراهن عدمرة خرف ليكون ارهن عاسدهة رهنا همأ جيعا ذهذه الزيادة لاقت ف 
٠ 2 1‏ 5 و 


أحكم ١‏ رهن فى القياس وهو تول أنى حنيفة وم وزفر رجهم الله وق الاستحسانتثيت | 


: 000 وسف رحمهه اللدوأو<هه قول أنى وسف ان الدن مع م رهن تحاذيانعاذاة ا 


ش | ادم م ال نحت يكون ن أأرهدون 8 .وسا بالدن مضمونانه كليم لذن عن الزبادةفيالرهن 


جعل ماحقة ا المسقد ذكذلك الزيادة ف الدن م ف البيع فان الزيادة و ف ان ل ش 
| ئبنت على سبل الالتحاق بأصل المقد وهنا هثله وكا ان الحاجة تمس الى الزيادة فى الرهن أ 


| فد 6 سالماجة الى 00 أن يون فى مالية الرهن فضلا على الدبن وتاج 
الراه: نالي قال اندز فأعذو هق الأرمن ع ليكون (١‏ رهن رهنا هما وهدا مخلاف الس فيه 
1 فلزيادة فى للسلم فيه لامجوز وان كانت يموزفى رأس امال لان عرازاك عدت القياس 
ظ فانه بيع العدوم واعا جمل المسلم فيه كالموجود حكما لماجة السم اليه والزيادة فى رأ سالمال 
ظ ين حوائج المسلراليه فأما الزيادة فى المسل فيه فيس هن حو اج المسل اليه فى : ثى" فلا يظبر 
| هذا المقّد فيه فاما جواز الرهن بالدبن فثابت عتضى المّياس اذهو لاجة المددون والزيادة 


1 


(١‏ الزيادققى الدن من وجهين أحدهما أن الزيادةفى الددن تؤدى الى الشيوع فى الرهن لان 


فى الدين من حوائج المدبون والفرق لابى حتيفة و مد رحمبما الله بين الزيادة فى الرهن وبين | 


(م1) 


عض الرهن فرغ من الدبن الاول رشبت فيه ضمان الددبن الود وبقى حكم | الاول فى 
[ البعض مشاءاوورشيت فمايشابلااز ادة مشاعاو الشبوع فى الر هن عنم حة الرهن فأمااان أدة 
أفى الرهنفتؤ فتؤدى الى الشيوع ف الدينلان ١‏ دمض الدبن مول ضمانه من الرهن الاولالى الثانى 
| والشيوعق الدن لايصير ك! لو رهنه بنصف الدين رهناولا يال الزيادة نثرت علي سبيل ظ 
ْ | الالتحاق باصل المقد فلا يؤّدي الى الشبوع شه يه لامانسم هذا ولكنه مع الالتحاق عل 
| المقدتثيت قيمته ملحا فهو ك! لو رهنه فى الاتداء ثوبا نشرين نصفه بمشرة ونصفه 
ئ بمشرة وذلك لا جوز وبه فارق الببع فالشيوع وتفرق التسمية لايؤثر فيفساد البيم والثاى | 
]أن الزيادة انما تصم ملحقة بأل العقّد فى المةود عليه والمعمود به والدين ليس بمقود عليه 
ولا ععقود به لان المعقود نه مأ يكون وجوه بالسقد والدين كان واجيا دل علد ارهن 
سبهويتى بمد فسخ الرهن فلا بلك اثبات الزيادة فيه ملتحة مل المقد فأما رهن فمقود 
عايهلانه لم يكن محبوسا قبل عمد الرهن ولا يبعى بوسأ بعد فسخ عقد الرهن فالزيادة فى 
| الرهن زيادة فى المتود عليه فياتحق ياصل الممّد ( وفقه هذا الكلام )أن صمة الزيادة باعتبار 

اله تسرف ف المدّد يعسر وصفه أو حكنه وذلك مستحق ف الزيادة فى الرهن لان الحكم 
قبل الزيادة أن الرهن الاولمضمون بعشرة وبعد الزءادة يكون مضمونا مخمسة فئبتت 
| الزيادة فيه ملتحّة بأصل العمّد فاما الزيادة فى الدين فلا تغسير وصف العقد ولا حكره لان | 
الرهن مضمون بالافل من قيءتهومن الدن'سواء وجدت الزيادة فى الدين أوم توجد فلهذا 
لايثبت حكم الزيادة فى ضمان الرهن وعلى هذا لو أنفق المرتمن على الرهن بأ القاضى 
أوياص صاحبه فذاك دين وجي له على الرهن وفى ثروت حكم الجنس باعتباره اختلاف 
6 بينا وكذلك اذا كان الرهن يساوى الفين والدين ألفا خنى المرهون وفداهالمرتهن والراهن 
غائىفنصف الفداء من ذلك على المرهن ونصفه وهو حصة الامانة على الراهن ولا يكون 
المرنمن متطوما فبه عند أبى حنيفة علي ماييناه فى باب النايات فهو دين حادث له على 
الراهن فلا يكون له أن حبس الرهن بعد استيفاء الاول عنزلة مالوأقرضه مالا زيادة فى 
الدين الاول الله أعل بالصواب 

مجه باب رهن الوصى والولد دم 
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ان غرمئه ل جز الأخرينأن 2071117 عمد الرهن بوت : د الاستيفاء ل 
فلس لاو صي أن “اص عض الغرماء باشاء دنه حقيمة ولو قبل ذلك كان للا خرين أن 
سطلوه فكذلك حكم بد الاسستيناء ولان حقهم جيما ذعلق بالتركة فهو بطل حق سائر 
الذرماء عن عين الرهن بتصرفه فايس ذلك فان قضى دينهم قبل أن بردوه جاز لان المانع 
قدار نفع بومول حةهم المهم وانبات بد الاستيفاء للمرمن فى هذا قياس حقيقَة الاستيفاء 
ولد لبيكن لامبت غريم آخر جاز الرهن ويم فيدبنه لانه لو أوفاه الدبنحقيقة جاز فكذلك 
اذا رهنه منه اذ ليس فى ارهن أنطال حقه ولا حق غيره وقدكان باع فى دينه قبل الرهن 
فبعده أولى واذا ارنهن الوصى بدين للميت على رجل جاز لانه علك استيفاء الدين <قيقة 
وكاو ن هو ف ذلك كالمومى ذكذلك ذما هو وثيق للاستيفاء وكذلك لو كان اميت هو 
الذيارتهنه قوصيه تنوم مقامه فى امسا كه الا أنه لا ببيمه بدون اذن الراهن لان التسليط 
على البيع بطل عو تأأرمن فالراهن اما رضى سعه ول برهن رأى غيره ف البيم وان استدان 
الودى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن + أيضا وكذاك لو أمجز ليم فرعن أو ارنهن لان 
الرهن وثيدة الاستيفاء زملكه. ن كلك حقيقة 3 الافاء والاستيفاء تسليم الرهن الى المرتمن 
استحفاظا له فى الخال وقضاء لدنه باعتبار اللا ل وكل واحد مهما يملكه الوصي كالابداع 
ْ وابفاء الدن أو هوايجاب حق المر هن على وجه تفع به البتهم من حيث ابه الذى صير 
مقضيا عندهلا كه ويكون كالبيع والاجارة والوصى بلك ذلك فىمال اليتيم ويفبنى للوصىأن 
يتصرف على وجهيكون فيه فظر انيم يتجر فيه بنفسهأو نصفه ما كانت عالشةرضى الله عبا 
تفعلهفى مال ولد أخيها أو يءملفي ماله مضارية أو بحن ال كه تقار بان ردي 
اللهعنه يمطى مال البقم مضاريةوقد . نا هذانفى أول المضارية واذا ارمهن الوصى خادما للد 

من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم محق للبم عليه لم مجز اعتبارا محفيقة الاستيفاء فانه 
لاستوق دين اليتهم من ' نفسه ولادين فسه من مال اليتهم من خلاف جنسه وهذا لان 
| نرفه مع سه لا ينفذ الا عنفعة ظاهرة كليم والشراءوذلك لا ,تحقق فى الرهن 
والارتبان وكذلكالية بم أن فمل ذلك لم مجز الا أن يجيزهالومى عتزلة ببعهوشرائنه وكذلك 
| اذل ذلك حدالوصين الا أن ميزه لاخر فول أ سحيعة وعد ريما وتجوزق. 
| قول أبى وسف رجه الله سنأء علي اختلافهم فى أحد الوصبين,تقدر بالتصرف وهى بذروعبا 


ظ 
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| مذ كورة فى الوصايا ولو كانت الورثة كبارا كلهم لم يكن للوصى أن برهن من متاعيم شيأ | 
0 دين لساند ينه عليه وكذاك ان كانوا صغارا وكبارا لانه مشاع و كذ لكلو كانوا كباراحيوسين 


عن النصرفلانه اما عللك علبهم ٠‏ ن التصرف ما يرجع الي الحفظ والرهن ليس من ذلك | 
ف ذي ' فهو عنزلة يع العقار ولاوصى أن برهن دين على المت للاانه قالم مقامه فها هو من 
حوائج ايت واشاء الدين من حوائجه ويملكهالومى فكذلك الرهن به كانتالورئةصغارا 
أو كبارا وكان الكبير شاهدا واحتاجج الى نفقة ينفقها على الرقيق فرهن شيئا من متاعبم فى | 
ذلك فانه لامجوزفى قول أبى وسف ود رحب الله وان كان غائبا جاز لان الاستدابة 
للانفاقعلى الرقيق من التصرفات التى ترجم الي المنظ والوصى علك ذلك فى حق الكبير أ 
النانب 3 علك بيع العمروضولا علك في حق الكبير الحاضر عندهها وعند ألى حنيفة رحمه 
الله اعتبار ولابته فى أصيب الصفير شت له الولابة فى ذلاك فى نصيب الكبير أها كافى 
ش البيع أيه مجوز بعه الرقيق اذا كان فى الورنة صخار وكبار فكذلك له ولابة الاستدابة 
للاتقاق علييم نمم مجوز له أن يقضى ذلك الدين هن مالم مجوزله أن برهن به رهنا ولو 
رهن الوارث الكبير شيثئامن متاع المت وعلى اميت دين ولا وارث له ميره فان خاصم 
الغرمم فى ذلك أبطل الرهن وبع له في دبنه لان حقه تماق عالية المين التي رهنها فالوارث 
نتصر فهقصد انطالحقه فيرد عليه قصده وهذا التصرف من الوار ثمعتبر بسائر التصرفات | 
كالبيع ووه وذلك لابتفذ منالوارث في التركة شنولة بالدن فان قشى الوارث الدين أ 
جاز الرهن لان المالع حق الغريم وقد زال بوصول دينه اليه فينةذ ااره هن من الوارث م | 
باهذسائر النصرفات واذا لم يكن على الميت دين فرهن الوارث الكبير شيعا من متاعه بمال أ 
أنفقه على نفسه أو كان الوارث صيرا قفعل ذلك الوصى ثم ردت عليهم سلءة بالمين كان | 
اليت باعها فبلكت فى أيديهم وساركاء ف ناك ايت ورت لقال عنما رقن التفقة | 
فالرهن جائز لانهحين سل الرهن الى المرتهن لم يكن على اميت دين والمين كانت ملكا 
لاوارث فارغة عن <ق الغير فازمه حق المرممن فيه ثم لق الدبن بعد ذلك برد السلعة ظ 
بالعيب فلا ببظل ذلك حق المرنهن عمتزلة مالو أقر الوارث بدين على الميت بعد الرهن وهذا 
|الملاف مااذا استحق العبد الذى كان الميت باعه أو وجدحرافان الرهن ببطل لانه بين ان 
الدين كان واجباعلى اميت حين رهن الوارث التركة فالمر لا يدخل ف المقّد ولا بلك أ 


عنه ولا تستاق بطل ابيع من الاصل فكان نصرف 5 فى التركة 0 بأطلا فاما اما ارد 
أ بالعيب فلا هين أن امن كان مستحق الرد قبل أن برد السلعة بألعيب وكان هذا دينا حادنا 1 
| لعد عام الرهن فلا بطل الرهن ولكن الراهن ضامن اقيمته حتي يؤديه فى دين اميت وصيا | 
| كان أو وارنا لانه لما اق ايت دبن وجب فصار ذلك من تركته والوارث قد منع ذلك | 
ظ تصرفاته فكان فى م المسنهلك له فيضمن قبمته والوصى كذلك الا أن الوصى برجع به 
أعلى اليتتم لانه دن نه فى تصرف باشره للبم فيرجع نه في ماله وعلى هذا لو كان الميت 
ْ زوج أمته واد مبرها فاعتةها الوارث لد موبه قبل دخول الزوج مها فاختارت نفسبا 
| وصار المهر ديناعلى الميت كان الرهن جائيزا والاءن ضامنا له لانه دين اق اميت بعد مانفذ 
ظ التصرف من الوارث ولا يقبين مهذ! السبب قبام الدين عند نصرف الوارث وكذلك لو 
ظ حفر سر فى الطريق * 3 كاف فمأ أ نسانلعد موته حتى صار ضامنا ديناعلىاليت فاته لا يطل 
| | التصرف من الوارث ولكنه ضامن للقيمة لانه أ تاف حق الغريم فى العسين بتصرفه واذا 
| ارمهن الودى متاعا لليتتم فى دن استدايه عليه وقبضه المرمهن ثم ان الوصي استفاده من 

ظ الرجن خاحه الام فطاع فق بد الوصى فد خرج من الرهن لان الوصى قبا دتصرف 
1! لليتم قم مقامه ان لو كان بالغا ولو كان بالغا فرهن متاعه بنفسه ثم استعاده من المرمن 
أ فبلك فى بده لم يسقط الدين لابه عند هلاك الرهن يصير المرمن مستوفيا ولا عكن أن 


أجمل صاحب الدين مستوفيا دينه باغتبار المديون ( ألا ترى ) أن حك الرهن لا ثبت ف 


| الراهن فى الابتداء اذا جم لعدلا فيه فكذلك لانبق 32 بد الاستيفاء لعد مارجم الرهن 
| الي الراهن واذا لم يسقط الدبن بلا كه رجع المرممن على الوصى بالدبنكم كان برجم بهقبل 
|الر هن وبرجع به الوصي علي اليتهم وقد ضاعت العين » ون م00 لان اما استعارها الحاجة 
| اليتتم واذا رهن الوصى متاع اليتتم فى فتة اليتم فاقر بذلك ١‏ لد بلوغه فآراة اث بطل | 
| الرهن فليس له ذلك لانه لصرف نفد من الوصي فى حال قيام ولابته وترم فلا يلك لبتم 
ااه مد ارك كلم را وق الرمي أن برهن متاع اليتهم » من ابن له صغير أومن عبد له 
بأخر ل سعليه دبن كأن برهنه من تفسهلابه فحق ق الابن الصغير هوالذى باه شرالتهعرف 
من الحاسبين وكسي العيد الذى لادين عليه ملك لمولاه ذرهنه منه كرهنه من , لفسيه وال 
لآرهنه من ابن له كيرا ومنأبيهأومن مكائبه أو من عبد لهبا آخر عليهدين جاز لا نه من كسبهم 
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بالبيع فأنه لايديع من هؤلاء وكذلك الوص لانه فى الببع منهم فى حق هؤلاء وفى الرهن 
لا .يكون مهما لان <-؟ الرهن واحد وهوانه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدبن 
سواءرهنه عندهرٌ لاء أو عند أجني فلا فلاتفاء التهمة ينفذ تصرفه معوم ولو رهن الوصى مال 
اليم ثم غصبه فاستعهله حتى هلك عنده فهو ضامن لقيمته لانه بالنصب صار جانيا علىرحق 
المرنهن مفوتا ليده الستحتة فهو فى ذلك كالاجني ضامن لقيمته يقضى منه الدبن اذا كان 
حالاوالفضل للب م فان لم يكن حل فالقيمة رهن لانهفى الفصب والاستعال لايكون عاملا 
للبم ؤماله ا هو في ه كاجو اخ فيتقرر الهمان عليه وان استدانهالوصى علي نفسة 
ورهن متاءالليقم فى ذلك فهو جائز وكذلك الولد فى هذه وقد روى عن أبى وسف رمه 
الله لامجوزثى 'من ذلك لابه صرف مال اليتم الى م:فعة نفسه من غير حاجة ولس للأب 
والوصىذ لك( ألا ترى )أنه ليسلا أن شَضيا دسا عال الصغير فكذلك لا يكون فيا ان: 
برهنامتاع اينم بديهما ولكنا نول للاب والوصى أن بودما مال الصغير من هذا الرجل 
والمتفعةللصغير فى الرهن اظهر منه ف الاابداع لانهى الابداع اذا هلك يطل حق الصغير 
وفىالرهن اذا هلك صار الرهن مستوفيا لدينه وكانا ضامئين للصغير مالية الرهن وهذا 
|| لاف حتيقة الايفاء لانه لخراج ملك الدين من ملكااصغير بنير عوض يدخل في ملكه 

مقابلته فى الال فلا منهذ منهما فأما بالرهن فلا نخرج العين عن ملكه ولكن يتءين حافظ 
حفظبا وهو المرمن فهو كالا يداع من هذا الوجه وان سلطا المرمن على به ببعه فهو أظير التو كيل 
البيع ولا ذلك 5 مال الضغير وفى رةه ذه الئلة ” تبى علي اله 6 فان الاب أو الوصى 
اذا باع مالاليتيم من غرم نفسه عثل ماعليه من الدين عند أن حنيفة وشمد رحمهما الله لعالى 
الصير امن قصاصا دنه ولصير هو ضامئا للصغير وء: دأ .وساف رجه الله لابصير امن 
قضاصا بد ينه فاذا كان من أصله أنه لا علاك قضاءدين نفسه عالاليتيم بطريق الييع فكدلك 
اطريق الرهن وعندها 1ا كآن عللك ذلك بطريق البيع فكذلك بطريق الرهن لانه لس 
فى الرهن ضرر على الصبي الا أن يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مثله لليتيم فهو 
كالبيع فى هذا المي واذا رهن ع الاب من نفسه متاع الصخير فهو جازم مجوز عه مال 
ظ الصغير لنفسه قال بمخلاف الوصى لان الاب بلك التصرف مع نفسه وأن لم يكن فيه منفعة ١‏ 


| ظاهرة لمي حلاف الرمى وهنالا الاب خب مم ازاز نهمل الو م ي مهم 


0 ذلك وكذلك لو رهنه الاب منعبد تاجر له ليس عليه دن لان أكثر مافيه انه عتزلة 
ظ الزهن من نفسه و كسب عبده ملك له وهو يملك ذلك ل ذكر فى الاصل فى بان المسك 
الذى يكتبه الاب اذا رهن مال نفسه من الصى فى استقرضته من مالى كذا فاثفقته فى 
| حاجتى وفى هذا اللأفظ دليل علي أن للاب ولابة الاقراض ف مال ولده لازمماماته مع || 
أغيره أقرب الى النفوذ منه مع نفسه فاذا جاز له أن يستقرض مال ولده لنفسه فلان 

| مجوزله اقراضه من غيره أولى » والماصل أن الوصى لا .يةرض على اليتهم ولا يستقرض 
ظ لانه رع وفى الاب رواتات وف الرواءة الظاهرة بول لاعلك الاقراض لانه تبرع 
| وليس لامخير فيه متفعة ظاهرة وفى هذه الرواية اشارة الي أن للاب ذلك لانه غير متهم 
ظ فى حق ولده والظاهر أن لانرضهالا ممن علك الاسترداد منه متى شاء فهو بمنزلة القاضي 
ظ في ذلك وللقاضى ولابة الاقراض فى مال اليتبي لتمكنه من الاسترداد متى شاء فكذلك 
| الاب له ذلك واذا رهن الاب فباع ابنه الصذير عندرجل فادرك الولد وماتالاب ليكن 
| للولد أن يسترد الرهن حتى بقضى امال لانه تصرفازم من الاب فى حال قيام ولاه وهو 
فى ذلكقثم مقام الولد أن لو كان بالنافان كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن فانه يرجم 
نه فى مال الاب عنزلة المعير للرهن اذا قضى الدبن وهذا لانه لايتوصل الى عين ماله الا 
ظ تقضاء الدبن ذم يكنمتبما فى ذلك واذا رهن الاب متاما لولده مال أخذه لنفسسه ولولده 
ظ الصغير فهو جائز لانه لم ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانفراد فكذلك بدينبمامخلان 
ظ مااذا رهن عينا مشت ركه بين اشه الكبير والصغير فان ذ لك لامجوز مالم م الكواه 
ْ لاولاية له على الكبير في رهن نصيبه ونصيت الصغير شاثم فلا كن ن تصحيح الرهن فى ثى 
أمنهفان هلك الرهن ضمن الاب حصته من ذلك لا ولد لانه نبلاك الرهن صار قاضيا دن 
المنير ودين نفسه عالالصغير فيضمن الصنير حصته من ذلك والوصي فى ذلك كالاب لمد 
|موته وكذلك المدأبو الاب اذالم يكن له وصى لانه قام متام الاب فى التصرف بحم الولااية 

| الاأن الاب علك أن يرهن مال أحد الصغيرين من الآ خر والوصى لاع لك ذلك عل قياس | 

0 الرهن من نفسه وقد بيناالفرق ينما فى ذلك والله أعل بالصواب 


مجلا باب رهن اليوان 4ه 


( قآل رحمه الله ) رهن الميوان المملوك بالدين جائز خلاف مايقوله بعض المهاء رجهم 
| الله ان الميوان عمرضة للبلاك فهو عنزلة مايسرع اليه الفساد وما يسرع اليه الفساد كالمضر 
| لاجوز رهنه*ودليلناعلى جوازه قولهصلي الله عليه وسلم الرهن م سكوب وحلوب ولاانمال ٍ 
ْ متققوم جوز ببعه وعكن استيفاء الدين من هاليته عند تعدر استيفائه من >ل ارو ان 

الاموال وما من ذي 'ألا وهوعرضة ة للغناء فى وقته ثم علفه وطعا م الرقيق على اأر اهن لان 8 
] وجرب الثفقة على للك بسيب ملك المينفالراهن بعد عمد الرهن مالك للمينم كان قبله |[ 


أوفى كون الرهن فى هد المرتهن منفسمة اراهن فانه يصير مهلاكه قاضيا لدينه فيكون منزلة 
| الوديمة واأؤجر مخلاف المستعار واللوصى مخدمته لانه لامنفعة لليالك فى ؟ون العين في ,بد 
| المستمير والموصي له وانما تخاص التفمة لما ذكون المنفمة عليبما فابذا لا برجمان بغمان 
| الاستحقاق بخلاف المرتهن (توضيحه ) أن الاعارة لا ,تعلق بها انازوم فيال للمستعير انثبت 
]| فاتفق عليه وانتفم به والا فرده والوصية بالءين وان كان تعلق بها الازوم فلم أت ذلك 


| بايجاب من الوارث فلا يازمه تفقة فى حال كونه ممنوعا من الانتفاع به وانمات اليد عايها |؛ 
|وأما الرهن فانما ثبت للم تمن فيه حق لازم باجاب الرهن ذلا يكون ذلك مسقطا للتفقة 
أعنه وان كانت بده مقّصورة عنهكالمستأجر وكذلك أجر الراعى فهو عنزلة الماف لانهاتما 
| يلتزم مقصود الراعى فيكون على المالك وعلى المرتمن أن يضمبا اليه اما في منزله وامافى 
ْ مزل يتكارى له وليس على الراهن من ذلك * : ثي' لان المفظ على الأرمهن ولا تأنى حفظه 
| الافى منزل فؤته تلك نكون على [أرمن وهنا لذنة فى الحفظ عامل لنفسه لانه يقصد به 
| اضجار الراهن ولان موجب الرهن بوت بد الاستيفاء وما يكون موجب العمد فهو 
حق المرمنو عن أبىو سف رحمه اللهقالان كان فى منزل المرممن سعة فالجو ا ب كذلكو ان 
| احتاج الى أن شكارى له منزلا فالكراء على ااراهن لان أجرة اللسكن كالتفقة ( ألا » رى) 

| انه على الزوج كالتفقةوان أصاب الرقيق جراحة أو مض أو ديرت الدوابفاصلا ذلك 

| ودواؤهعلالمرتم نلا نامالية اتقصت مما اعترض وبحسب ذلك يسقط من دين المرمن ببرء 

|| المعالمةاعادة ما كان سقّط من الدب نأوأشرفعل السقوط وهوعض منفعة للم رتمن والمداواة |[ 


2٠١6( 


| لانكون قياس التفئة ( ألا ترى ) أن نفقة الزوجة على الزوجج وأجرة الطبيب وعن الدواء أ 
ِْ اذا ص صرت عا ماف مالحالا ثى' على الزوج م ن ذلك وه 5 اذا كانت قمه ة الرهن والدبن 
أسواء فان كان الدين أقل من القيمة ذالمعالمة على الراهن والمرمن ساب ذلك لان تقدر 
الدين من اأرهن مضمول على الرعرق والزيادة على ذلك أمانة ومعالمة الاماية على صاحيها ْ 
وهذا لان بالاصلاح لتفع اأرمن فى المضمون منه وف الامابة النفعة للراهن وهو نظير 


الفداءمن الإناية بقدرالمضمون من الرهن الفداءعلي المرممن وتدر الامانةعلى الراهن وتتصان 
السعر وزياديه لا يغير حي الرهن والاعتبار تقيهته بوم رهن لان تغير السعرلايؤثر فى العين || 
انما هو منوط برغائب الناس فيه وذلك حتاف باخ:_لاف الاوقات والامكاة فلا يكون 

مضدو بأ على لأرممن8 : وضيحه أن قصان السعر غير»»ءتير قْ ضهان العهود كالى .م فان تقصان ١‏ 
سعره لابسقط شيئا من الْمُن ولا ثبت الطبارلامشتري وكذلك فى ضمان البو ض كالمخصوب أ 


فنةصان سعره فى د الغاصب لا يلزمه شيئا من الضمان وضمان الرهن لايد 3 إعتبر ا 
| هذين ااغمانين وعن زفر رحمه الله ان ب#در ماينتقص من سعر المرهون يسقط من الدين ١‏ 
| وقاس ذلك ننقصان العين من حيث ان الضمان انثابت بالرهن باعتيار المالية دون العين فان 
ضهان الاستيفاءوالألية ختقص ننقصانالسعر م ينتقص ننةصان العين لاف سائرالضمانات | 
ظ همان الخصب ضهان العين ولحذا علاك الءعين ه وكذلك ضهان البيع ونقصان السعر لايور 


فى العين وان ذهيت عين الداءة عند الأرمن وقيمتها ٠ثل‏ الدءن سةط ريم الدبن لحديث زبدا 
ابن نابت رضى الله عنه قال فى عين الداءة به رلع قيمتها ! بدنى اذا فقت وه دا مخلاف عين ١‏ 
ظ أله دىفان .ذهاب 6 “4لسط لصف ييه بالدواب من حيرت ك الحجل وال ركوب ْ 


ا وذلك عسها واعا بأ ذلك بان 6* ثى شواعبا وكير لعد يمأ يتوزع بدلا على ذلك وحصة 

العينين من ذلك اانصف فيفوات أحدهها يذهب اربع وأما البصر فى الا دى فقصودا 
بنفسه والبءاس كذلك والمثى كذلك فيجمل كل جنس عنزلة اانفس فبذهاب احدى المينين 
جل نصف النفس كالفائئت حكما لهذا الممنى وابن النافة رهن معبا وكذلك أصو اف الثم |[ 
وأسيامها وأولادها ورة الاشجار وما يندت من الاشجار فى أرض الرهن رهن لان هده 
زيادة مستولدة من العين خلاف ماعلى الارض والدار تؤاجر لان ذلك سعد من غير 
لان شبت فيه 3 الرهن وان هلكت هذه الزيادة م سمط ثى بن لون ا ظ 


ْ 


السبب رض لاغمان ذ فيا وهو اوهو التتطل :3 و 33 7 لاخلان ان 9 5 للك الانتفاع أ 
بالرهن بدون اذن الراهن لنهى لني صلى اله عليه وسل عن قرض جر منفمة ولو تمكن من 
| الاتتفاع أدى الىذلك ولان المنفمة انما تملك بلك الال والاصل مماوك لاراهن المنفمة 
| تكونعل ملكه لايستوفيها غيره الا بايجابها له وهو بممّد الرهن أوجب ملك اليد للمرمون 
| لاملك المنفمة فكان ماله فى الاتفاع بعد عمد الرهن م كان قله وكذلك الراهن لا شتفع 
| بالمرهونلغيراذن المرتمن عندنا وقال الشافعى رحمه الله فما عكنه الاتفاع له مع قاء عينه 
| اراهن أن ينتفع به دون اذن المرمهن والمسئلة فى المقيقة نا على الاصل الذى ينا ان عندنا 

أدوا م بدالمر من وجب قد الرهن والاتفاع . نه فوت هذا الواجب ألا بةلعيده الى هده لينتفع 


نه 0 رهنحق المطالية يالب بع في الدن عند حلول الاجل وذلك لاشوت بأتفاع 
ٍ | الراهنءه أمالحجة لهدى المسثلة حديث أن ىهسبرة رضي عنه الله ان انني صل اللهعليه وس قال 
ْ المرهونء سكوب ومحاوب وعلى من بركبه وصحابه نفقته ولا شلك أن النفقة على الراهن فمرفنا 

| أند مس كوب وحلوب للراهن والمنى فيه أن عمّد الرهن لا.زيل الك فى المال ولا فى ثانى 
| المال ولكن بوجب لامرتهن حما فكل تصرف من الراهن تقدره يطل حق المرثمن فهو أ[ 
باطل كالبيع وااراهن من غيره وكل تصرف لايؤدى الى ابطال حق المرنهن فالراهن 
علكه باعتبار ملكه وهذا كالنكاحفانه لانزيل ملك المولى عن الامةولكن بوجب لازوج 
[ منبا حا فكل صرف يؤدى الى الطال حقه كالوطء والتزوج من الغسير عنم المول منه 
أوكل تدر فلايؤدىالى| بطالحق الز ف كالبيع والحية لاكنع اللولى منه و الاستيلادلا زيل 
| هلك المولى ويوجب لما حما وكل نصرف يؤدى اللي ابطال حق لما كالبيع نع للمولى منه 
وكل نصرف لايؤدى الى | بطالحقها كالوطء والئز 2 لا بنع الولى منه >الاتفاع لايؤدى 
الى إنطال حق المرنهن يدلبل انه لو انتفع به باذن المربن بتي عقد الرهن وحق ارهن ولو 
| كانهذا مبطلا حقه لكان يبطل حمّهعن المينوان حصل باذنه كالبيع ولا نالرهن وثيقةبالدين 
فلا عنم الماك من الانتفاع بالملك كالكتابة والدليل عليه ان الراهن أحق ببدل النفمةوهو 
| الكسس والئلة فذلك دليل على انه أحق بالمنفمة أيضًا وعقد الرهن عمد مشروع وبالاججاع 
المرتن لا تمكن من الانتفاع به فلو قلنا يمتنع على الراهن الانتفاع به لتعطات العين عن 
0 إسبب هذا المقّد وذلك مشبه نسي أهل الإهليةنيكون تت الا أنه 


| | فحلق 

عا ينتفع بالرهن اذا كان الدين مؤجلا واما اذا كان الدين حالا فللمرتمن أن عنمه عن ذلك 
لاستحقاق الطالبة بديعه فى دينه فى المال وهو كالبيع فان البائم عنم الشسترى من الاتفاع 
نه اذا كان المكن حالا ولا عنمه اذا كان المْن مؤجلا واختلف أصعاب الشافى رحجبم الل فى 
الاجارة فنهم من يول لاراهن أن إؤاجره ما لهأن ينتفع به بنفسه ومنهم من تقول ليس له 
| ذلك لان ذلك مبطل اق المرمهن بدلي ل أنه لو فمله باذن المرتهن بطل الرهن وكذلكختلنون 
| في وطء اراهن المارية الرهوية فهم من بقول عنم من ذلك اذا كانت بكرا ولا عنم اذا 
ببالان فيه تعريضحق المر تمن للابطال ,أن تماق منه قتصير أمولد له وفى الاتفاع لابوجد 


مقبوضا فىحالمايكون هونا وهو هون من حين شفبضه المرمن الا أن يمتقه الراهن 


| فينبنى أن يكونمةبوضاله وانتفاع الراهن يعدم هذا الوصف وقد ينا ازموجب هذاالمقّد 
من الاتتفاع مالم وله هن بد المرنمن الى بده وفيه تفوبت موجي العقد ( ألا ترى) أن 
كان مؤجلاوفصل البسعدليلنا ان هناك متى نرت لابائم حق حيس المبيع كانالشترى ممنوعا 
من الانتفاع به لكونه مرهونا عند المرمهن الا أن حق اميس هناك انما ثبت اذا كان لون 
حالا ذهنا أيضا متى ندت حق المس قد الرهن ينبنغى أن عنم الراهن من الانتفاع وحق 
الس نابت سواءكان الدين مؤجلا أو <الا حتى انه فى غير أوان الانتفاع وفها لاايقتف 
به مع قاء عينهالمرمن وار كه وبهذا الكلام يتين أن انتفاع الراهن امرتمكال 
لابدل لق المرتهن فيحنع منه وبأنه كان لادبطل حق المرمهن به اذا حصل تسليطه فذلك 
|وانما يكون هذافى منى تسيب أهمل الجاهلية اذا لم يكن غرض حعيح فاما اذا كان فيه 
أغرض ميس وهو اضجار الراهن فلايؤدى الى ذلك العنىفأما الحديث فلنا ان تقول الرهن 
| محلوب وس كوب علي 


معنى أنه محسلوب وص كوب لامرمن باذن الراهن ولاراهن باذن | 


0-234 


ٍ 55 لسعم 5 هذا الحديث موقرفعللى أنى هربرة و ومشبت ص فو او دتُِ 
: فالمراد انتفاع اأرمن على مأفسره قْ لعضص الروااات لان الدر حاب وظهره ركب نفمته 
ؤ والنفقة بازاء الثفعة نكون فى حق غير الأللك وهدا 3 كان فى الاتداء لان ا مرممن ينتفع 


! بالرهن وينفق عليه ثم اسخ ذلك اذى النى دلى الله عاءة + عن رض جر متفعة فان 
0 !0 اج المرمن ا أرهون. لغين اذن الراهن والملة له وتّتصدق عالانه عتزلة الغاصت ف ذلكفابه 
ْ 8و لا تت ت له لمقدالرهن ن حق الانتفاع , يه لاذبت لدحق اجاب الفعة للغيرالا أن الاجر 


وجب لعقده فيكون له وتتصدق 5 ا شرعا وان كان الراهن ٠‏ أذن له 


|فى ذلك فقد خرج من الرهن ولا يمود فيه الا.رهن مستقبل والئلة لاراهن وقال. ابن 
|أبى ابل رحمه الله فى رهن على -الها والغسلة لامرتهن قضاء من -تها لان عقد الاجارة 
لايلاق امل الذى لاقاه عد الرهن فانه بعد الاجارة ثبت للمستأجر ملاك المتفعةوالثابت || 
للمرهن ملك اليد الاأذر ضا المرمن ف الاجارةشرط كن ه المألك من التسايم فاجارةالمرممن | 

واجارة الراهن برضااا رمن سواء على معنى أن الاجر للراهن وان عقد الرهن علىحاله لان ) 
|موجبالمقّدين مااجتمما فى حل واحد * 3 اأرمن 4 بادالا حر قضاء 0 ظفر #نس أ 


| حقه من مال المدوز نولكناول عةدالاجارة ة وجب استحةأق البدلامس” تأجر فى المينوذلك 

| يناف موجب هد ال فو اذا نقكة لقم الزاهى بان الرترى اوسن اررق .ظل فته | 
| الرهن كليم اذا نفد من أحدهما ورج المين من الرهن بهذاللمنى واذا خرج الرهن كانت || 
| الفلة لاراهن لانه مدل مالم . ثبت به حق المرتهن وهوالتفعةوبه فارق الم فانه بدل مانت 

| به حق المرتمن فيحول <ةهاليه فاذركب المرمن ن الدابةاً وكان عبدا فاستخدمه أو نويا فليسه 
| أو سيفا فاده بغير اذن الراهن فرو ضامنله لانهمستعمل ملكه بخير اذنهفيكون كالخاصب |) 
أ مخلا نمالو تقلد السيف على سيف أو سيفينعايهفان ذلك م باب الحفظ لامن يابالاستمال 
وقد ينا الفرق بين ما يكون حفظا وبين ما يكون استمالا فى كتاب اللطة والوديمة فان 
أ كان فمل ذلك باذن الراهن فلا ضمان عليه لان وجوب الغمان باءتبار التمدى وهو فى 


الاستفاع لايكون متعديأ ذاذا زل عن الدابة وزع الثوب واف عن الخدمة فعى رهن على 
<الماان هلك ذهب عا فنهوانهلكفى حال الاستمالباذنههلاك بير شى' لا ناستمالهبتسليط || 
المالككاستمالالمالك بنفسه ولو استعمله الراهن فبلك ففحال الاستمال لم يسمط الدينولو 


أماده لمر من الى بد بده اعلة مأ فرغ م فيك ف 5 الااستمال كانمضمو | 57 و وكذلك اذا 
استميلة ارم وهذالا نف حال الاستعال بده يبد عارية وههىغير بد الاستيفاء (ألا. رى)| ْ 
انهباعتيار بد العارية لاير إرجع لغمانالاس تح ةا على الخير وباعتبار بد الاستيفاء ر برجم فأما ؛ لعد 
الفراغ *ن الاستعال لم ترق ربد العارية لان تلاك اليد اللقصودة الاستعمال لاغير فظهر حلم 
بد الاستيفاء وكذلك لو أعاره غيره باذن الراهن أو أعاره الراهن باذن المرتهن فبلك فىيد أ 
الستعير لا بسقط ثى* من الدين لما قلنا ولكن للدرتهن أن يعيده ليد نفسه لان هذافى | 
حقه عازلة الاعارة هن الرهن فلا بيبطل بهحق امرتهن لان للمرتمن حمًا مستحمًا والاعارة أ 
لانتعاق مها الاستحقاق والثىئءلا ننقص بطريان ماهو دونه عليه مخلاف الاجارة فانه ثبت | 
حمًا مستحًا للمستأجر فهو مل الرهن أو أقوى هنه فيكون مبطلا للرهن وعلى هذا لوأ 
أذن له أن برهنه فرهنه منه غيره وسلمه خرج هن الرهن الاول لان الثاتى مثل الاول فى ظ 
أنه يوجب حما مستحمًا للمرتمن فيبطل به الاول ثم بد المارية تتقدم ضمان الرهن ولكن | 
لابرتفم عد الرهن حتى لو ولدت فى بد المستعير راهنا كان أو غير ءكان الولد مرهونا | 
ولومات الراهن فى هذا الما لكان المرمهن أحق مها منسائر الغرماء فمرذنا أنعقد الرهن 
باق فببقائه تمكن المرمبن من اعادته الى بده واذا أثمر الكرم أو اانخل وهو رهن فاف | 
امرتمن على الرة الحلاك فباعبا لغير اذن القاضى لم يز بيعسه وهو ضامن لقيمتها لانه باع 
مال الغير غير اذن مالكه فيكون خاصبا فى ذلك ولا ضرورة فى الاستبداد بهذا الييم لانه 
تمكن منه ان استأذن الراهن فبه ان كانحاضرا أو يرفم الام الى القاضي اذا كان الرامن أ 
غائبا ليديعه القاضى أو ,أصره بدبعه فان ولابة النظر فى مال الغائي للقاضي فاذالم يفسعل كان 
ضامنا وان جذ الْمْرة أو قاف النب فهو ضامنف القياس لانه تصرف منه فى ملك الغير 
بير أذنه وفى الاستحسان لا ضهان عليه لان هذا من المحفظ فانه لو ترك على رؤس 
الاشجارفسد فالجداد فى أوانه حفظ وحفظ المرهون حق المرتمن فان قيل ايع بها 
من المفظ قلا لم ولكنه فى البيع حفظ المالية دون العين فأمافى المدار ففظ املك فى 
المين والمرمبن مسلط على ذلك فان ذلك من المفظ المين منزلة المداد لان ترك الماب 
يفسد الضرع واللبن واذا رهن الرجل عدلا زطيا يالف درهم أو عائمة شاة أو عشرة من 
الابل وسلمبا اليه ثم قضاه بض امال لم يكن له أن يمبض شيا من الرهن حتى تقغى المال 


2) 


كاه لان المقد منفعةواحدة وكل دزء ما يتناولهالمقد يكون موسا جميع ادبن ها مض 


جميع الدين لا ينعسدم الممنى المثبت يق الجنس في ثبى' من الرهن 5 فى البي وكذلك ان| 
رهن اانا ادر م كل شاةإعشرة ثم قضاه عشرة وفى الزيادات قال فىهذه المسئلة ظ 
يكون له أن سترد أى شاة شاء قال الحا ك فاذ كر فى الزيادات قول محمد رمه الله وما | 
ذكر فى كتاب الرهن قول أى بوسموكان أو بكر الرازى إشكر أذ كه الحالؤويتول ظ 
| قدذ كر ابنسماعة فى نوادره عن مد مثل ما أجاب به فى كتاب اارهن والصحيحأن السئلة | 
على رواءتين وجه هذه الرواية ظاهى فان المرهون حبوس بالدين كالبيع بالْن ثم فى البيم | 
لافرق فى حكم المدس بين فصل الْمّن والاجال حت انه اذا اشترى شاتين بعشرة فنقده 
عشرة لم يكن له أن بض واححدة منهما وكذلك فى الرهن فأما وجه الرواية فلزيادات 
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تفرق القيمة بتفرق الصفقة فى الرهن مدليل انه لورهن عبدا بألفدرهمكل نصف مخسماكة | 
لامجوز ولو رهن عبدا من رجلين نصفه من كل واحدءنبما بدينه لا جوز لاف حال الاجال | 
فمرفنا أن الصفقة تتفرق فى باب الرهن تفرق لون فكذلك رهن كل شاة بمقد على حدة أ 
مخلاف البيع فبناك بتفرق التسمية لاتفرق الصفقة بدليل أنهلو باعه عبدين بالف كل واحد أ 
منبما مخسماة فقبل المقّد فى أحدهما دون الآخر لميجما فى حال الاجال وهذا لان | 
الببع عمد تيك والحلاك قبل القبض مبطل للببع فبعد ماتمد بعض الْهْن لو نمكن من قبض | 
مض العقود عليه أدى الى تفرق الصفدة قبل الام أن مهلك مالق فيفسخ البيع فيه خلاف ظ 
الرهن فان الحلاك ينتعى حي الرهن حصول المقصود به كا أن بالاقتكاك ينتهى حكم | 
الرهن فلو تمكن من استرداد البعض عند قضاء نعض الدين لايؤدى ذلك الى تفرق الصفقة | 
| لان أكثرمافيهأن يبلك مابتى فينتعىحكم الرهنمنه فان قيل هذا في حأل الاجالموجود أ 
٠‏ قانا لمم ولكن فى حال الاججال حصة كل شاة من الدبن غير معلو ممتعين فاما عند التفصيل | 
| قارهن به كل شأة معلوم,التسمية فلبذا يمكن انفكاك البعض بتّضاء بءض الدين به ولو رهنه | 
إشاتين ثلاثين درهما احداهما بمشرين والاخرى لعشرة وبين هذه منهذه لم بز الرهن | 
لبالة مارهن بهكل واحدةمنهما وهذهجبالة:ةغى الى النازعة فان احداهما لو هلكت وعنما | 
عثمرون فالراهن تقول هذه التى رهنتها بعشرين واأرمن قول بل هذه بعشرة فان بين ظ 
| كل واحسد منهما كان جائزا لان الرهن م الدين يتحاذيان محاذات ابيع مع امن وف البيع 


75 عين ل واحد منبما جاز الممّد لا نمدا م الجالة لانم اذا ! ل تلاك ارون | 
١‏ ولو أرمنع,. دا بالف نصفه لسمائة ولصفه أربماثة أو كل نصف مخسمالة يز لفكن | 
ظ النبوع فى الرهن باعتبار , فرق التسمية فان كل جزء يصير محبوسا عا عأ سمى : ععاباته وقد | 
| بينا أن ان ٠‏ الشائع لاء ون >لا لمكم الرهن وكذلك ان قال لرجلين ر 0 هذا اليد 
ظ بالف لكل واحد منهما نصفه خمسمائمة مخلاف ما اذا رهنه بدينهما جملا فبناك جميع الرهن 
لصير محبوسا دين كل واحد منبما فكذلكالعين وعند تفرق التسميةاغا بت لكل واحد 
منه.! حق اميس فيا أوجب له نصفا وهو اإزء الشائم وقد قررنا أن المين لامحتمل التجزى 
فى موجب الره راتت ويحك التساض ام بويت قصاص واحد لرحلين فى ٠‏ فس | 
واحدة عند الاطلاق ولا تصور أن ثبت لصف القصاص لكل واد منهما فى نشس 
واحدة على الانة راد فكذلكحكم اليس فى ارهن جوز أن , رت لشخص ف عين واحدة 
عند الاجمال ولا لبت لكيل واحد الحق فى النصف عند القيض واذا رهن عند رجل داتّين 
علي أن نقرضه مائة درهم وقبض احدى الدانتين فبعيت عنده وقيمها خسوزدرهما وقيمة 
الباقية ثلاون درههما ذعلى المرمن أن برد على الراهن خمسين درههما لان الدبن الموءورد فى 
حكم الاستيفاء بهلاك الرهن كالدين المقبوض عتزلة اللتبوض علي سوم الشراء يجعل فى | 
حكم الشمان كالمقبوض يحقيقةالسداد ولو كان الدين واجبا كان المرتمن لاك احدى أ 
الداعين مسدوفيا قدر قيمها اذا كانت فيمتها والدن سواء فهنا أيضا عند هلاك اح_داهها !ا 
ظ يصير مستوفيا خمسين درهما فمليه رد ذلك على الراهن ان داه أن يأخذ الاخرى ويقرضه أ 
فهو هنا مستقيم وأن لم يفعل لم جبر على ثى' لان ماجرى ,ينما ميعاد و المواعيد لابتماق مها | 
| اللزوم وان تيت الاخرى أيضًا عنسد الراهن ولم يدفع المرتهن الييه المائة أو قد دفمبا وم 
يختلها فى قيمة الدابتين فالقول قول المرمن في الوجبين لان حاصل الاختلاف 3 
مقدا ر مأصار متهن مستوفيا مما سقط به دينه الواجب ب أو يلزمه رده ان لم يكن دقع اليه ْ 
|اشيئا فالمرتمن بنك رالزيادة والراهن بدى عليه ذلك فالقول قول م ظ 
علي ارهن والراهن ع غالب ذهومئنه تطوع لابه تبرع بالا نفاق على ملاك الغير شين هرد ْ 
| فان أمسه القاضى أن ينفق ومجمله على الرهن فهو درن على الرهن لان الاتفاق بام أ 
| القاضى كالاتفاق بأ الراهن ولاقاضى ولابة النظر فى مال الغائب فها يرجم الى حفظ 


| 


019 
ملكه عليه والبيان فى انة قال وصجمله دينا على الراهن وهكذا ول فى كتاب الاقطة وغيره | 
وكان أو بكر الامش ره الله ول لاحاحة الى هذه الزادة ولكن عر داه يكنى ْ 
لان أمس القامنى كامس صاحب امال وأ كثر مشائخنا رحمرم الله علىأنه مالم يصرح القاضى 
مهذا الافظ لا يصير دنا لان أصس القاضى فى هدا ا أوضع لهس لالزام الأمور فأنه لا بلزمه 
الاتفاق وان أسره القاضي بذلك ولكن المقصود النظر وهو ممتردد بين الام بالاتقاق |]. 
| حسبة وبين الام بالاتفاق ليكون دنا فند الاطلاق لايثبت الا أدناهما ولا يصير دينا | 
| الابالتبض مخلاف أمى صاحب لال فهذا استقراض أو استيباب يبت أدناهها والادنى 


ا 


هناك الاستراض ولا يصدق المرمهن على النفقة الا ينة لانه يدعى لنفسه دبنا فى ذمسة 
الرأهن وهو غير مقبول الول فها بدعيه لنفسه فى ذمة غيره الا دينة فان ٌ يكن له بنة 
حاف الراهن ما يمل انه اتقق على رهنه كذا كذا لان المنفق بدعى عايه الدن وهو نكر أ 
| فالتول قوله هم عينه ولانه تحاف علي فمل ااغير وهو الاتفاقمنالأمور والمين على فل 
| الثير يكون على العلم ولو ارتهن دابتين قنفقت احداهما ذهب ءن الدبن بحسابه وكذلك لو 
كانتالراقية هثلها ولإسهذا كجناءة الرقوق «مناه اذا رهن عبدين بالف قيمة كل واحد منهما 
الف فقتل احدههما صاحبه كان ااباق مهما رهنا نسبعائة ومسين ويتحول الى القاتل لد 
| كان على المقتول من الدين على ما بناه فى باب المنانات وفىهذه الصورة من الدابتين 
|| كانت الباقية رهنا مخمسمائة لان جناية أحدى الدابتين على الاخرى هدر قال صلى الله عليه 
أوسلم جرح العججاءجبار فذكان قتل احداهما الاخرى ومونما سواء مخلاف بى ادم فأنه من 
|أهل جناية معتبر ة فى الاحكام فصة الامانة من الجانى على المضمون من المينى عليه لا بد ان 
يقَام مامه فى مويل ما كان على المحنى عليه الى الجانى وذلك نصف ما كان علي المجنى عليه ولو 
استحقت احداهمالم تنفك الاخرى الا مجميم امال ل بينا أن كل واحدة منهما محبوسة مجميع | 
| امال عند الاججال وان هلكت احداها هلكت محصتبا لان حكم الغمان إتوزع عليهما فعند 
هلاك احداهمااعا يصير مستوفياحصتهافى الدين كاز لة المين الواحدة برهنها من رجاين بدن 
المانى ان حكم المبس يكون مخالفا لمكم استيفاء الدين عند الحلاك حتي يصير كل واحد 
| منبما عند الحلاك مستوفيا نصف دنه ولو ولدت احداهما ولدا وقبمتبما سواء وقيمة الولد 
قيمة الام 5 بعت التى لم تلد ذهب بنصف الدين لان الولد نادم للام داخل معها فحصدتما 
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فيقسم الدن 1 لا على قمة الدايسين نصفين م امهما 3 سم كن الى ولدت على قيممها 
ولدتذهب ربع الدن لان نصف الدن انقسم على قممها وعلى قبمة ولدها تود معأ أ 
الولدالى بوم الفكاك على هذه القيمة وقد بتى فكانتحصة الامر لع الدن وانلم تفقهى 
واتفق ولدهالم بذهس من الدين ثثى؛ اذا كانت الولادة لم تنقص الام لان الولد هلكمن 
ش غير ضل لمان وكان العأ ف - اأرهن فصار كانم يكن فال كانت الام مانت فدهب 
ولع الدين ثم ولدت البنت بنتا مثابا كان الثنتان بثاثى النصف لان السفلى كالمليا في انها 
ناعة للام الاصبلية فان العايا تبع ولا تبع للتبع ذهو نظير مالو ولدت الام ولدين قيمة كل 
| واحد منبا مثل قيمتها لما تقسم مافنها على قيمنها وقيمة الولدين أثلانا ويتبين ان الساقط 
عوت الام ثلث نصف الدىن ولوكانت المسئلة هذه الصورة فى البييع كآن الساقط عوت 
الام زم لمن وقد قررنا هذا الفرق لك البيوع ان سعوط القن هناك بطريق انفساخ 
ش ابيع و البيع لعدما الفسخ لا يعود حدوث الزيادة وهنا سمّوط ألدين لطريق اننهاء عقد | 
ما كناحكنا سقوطه بطريق الظاهى ولا يفتك الراهن شيئا من ذلك دونثىء لان العقد | 
من أحد عشر جز من النصف ولو كان هذا فى الرقيق تيت الاثنتان بثلاثة اماس النصف | 
وهذا ا نأ ان العين من الادتى نصف وهن- الدية رلعبا فق الرقّق حن اعورت أحدى 
الا ينين 0 نصفبا ذاءأ نسم م ف الام من ألدن على نميا وقسية العليا وقمة لصف 
فلبذا سمط ملاك الام خسا النصف ولق اه اجساس النصف وف الدواب بالاعورار 
ذهب بالعور راعسا فاما سم لصف الدرن على قيمة الام والصحرحة من الولدبن وثلاية 
أرباع العوراء فكانت الام أربعة والصحيحة كذلك والعورا ثلاثةظل_ذا قال يذهب بعوت |[ 
الام أريمةأجزاء من أحد عشر جز من النصف واذا ارتمن الرجل أرضا ونخلا بالف درهم || 
وقبمة الار ض خمسمائنة وقيمةالنخل خمسوائمة فاحترق النخل فالاارض رهن مخمسمائنة خلاف 
١‏ مل« .ا [أه ١‏ 

يم لادان لببع 


العبد فاما 5 الرهن فضمان : قيض والاوصاف : فر د ا تالف بض فتغفرد بالضمان قينا - سقط 
بذهاب التخل نصف الدن اذا كانت قبمتبماسواء كان نتقى الارض ل يساوى حسما" ل 


ا والارض والنخل ثاثى جمسع الال لان النرت زبادة ف الارض فبصير هو كالموجود ف أن 
| الرهن نيت فى كل واحد مهما معا ونين أن الدبن ينقسم علي قيمة الارض وقيمة 
ظ النابت والذى احترق والقمم سواء كام سقط بذهابمااحترق حصنها وهو ثلث الدين وءن 


٠‏ أبىيوسف رحمه الله قال ان كان الثابت منه عسوق النخل التى احترق سقط رلع الدنوان 


| كان من غير ذلك من الارض سّط نصف الدين لان الثابت أذا كان فيه عروق فاحترقت 
1 فهو زيادة فى النخيل خاصة فيقسم الدين أولا على قيمة الاصل وقيمة النخيل الموجود عند 
المقّد نصفين ع تقسم حصة النخيل على قيمتها وقيدة الثارت نصف فسقّط باحتراق الاخيل 
ْ اموجودة 0 عزلة المارتين اذا ولدت احداها 9 لم مأ” نت الام واذاننت النخيلمن 
ْ الارض كان زيادة فى الارض دون النخيل فيا<تراق النخيل سقط ما كان ييا وهو نصف ! 
1 الدين والنصف الباق حصة الارض بنقسم عليها وعلى النخيل الثابت ولو ارنمن أرضا ليس فيا 
| تمل ذنبتفيها نل وقيمة الارض مثل الددن وقيمة النخيل كذلك فارهن بامال وان | 
إذهب النخيل 0 إسقّط من الدبن ثىء لامها زنادة حدثت لعد عام الرهن و 0 ضر مقصوده 
| بالتتاولحين هلكت قبل الفسكاك فلا بسقط ملا كبا ثى* منالدين كالولد ولوارتمن أرضًا 
| وكرماوقيمته والدين سواء م أغر ثمرا كثيرا يكون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وس لمر 
وقيمة الشجر والارض سواء فانه يذه ثلث الدّن لا دنا ان اهار زيادة فىالشجر والاارض 


جعالان الشجر ع الور سعللتبع فاه مالدبن على َُ قم ةالثلابة سواء 3 فيذه ب الشجر 


ثلث الدن فان ذهب ار امدذلك ذهب 0 سدس جي.ع الال وليس أأر اد أنه بدها ب 
ظ افر سفط شي' من الدن لان المار زيادة حادية امد عام الرهن وفانت من غير نع أحد 
ظ فكيف سمط ملا كبا شئ من ألدن ولكن القار صارت كأن ل نكن فتبينأن الدن انقسم 
على قبمة الارض ونيمة الاشجار نصفينوان بذهاب الاشجار سقط ذصفهوتيت الارض 


| رهنا بنصف الدين واذا سأق المرمن دابة الرهن أو قادها فأصابت انسانا بيدها أو وطئته 
ْ مالكا كان أوعين مالك ولا يلحق الداءة ولا الراأهن من ذلك ثي” لانمدام سدب الالان | 


١ 
ا‎ 
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من الراهن وكون فسل الداءة هدرا شرعا واذا ارهن نويا ساوى خمسة دراهم ومثمال 
ذهب إساوى عشرة دراهم مخمسة فبلك الذهب ولس الثوب حتى مخرق أو بدأ بالثوب أ 


الذهب وقبمة الوب وحصة الذهب ثلا المسة فذهب ذلك مهلاك الذهب ويضمن قيمة أ 


الثوب لانه باللبس حتى مخرق صار غاصيا متلفا فيضمن قيمته يحسب له من ذلك ما كان منه أ[ 
وذلك ثلث الأنسة بطريق المقاصة ويؤدى مازاد على ذ لك الي صاب الثوب ٠ولو‏ ارنهن |[ 
مامة تساوى نصف درهم ودرهم فضة بدرهم فبلكت الفضةوليس المامة حتى تخرةت فان || 
الفضة تذهب ثاثى دينه لان <صتها من الدين الثلثان ويضمن قيمة العامة بالالاف حسب | 
ّْ له منها ثالث الدرهم حصة ما كان فيبا من الدين ويؤديمابتي. ٠‏ قال رمه الله ؛ كانشيخناالامام ش 
رحمه الله يول هذه من 5 المسائل في الوضع فن عادة مد رجه الله أنه يرفم فمايذ كر 
منه قيمة الاشياء حتى بذ كر ثوبا يساوى الفا وجارءة تساونى عشرين ألفا وهنا قال عمامة |[ 
نساوى أصف درهم ولو كانت هذه المامة خيشا لكانت قيمهاا كثر من هذا وقد كان 
صحيحا لانه قال لبس العامة حتى ترقت فلا تأويل لهذا س_وىانه أراد بهذا تطييب قلوب 
[أطبة الم لان يثاب با منهم يكون خاقة فيعملون اذا نظروا الى هذه السألة انه هد كونى 
[[الناس من يكون ثوبه دون ثيابهم فيكون فى ذلك بمض التسلي لم ولا تجوز ارتمان ار ظ 
واللنز بر فمابين المسم والذى لانه ليس عالمتقو م فى حق السلم مر.ا فان هلك عند المرمهن | 
اذهب عا فيه ان كان الراهن كافرا لان حمر الذمى يكون مضمونا علي السل بالقبض5م فى | 
[النصب وضمان الرهن ضمان البض وان كان الراهن مسلا ذهب بغير ثى' لان مر السلم 
ظ إلا يكون مضمونا على الذنى بالّبض م فى حال الخصب والائلاف والله أعم 


سمج باب رهن الفضةبالئضة و الك لكيلو وز ل 5 


( كل رع اق )واد ارهد الرجل قلب قضة في 4 ششرة دراهم بشرة دراهم فهذه 
5 سبثلة على ثلاثة أوجه اما أن يكون قيمته مثل وزيه عشرة او قيمته أقل 00000 
قيمته أ كثر من وزيهاثى عسر وكلوجه “>ن ذإك على وجبان اما أن ملك القان أو شكسر 


أما اذا كانت قدمته مثل وزنه فان هلك الما سقط حق اللرمن لان فى وزيه وقبمته وفاء ١‏ 


ْ اديت ذه فيصير مير رسن مستوفيا كال حته 5 كه وان انكسرفل 17 أحدة 0 
1 اهنا ألله يضمن المرنهن قبمته ازشاء هن جنسه وازشاء من خلاف جنسه لابه لاعكن ظ 


فيه الربا ويكون ماضمنه رهنا عنده الى أن بحل أجل الدين نم 07 
| مملوك لهبالضمان وعند مد رحمه الله مخير الراهن ان شاء سم المكسور للمرمهن ددسه وان 
إإشاء افتكه يبعض الددن وروى أصحاب الاملاء عن أنى وسف دعن أ حنيفة رحمبما الله ان 
الراهن مدعل افتكاك افتضاء جميالدين ولس له أن يضمن المرمن شيا والاصل عند خحد أ 
رحجة اللهأن حالة الانكسار معتيرة ة محالة البلاك والقاب عند الحلاك فىهذا الفصل مضمون | 
|| بالديندون ن القيمة فكذلك عندالا نكسار لان ضمان القيمة يوجب املك فى اللضمون للضامن | 
|| وضمانالدين لا.وجب ذلك وسبب كل واحد من الغمانين القبض ولا حوزن تماق فى ١‏ 
أو واحدضمانان من جنسين تلفين فعندتمذراط ع يعهما لادد أن يكونالثابتأحدهاو الاجاع ظ 
| فى حالة الهلاك القاب مدمون بالدين هنا 08 ق حالة الانكسار( ألا ري) أن البيع 
| ما كان مضمونا بين استوى فيه حالة الحلاك وحالة الانكسار والمنصوب لما كان مضمو م 
بالقيمة استوى فنه حالة الحلاك وحالة الازك ارق فبذه مثله ألا أن عند الحلاك ينم الاستيفاء 1 


يكون شدر الوزن والكيل فأما عند الانكسار فلا 
الراهن ان شاء سل المكسور لامرتمن وجعله فى ٍ لماك ة 0 كك وان شاء اف 5 ظ 
شضاء الدبنك اذا انكسر القلب المبيع ' يخير الشترى بين أن ا ولؤدى جم م امن ؤ 
وبين أن يفسخ البيع ويجمله فى حي المسسهاك وأو حنيفة وأو وسف رهما الله 0 

ارهن ضْمان استيفاء والاستيفاء يكون من المالية ومالية القاب باعتبار وزيه والوزن عم لعد 
الانكسار من كل وجه فلا يمكن جءل امرمهن مستوفيا رضى به الراهن أولم برض لان عند 
| تسايم الراهن المكسور للمرتهن لا بد هن القبول لان اأرمن عتلك المكسور وذلك ليس 
من حم ضهان الاستيفاء اذا لم مهلك الرهن لا لك المرنمن المرهون به ولهذا لوكان عبدا 
كان كفنه علا راهن واذا تمذر جمل أأرممنمسةوفيا قانا الراهن مارذى شبضه الاعلى وجه 


لصير مستوفذا عند لقدو ردهم 2 بص فلا يكون راضا 3 نضه يدول هذا الشرط فالقاس 


اا ووس سوسس وسس مايا0 


| قِ هذه الال كاله. .وض العير رضاه وهو الخصوب ذيكون مضمونا قيمته وخير المالك بين 


ا 


1ْ 77 1 000 ولا. ١‏ بعه لنشى وبين أن الصمئه قنمته وكلاك الود لغمانالتيمة ومذا 


| بين أنا لاثثبت ضمانين باعتبار قبض واحد ولكن باعتبار قبضين معناه أحدهما قبض 
]برضا المالك والاآخر فبض سير رضاه وكالواحسد منهما يمتبرفى حالة أخرى وعل الرواءة 
ٍْ الآخر ى عند أن حنيفة لا يضمنه المرمن مأ لان القبمض نحكم الرهن وجب ذمان 
| الاستيفاء فط والاستيفاء يكون من امالية وهو باعتبار الوزن ول بفت ثى' بالانكسار 
أءن الوزن انما فاتت الصفقة ولا قيمة [اصفقة فى مال الرباعند المتابلة يجنسها ومالا قيمة له 
لايكونمضمونا محكم الرهن وذوانهلايسقط من الدبن ولا ,ثبت الخيار لاراهن كفوات 
الزيادة اذالم تمكن تحدوتماتصاذف الاصل وأما اذا كانت قيمة القلب أقل من وزنه فبلك 
ا فد ألى حنيفة رحهالله إصير المرمهن مستوفيا دينه وعلى فول أنى وسف وحمد رحمهما الله 
| يضمن قيمته من خلاف جنسه كيلا يؤدى الى الربا ولا يسقط ثي* من الدينلانه لايمكن أن 
| نجل مستوفيا قدر قيمتهمن الدين فان استيفاء المشرة ثمانية ريا ولا كن أن حمل مستوفيا 
ْ شيع دنه باعتبار الوزن لان فيه اعتبار حق المرتمن فى المودة وما جب صراعاة حقه فى 
| الوزن يجب مساعاة حقه فى المودة ألاثرى أن الراهن لو أراد قضاء دينه بجا هو دون حقه 
فى المودة لاملك ذلك بخير رضا اأرنهن فاذا تعذر جعله مستوفيا جمل كالمقبوض بغير اذن 
| امالك فيكون مضمونا بالقيمة على الَايض اذا هلك وأبو حنيفة تقول ضمان الرهن ذمان 
|استيفاء والاستيفاء يكو ن بالوزن وفى القلب وفاء بالدين فيجمل مستوفيا كيال حقهعل معنى 
انه لما قبض الرهن مع علمه مهلاك الرهن يصير مستوفيا دبنه باعتبار الوزن فكانه رضى 
( دون حمه ف المودة وعيدة الثالة نظير مسألة لاثم الصغير اذا كان له على غسيره 
ؤ عشرة جياد وستوق فبلك فى بده م عل أن المستوق كان زوفا فضد أَبى حنيفة زحمه الله 
أ سقط حقه وعند أى وسف رحمه الله تضمئه مثل لممبوض ويرجع بحقه ذ كر قوله مد 
| في تلك المسألة كقول أبى حنيفة قال عسى وهوةوله الاول أماقول الآخر فكقول أبى 
بوسف رحمه الله على قباس ماذ كره فى كتاب الرهن اذ لافرق بين النصيبين فان الرهن 

| مقبوض فيكون عنزلة المقبوض محميقة الاستيفاء وهناك المستونى اذا تمذر رده للبلاك 
١‏ سقط حقه ولا برجم خشى عيذ أبى حنيفة كان المودة فكذلك فى الرهن وعندهما هناك 
| لضمن مشل التردوةم رد اا ثلمقام رد العين 5 حقه قى فى الجودة 5000-7 رهن 


| فان قيل كيف يستقيم هذا البناه وه 


عندثم جيما وهنا عند قبض الرهن هو عالم برداءة القبوض قلنا نم ولكن عند قبض الرهن ظ 
به حقهواتها بم الاستيفاء هنا عندهلاك الرهن | 


فبمجرد قبض الرهن لايم رضاه سوط حمّهعند المودة وعندها عتزلة مالو قبضهلاستيفاء 
حين ولا يعلم أنه دون حمّه فى المودة ولو انكسر التلى هنا ضمنهالمرتمن قيمتهمن خلاف | 


حية أما عرد أبى حنيفة و أنى وو سف رهما اللهفظاهر وعندمدحالة الانكسار معتبرةحالة 
الملاك وفى حالة الحلاك عندهفيهذا الفصل القلى مذمون بالقيمة دون الدين فك ذلك عند 
الانكسار واما يضمنه قيمتهمن خلا فجن هلاتحر زعن الربا وأما اذا كانت قيمته اثني عشر || 
فانه انه اك القل سقط الدين عندهم جيءا لانفى الوزنوفاء بالدينو فى القيمة كذلكو زبادة 
القيمةعل الدين كزيادة الوزن فيانى فتكون تلك الريادة أمانةويصير مستوفيا كال حقهيبلاك 


الرهن وذ كران سماءة أنفى قاس قول ألى بوسف لضممنه | متهن قيمةخجسة أسداس القاب 


من خلا ف جنسهولا سقط ثى' من الدين لانه لا عكن أن مجعل مستو فيا دنه جميع القاب 
فان من أصله أن المودة لاتفصل عن الاصل فى حك الضمان وفى هذا انطال حق الراهن 
عن المودة فكنا براجى <ق امرتمن ف المودة فكذلك براعىحقالراهن ولا يمكن أنيجمل 


: 5 05 5 لام 
مستوفاأ دنه ما ساوى عدمره *ن القاب وهو خسة اسداسه لانوزن ذلك عانة وكاثك 


واستيفاء المشرة ببمانية وثلث يكون ربا فاذا تير الاستيفاء قلنا يضمن خجسة أسداس 
التقاف من خلاف جنسه ويكون ٠رهونا‏ بالدين ولكن الاول أصح لا ببنا أن زيادة المودة 
لاتكون أعلى من زيادة الوزن والمرتبن آمن فى انلك الزيادة فبلا كبا في يده كبلا كبا فى 
بد الراهن وأما اذا انكسر القلب فعلى قول أَبى حنيفة يضمن جبيع القلب من خلاف جنسه 
ومن أصله أن العتبر هوالوزن والصيغة تبسم للوزن وليس لاوزن هنا فضل على الدين فتكان 
كله مضمونا بالدين وبوت الم؟ فى التبع كثبوته فى الاصل فن ضرورة كون الاصل 
كله مضمونا أن نكون المودة كلها مضمونة وحالة الانكسار ليست مخالة استيفاء الدبن 


عنده فيكون صامنا مع الديمة من لاف حدنسه 3 ف اأخصوب وروي لمر عن ابى 


بوسف رحجبما الل مثل هذه فأما ظاهر الذه ب عند أنى بوسف فهوأن المرنمن يضمن قبمة 


خسة أسداس القلى ويصير مملوكا له بالغمان وانما مهى عنه للتحرز عن الشيوع فى الرهن 


| وقد بينا أن لشبوع الطارى؛ فى ظاهر الرواية كالشبوع التارن وهذا لان من أأصل ألى 
بوسف اذالضمان والامان تبع فى الوزن والمودة لان المودة والصنعة لما حي الالية مع 
الاصل ولهذا يعتبر من اللقاب فى القاب الأوصى نه ولوباع الوصى قلس البتم عسل 0 
لامجوز وبجمل اانه بالمودة والمننة كحابانه بالوزن وك ذلك فى القاب المخصوب باعتبار 
فوات الصنمة والمودة يصير الناصب ضامنا واذا شرر هذا قلنا حمسة شان القاب تصير 
| مضمونة مجودنه وصئمته وسدسه أمانة فالتنير بالانكسار فما هو أمانة لايمتبر فها هو 


| الراهنعلى الفكاك تقضاءجيع الدين لان من أصله أن الضمان فى الوزن والامانة فى اإودة 
| والصنمة باعتبار أن الجودة والصنمة تابمة للوزن وأن الامالة في المرهون كذلك فيجمل 
ْ | الاصل كما بلة الاصل والتبع : عقابلة التبع وهدهلا نز الصنعة مال من وحه م قرره أو وسف 
| أنها مال تبعاللاصل ولكن ليس لما حك الالية والتقوم منفردة عن الال كم أن - الرهن 
ظ 

0 أفما هو أمانةنابتمن وجهوهو الح س بالدين ولدس نثا! ثارت فُْ الضمال فاذا كانت الامانة 
| أهنا قالصنعة والحودة قانأ اذا 1 . شقئص يالا كسار أ 0 من درضين فالثارت ما كال أمانة 
ظ 0-0 الفكاك وان انتقص أ كثر من ذلك فقسد فات ثي* من الضمون وحالة 
|الانك سارء: لد حمل معتبرة ة الة البلاك وى هذا الفصل ءال البلاك لاصير مستوفيا دنه 


| فكذلك عسك الا كسار رن مضمونا بالدن وشدير الراهن م نا وسوى هذا فصلال 
|آخر ان بنقسم الواحد منهما على عشرة أوجه وقد بينا ذلك فما أنشأه من ثرح الزيادات 
ْ وى 35 و د ممءئاها فىه-ذا الياب فبذأ يذ كره هنا ولو ارهن اررق فض_ة قيمنةه مائة 
درهم لعشرة در هم فالكدر عنده فهو ض_امئه لعشي قيمته معو غا من الذهبي 5] قال 
في الكتاب والصحيح انه رتخير بين أن يضمنه لعشر من جنسه أو من خلاف جنسه لانه 
ألا يوئدى الي الربا فالقيمة مثل الوزن وقيل يول ماذ كر أن قيمته ,بدو زالصاءةد ونالوزن 
وهو اا عملك بالضمان عشر المكسور فيغ.منه من خلاف جنسه كيلا يؤدى الى الرما واذا 
| ملك عدر الابريق فالضمان بممنى ذلك الم در للا<رز 3 ن البيع وكرذ السعة ة أعثاره مع 


ؤ |الذعي الذى عزله رهنا بالدن وهذا قول أى حنيفة وأبى ودف رحموما الله وقد ذ كر فى 


لسخ ابن ا 57 أبى بوسدف 15 عند حل ها! راهن 7 عر الكسور المرون 
| لعيئه وبرد نسعة ا لانه يعتبر حالة 0 حالة 0 4 ا المسألة 


شْ | بدره 0 لتب عنده ضمن قيمته من ع الدهب وكان ره 5 والقاب 3 لان امرهون 


| فات دمن بدل فيقوم البدل مقام الاصل وبق باءتباره جيم الدبن فان ألى ا راهن والمرمن 
| أن يدث اله اقلت ٠‏ ورضبا أن ا ا ضمان على |[ 
أذلك الرجل لما مِنا أن الفائت بالكسر الصنعة وه لانتقوم منفر ردة عن الاصل وكالا تقوم 
علي الكاسر لوجود الرضًا من الراهن به حين الانكسار فكذلك لا يدوم على الرمن فى 
< الكتاب ذ كرا بامهما جنيعا والمتبر اباء الراهن خاص.ة ولو ارهن عشرة دراهم بيضاصرفا 
| بعشرة سود فبلكت فهى بالسود لان الفصل فى هذا الباب بالرهن اذفى الوزن والجودة 


ٍْ وفاء مق اللرمة وزنادة فيحعل عنك الملاك مس توفأ لدفه والزيادة أمانة ولو ارمون : 


| فلب فطة جيدة بوضاءفيه عشرة دراهم بعشرة دراه فضة سوداء فلكت فالر:هن مستوف 
بيع دبنه بالهلاك ولو انكسر ضمن المرهن قيءته مصوغا من الراهن وكان رهنا فالدين 
ظ والقاب له عند ألىحنيفة وءند مد رجهم الله ير الرهن ببنأن؛ه يلك المكسورقضاءجيع 
| الدن وبين ان يسامه للم رمن بالدين وفى قول ألى بوسف 0 يضمن المرتمن من 
| تلب ذهبا بقدر قيمة فضة المرنهن السوداء ويكون مابتي »ن التاب لاراهن يسم ذلك 
ْ فيجمع مع الذهب الذى ضمنه المرمهن فيكون رهنا وهده 0 1 قبله فى الوجه الثااث 
ظ اذا انكسر القاب فى التخ ريج سواء ولو ارهن قاب فضة فيه عشرة دراهم دنار فا دكسر 
|[وقمته والدينار سواء فانالمرمن يقوم قيمته من الذهب فيكون رهنا الدتار والقاسله لانه 
ظ فى وزن القلاب فض ل على مالية الدين وحالة الا نكسار فى قول ألى حنم يفة وألى عاق رعييا 
ْ الله حال ضمان القيمة فيكون ضامنا قبمته عندها ولو هلك هو : عا فيه لان الدء ينار مقوم 
1 بالمشرة فنى ماليته وفاء بالدن عندالحلاك فيصير مستوفيادينه وعند مد قعل الانكسار 
أخص الراهن بالحيار ان شاء أخذ القاب مكسورا وأعطاه الدينار وان شاء جعل الفضة له 
بالدينار اعتبأرا مهذا المال محال الحلاك ولو ارهن قاب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة 
سل أو قرض وقيمته والدين سواء فان هلك ذهب فيا فيه وان انكسر فبو على ماوصفت | 


لفنة 


لاك معناه أن عند أفى وسف ١‏ ون ضامنا جع قيمتده من خلاف جنسه وعند خمدخير 
بين أن عله للدرمن بدينه وبين أن يفتكه قضاء جيع الدن ولوارمن خاتم فضة فيه من 
الفضة وز درهم وفيه فص ساوى لسعة دراهم لعشرة فبلك فبو عا فيه لان فها بتى وفاء أ 
بالدين ولوار من سيفا حلى قيءة السيف خمسون درهما ونصله خمسون عائةدره فيلكت فهو 
كاغلاتم وان انكسر النص واطلية بطل من الدنبحساب صا النصل لان النصل ليس عال 

| الربا فالنقصان فى عينه سقط من الدءن شدرهواما الفضة نمال الربا فالمواب فيه كالمواب 
فى سألة القاب عند الانكساروق الملاف بينأنى حنيفة وأبى وسف وححمد رحم 


م الله 
ْ ولو ارمن ل حئطة جيدة بكر ردىء ولاك فهو ع فهوال أصابه مأنفسده فعلى المرمن 3 
مثلهلان الفساد فى الأنطة كالا نكسار فى الاب الاأن المنطةمضموة بالمثل والقاىبالقيمة 
وعند رد ان شاء اراهن سامه للمرمن بالدين وان شاء اكد معي واعظاة دنه اعتبارا 
إالة الفساد محال البلاك ولو كان الرهن كراردرئا والددن كرا جيد فبلك فهو مما فيه عند أبى 
ْ بوسف لان فى المدر وفاء بالدن والمعتر الهدر عنده وعندها جميعا وهو نظير ماسيق دن 
رهن القاب الأردىء والعشرة السود بالمشرة البيض ولورهن قاب فضة لعمشرة دراه وقال 
ارت جثتك بالعشرة الى شهر والا فهو ع لك بالمشرةفالرهن جائز والشرط باطل لان |[ 
اليب ع لامحتمل التعليق بالشرط وقد ينا فى تفسير توااهل سيااان ارهنان المراد 
هذا 00 كان م فى سائر الاعيان اأرهوية هدا فنى القاب أولى لان البيع مدخله معنى 
الورفهنا واذا أعطى رجحل رجلا قاب قضه ة فقّال أره له لى عند رجل لعشرة دراهم وف 
القلىعشر وذفامسكه الوكيل عنده افا عشرةدراهم وقال رهنه لك 6 أصس ننى ول : 
رهنته عند أحد فبلك القلب عنده فان تصادقا بالذى كان رجع بالمشرة وكان مؤتمنا ف التاب | 
| لانه لم مخالففان قبضه قفضل |تقبوض فى بده امانة وهو كغيل على حفظهالى أنهلك فبك 

أماية ورجع دذيه ولا يكون هو عأ صنع عأقدا عقد الرهن ف القاب عم نفسهفيكون رهنا 
لاراهنا فلبذا لايصير مستوفيا دينه مبلاك القاب وان تجاحدا فقال الآ م قد أقررت لى | 
انلك رهنته فلا ثي' لك علي ذهو ]قال لان القادض قد أقر بالرهن ومن حكمهباقراره أنه 
0 القاب * دى * من العمشرة بعد هلاك الغلاب والمفر بواحد مي أة قراردولكن ا 
بحلاف صا حب الهاب بالله ما العامة أمسكه لايه أو صدق ف ذلك أرهنه اذا العشره ه فحلف 


:5 #فلكة 5 
| عند التكفيبلرجاء نكوله ولكنه حاف عل فمل الغير فيكو ز علي الفمل فان قيل الاستحلاف | 
| يقرتب على دعوى صعيحة و نص الدعوىمن المتر للتناقض فكيف بحاف الحصم قلناموضوع أ 
السلقأنه قال رهنته ول قل رهنته عند أحد فكان توفيةه بين الكلامين بحا اتى رهنته عند 
غسى نان أذ اك يح واذا عدم داف هذا التوقيف وجيت المين على الحصمو ان قال | 
الآ خزقنا أغروت انك رهنته م ثم زمت انك لم تفمل فأنت ضامن للقاب ذله أن لغ-منهقيمة ظ 
القلب مصوفا من الذهب ويرجم بالمشرة قال عيسى هذا غلط ولا ممنى لايجاب مان | 
ا القيمة على الوكيل لابه ان كان رهنه فليس عليه ضما القيمة أشنا ول هنا حالة نالثة فيأى ْ 
| طريق يكون الوكيل ضامنا للقيمة وهذا نظير الظن الذى ذ كرناه فى كتاب الوديمة اذا | 
| ادمى لودع البلاك تمادعى الرد ووجه ظاه الروابة أنه من حيث الظاهرقد تناقض كلامه ] 
| ومع التناقض انبل قولهة_كانه ساكت حايس للماب فيضمن قيمته © توضيده انه لأقال ظ 
ظ رهنتهاوجب هذا الكلام انه لم سبق لك عندى ثىء فيجعل جا<دا الامانة هذا الطريقومن ٍ 
| نكل أمانة فى مده ضمنها فلبذا كان له أن يضمن الوكيل قيمته ولو ارهن طوق ذهب فيهمائة 
ظ وخمسون مثمالا القن درهم ؤال الول والالف عند الراهن حر فبا فلازكاة فا على 
ظ | الراهن في رهنه ولا زكة عل الرتبن فى الدن الذى له عنده فاذا قيض امال ورد الرهن 
فم المرمن زكاة الااف لما مغى لوصول بده الها وقد ذ كرا فى كتاب الزكاة أن الزكاة 
يجب فى الدين ولكن لا يجب الاداء الأ سد القدض وعلى الراعن زكة العلوق لامفى 
لان وجوب الزكاة فى الذهب باعتبار المين الا أن المين كانت محبوسة عند الحق المرتمن | 
ظ | فاذا وصلت بده اليه أدى الركاة لما مي وليس عليه فى الالف زكاة لانه كان عليه مثلها دينا أ 


ؤ والستغرق بالدن لا يكون نصاب الزكاة واذا ارمن كرى حنطة ردثة بكر حنطة جيدة ظ 


ؤ وقيمتهماسواء فبلكا عنده فهو ما فيه لان فى مالية الرهن وفاء يالدين وان أصابه قفسد فانه | 
| يضمن كرا مثل أحدهما وكونلائيت الكرين ججيعا برجم على الر اهن بدننهفى قياس قول | 

أ لى حنيفة لان حالة الفساد ليست محال اسستيفاء الدين والمضمون منه المتبوض عند تعدر | 
[ الدب نكيلا فمند الفساد يضمن مثل ذلك القدر ويحكث الفاسد بالضمانمثلماضمن ولم بذ كر 
| قولبما فى هذا الفصل وينبنى على قولبما فى حالة البلاك والفساد أن يكون ضامنا مثل أحد 
| الكرين لانه لمكن أن بجمل مستوفيا دينه بالكرين لممنى الربا ولا يكن أن يجمل مستوفيا 


دنه بأحد ا رن لاه 1 زابطال حق الرمن فى الجودة وان ارنمنشياً مما وزن بشيئين | 
مم بكلأو شأ م كال شثين ما يوزث وفيه وفاء فيلك فهو : ئ فيه لان معنى ألر بالاشحقق ظ 
هم اختللان الحنس وق مالءة الرهن وفاء بالدين وان أصانه ثى 500 صّون رمن ! ١‏ 


مثله كحك 1 ورم ليله لول أ نوست وقول أن عن رم بماالله وقي فول حمد | 1 
دخير الرأهن بين أن مجعله للمرمهن بدينه وبين ان يسترده قضاء الدن ولو ارهن لعشرة ؤ ْ 
درا هم فلوسأ نساوما فبلكت فهى عا فيبا وان انكسرت دفمت فيه دنه حساب ذلك لان ظ 
الفلوس الرائجة لانكون موزوئنة فاها رهنها وهى ليست كال الربا فبالنتصان فى عينبا سقط | 
من الدين بحساب ذلك وذلك أن "قوم مكسورة وغير مكسورة ثم هذا عند أبىحنيفةوأبى ظ 
:وسف رحمبما اله ظاهى لان بيع فلس لعينه يفاسينباعيامهما جائئز عندههما وانما الاشكال 


١ 
١ 


عل قول د فانه لانجوز ذلك الاباعتبار أن الغلوس مال الربا على الاطلاق ولكن باعتبار ظ 
ألما لا نتعين عنده ولا يقابل أحد الفلسين شيئا من العوض وذلك مبطل لامتّد فىأموال 
الربا وغيرها ولو لم :: تنكسر ولكنها كسرت فهى رهن على حالبافان هلكت ذهيت بالعشرة | 
لان كسادها عنزلة تغير السعر وقد ينا أن 7 تغير السعر فى المرهون غير معتبر فى سوط الدين 
وضمان الرهن بالقبض كفمان الخصب ولو رد الفاوس الغصوية بعينها بعد ما كسدت لم 
يلزمه ثىء آخر وجعل الكساد مئزلة تغير السعر هناك فكذلك فى الرهن ولو ارتهن طستا أ 
أوتوزااو ؟ ذا بدرهم أو أكثر من ذلك وف الرهن وفاء وفضل فات هلك فهو ا 


فيه وان انكسر فا كان فيه لابوزن ذهب من الدين حساب التقصان وما كان منه وزل 
فال شاء الراهن اذه وأعطاه الدن وان شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب وكان ذلك كا 


للمرتهن وأخذ الراهن ن القيمة وأعطاددينه فى ول أو ووسف قلا ريت ف را 
أفى حفص وهو قول أنى حنيفة مكان ول أنى بوسف رجبمااتّوهذا صميح على أصل أبى | 
حنيفة أماعند أبى بوسف فانما يستة. ا ا 
أبى بوسف يذينى أن لمن من قيمته در الدرهم منه وكذلك نصل السيف والثىء من 

الحسديد والصفر يكون مصصوغا لا باع وزنا وزن كم يتبادر وما كان من 07 
وزنالم يذهب من الدين باعتباره ثىء ولكن ان كان هو والدين سواء ضمن المرمن قيمته | 
| مسوغاوكان رهنا مكانه وكان ذلك الشىء للمرنهن والدين علي حاله فى قول أبى بوسف وهنا | 


20254 


ذكر قول أبى بوسفف الرواتين جما وهو صحيح لما ذكرنا من الزيادة فيه ان كان هو 
والدن سواء ولا اشكال فيه عند أبى حنيفة واذا ارنهن عندرجل قاب فضة فيه عششرة 
دراهم على أنبمَرضْه درهما فبلك الرهن عند المرتهن قبل أن يمَرضدفمليه دره, يمطيه انأه 
امنا ان الموعود منه الذين كالمستحق فى أنه يصير مستوفيا مبلاك اهن وكذلك على أن 
تقرضه شين ول يسمه فبلك ققد صار مسستوفيا ذلك الث * ونانه اليه فيال للمرمن أعطه 
مابت منزلة مالو أقرله بثى ٠‏ وكذلك ان قال أمسكه رهنا بتفّة يعطيها اباه وان قالأمسكه 
أرهنا بدراهم فلا بد من أن لعطيه ثلاية دراهم لان أدق - المتفق عليه ثلانة وهوومالو 
أقر له بدراه م سواء ولو قال آخذه رهنا محتومحنطة أو محتوم شمير فبلك عند هكان على 
المرمن محتوم شعير لان الاول متيمّن به فمند الحلاك مجمل مستوفيا للاول ولذلك لو قال 1 
خذه رهنا ددن أراد درهم ولو رهن عند رجل خالم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس 
فأعطاه شميرأ بفاس فثلت الفلوس فصارت ثلثين بدرهم ثم هلك الماتم فبو بما فيه لان 
هذا نظير الشعير وهو غير معتير فى الرهن وعند البلاك انما يصير مستوفيا باعتبار قيمة 
الرهن وقت القبض وف قيمته و قت القبض وفاء بالدين فيصير مستوفيا جيع الدبن بهلا كه 
1 وكذلك لو كسدت و ١‏ رخصت فصارت تسمين بدائق لم يكن عليهالا نسسون فلسا ش 
وان هلك المام ذهب عأ فيه وان انكسر فال شاء المرممناً لطل حقهودة فم بدا مام مكسورا 
وَأنْ سق نعت ننه انلام مصوغا من الذهب وأخذ نصف الفضة وكا زالذهب 


ونصف الفضة الباق رهنا شسعين فلسا لان نصف احاتم أمانة ونصفه مضمون فانالفضة 
وزن درهم واا رهنه نْصف درهم فلوس فمرفنا ان نصف المام مضمون ونصفه أمانة 
فمند الانكسار يضمن المرنهن قيمة اللضمون من الختم من ع الذهب فقول أَبى حنيفةوأبى 
وسف رحمبمأ اله وفى قول مد الراهن بالبار ان شاء أخذه فاسدا وأدى الدبن وانشاء 
جمل المشمون منه للمرتهن دددنه وأخذ الباق منه وببطل قدر الدين اعتبار امال الملاك 
محال الا نكسار وذ كر الحا في الختصر فى بان قول أنى بوسف وان انكسر فان شاء | 
الراهن أبطل الرهن وأخذ الم روزا و ا ِؤْخْذْ مكسورا شضاء 
جريع الدن ولا سقط باعتبار النقصان ثى* من الدين مخلاف ما تهدم في الطست والتور 
لني نك ب مما اذل لز ذا الصوغ من نه فال السو 


(6؟1) 


ش كان ذلك مما وززعادة أو لوزن فلا اسقط * فى من الدن بأء تبارانتصاناك> نبالكتر 
ش ولكن بلزمه قضاء جيع الدن اذا أراد أخذه والله أعلم 


ا باب الشبادة فى الرهن »# 


( قال رجهالله )واذا ادمىالمرتمن الرهن وفد قبضه وأنكرهالراهن فأقام شاهدين فششبد 


| أحدهما أنهر هنه عائة وال خر انه رهنه عاءتين فشبادتهما باطلة عند أبى حنيفة لاخدتلاف 


| الشاهدينف المشبود به من امال لفظا وممنى فالمائة غير الماثنين وددون نبوت الدين لات 
| الرهن وعندههما ثبت الماثة اذا كان المدعى بدعى الماثتين فتقبل شبادتهما وتقضى بالرهن,المالة 
ظ فانشبد أحدهما بمالة وال خر بمائة وخمسين والمرنبن بدعى ماثة وخمسين فالرهن عائة درهم 
| لاتفاق الشاهدين على اماثة ة لنفظا ومعنى و الْسون عطف على الماثة فى شبادة أحدهما ولو 
| ادع المرنمن مائة نطات شبادتهما لا كذاب المدعى أحد الشاهدين وهذا مخلاف الييم 
أفالمْن هناك يجب بالعقّد والعقد عائة غير الممّد بمائة وخمسين فلا يمكن القاضى من القضاء 
| واحد 0 المأل وهنا اك الا ؤ 


ْ انق عليه لنظا وممنى حأ حيفة أوسى مده اربوالا رام أ 


| املين فيكون مكذيا شاهده الآ خر ولو ادعى الراهن أنه رهنه عائة وخحسين وهى قيمته أ 
| وشبد له بذلك شاهد وشبد آخر على مائة وقال الم مهن لى عليه خخسون وماثة وهذا رهن | 


١ 
١ 
ا‎ 


ا 


نت شهادههما باطلة لاختلافبما فى جنس المشبودبه من ع الدين فلا بد من أن بدعى أحداأ 
ْ 
١‏ 


عائة منها فالتول قولالمرتهن لان المنازعة يبنا فى مقدار مانبت من بد الاستيفاء للمرتهن أ 


| تقبض الرهن فيكون ذلك نزل اختلافا فيا استو من الدين فالرامن بدعى زيادة | 
| ذلك والمرتمن كر فالقول قول المرتهن ولانه لوأنكر رهن العين لشي ء من الدين كان القول | 
قوله لان الرهن لاتعلق به الازوم فى حق المرتهن فكذلك اذا أنكر الرهن ببعض الال || 


ذفان 0 فالبينة بنة الراهن لماجته اليها واثباته الزيادة فما || 
2 00 حو ل ل و 


لشفل 


ماصار مستوفيا فالراهن بدت الزيادة وأأرمن نكر فالقول قول |أرتون مع عينه وألبينة بينة | 
الراهن لاثبانه الزيادة مها وكذلك لو كانا وبين فبلك أحدها ثم اختلفا فى قيمة الحلاك | 


فاصل اكلاف ينبما فما صار المرمهن مستوفيا هلاك الثوب الذى هلكعندهواذارهنعيدا أ 


بالف درهم كن متاع باعه اباه فيةبض المتاع الى أن يدفم اليه الرهن وححد الراهن فأقام ظ 
الرمن بينة أنه باعه على ان برهنه ذلك العبد فابى الآخر من دفم اليد لان الثابت بالبينة ظ 
كالثابت بام أبئة ولو عاينا اليم بشرط الرهن ميجير الر اهن علي التسليم لان الرهن لايم | 
الا بالتبض ولا يكون 0 غير مقبوض ولكن البالم امار ان شاء أخذ متاعه الا أن ظ 
| يمطيه الآ خر العبد رهنا أو يعطيه مكانه رهنا "١‏ آخر برضاه لانه تغير عليه شرط عمّده حين | | 
بمطه ذلك العبد رهنا فثبت له الميار بين فس المقد وامضانه الا أن يمطيه ذلك العبد رهنا ؤ 
لخينئد قد وفى له بالشروط وان أراد أن لعط. ةا مكانة رهنا "١‏ لعن محتاج الى رضاه به لان أ 
اما رضى بالاول دون الثانى فالثانى لايقوم مقام الاول الا برضاهها ولو لم بجحد الراهن ظ 
ولكن هلك الرهن في بده أو استحق أو باعه أو أصاءه عيب بنقصه فلبائع التاع أن يأخذا 


رهنا آخر أو دراهم أو دثائير قيمة ذلك فله ذلك أو ,أخذ متاعه لان قيمة الني' عند تمذر أ 
| تسليم عيله قوم مام المين فكان منع الراهن القّيمة بعد هلاك المين كم المين فى حال 
ْ قبأمه فلاجله 0 لالم ثم وان كان الراهن قد اسمهلاك الب بيع أخذ الباثم ؟ عنه حالا أو لعطية 
|قيمة الرهن دراهم أو دانير مكانه رهنا لانه تمر 0 البييع حين اسبهلكه اللشترى 
القن حال فيطالبه يمن حالا أو بعطيه قيمة الرهن لان القيمة خاف عن المين عند تذر 
تسليم العين والماصل أن الراهن اذا أراد أن يعطيه عينا آخر محتاج فيه الى رضما البائم وهو 
نظير المخصوب بمد ماهلك اذا أراد الغاصب أن يمطيه عينا أخرى محتاج الى رضا البائع 
| لان المين الثانية لا تقوم مام الاولى الا بتراضيبما واذا أراد أن يعطبه القيمة فالقيمة قاعة 
امقا مالعين فلا حاجة فيه الى را لبائم وهو نظير الغصوب مد ما هلك اذا أراد الغاصب 
أنيمطيه عن أخرى يحتاج الى رضا الخصوبمنه واذا أعطاه قبمة الخصوب فل س لهأن بأى 
ذلك ويطلبه بشىء عن واذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منبما يقول لذى اليد قد 
بمتنى بأاف درهم وقبضت منلك ويم البينة فى القياس لا يِعَضى لواحد منهما نشى' لانه 
لوقضى بالبينتين اعا بقضي لكل واحد منهما بالرهن منصف وذلك ينعفد لمكان الشيوع ول 


)061/ 


بذ كر الاستحسان هنا انما ذ كره بعد هذا على ما بينه وان أقام أحدها البينة انه الاول أو 


نت ينة كل واحد منهما فهو رهن لاونما وقتالانه أثبت حقه بمقّد نام فى وقت لا ينازعه 


| فيه صاحبه وأبوت حقه في ذلك الوقت نع بوت حق الثاني لعده مالم سقط حق الاول 8 


1 | باتفوك وان كان فى يد أحدهما فهو أولى به لان مكنة مه ن الفض دليل سبقعقّده ولان 
أ اله ر محتاج الى انبات استحقاق اليد عليه ولس ف بينته مابوجب ذلك لمواز ان يكون أ 
عمد ذى اليد سابما وذو ليد لا تاج الى اثرات ا تحقاق اليد على صاحبه لان ذلك ثابت له | 
[ | نظاهى بده فكان ذو الدَاول الاأن يقهم الآخر بنة أنه الاول شكقد شبوده صرحوا! 


إسيق تارض عمّده وبما بوجب استحةاق اليد له على بد ذى اليد والتاريخ النصوص عليه | 
يترجح على التاريخ المدلو لول عليه فان كانت يدهما ججيعا فان علم الاول منهما فبو له وان لم | دلم| 
الاولى لم يكن رهنا لواحد منبما فى القياس وبه يأخذ وفى الاستحسان لكل واحد منهما | 
نصفه رهنأ صف حة-ه لان التمارض لما وقع بين البينتين والعمل مهمأ مكن وجب العمل | 
مما حسب الامكان( ألا ترى ) أذفيال بيع عند التعارض يعمل بالبيعينجيعا حسب الامكان | ظ 
وتجمل كانه باع مميما جيما فكذك ف الره هن عل كانه ردن “هما جميعا ورهره ن العين من | 
رجلين ميرح على أن يكون مضمونا بدين كل واحد منهما ووجه القياس ان عند التعارض | 
والتساوى اعا تغى لكل وأحد م جيارالمت © فاليم وذلك غير ممكن هنا لاجل | 
الشبوع وقد ينا أن المين ف حك الره ن ن ععزلة 1 رقت وه يحتمل التجزى وعند أ 
استواء البنتين فى دعوى ال: نكاح على عر أة واحدة لا شَغى بشى* فهذا مثله واتما أخذنا 


بالقياس هنا لان وجدالاس: تسدان اصلت ووحة القياس أقوى فان هذا لاس فى معق الرهن 


أمن رجلين لان هناك كل واحد منهما بت حقّه فى جيع الره ن حتى اذا قبض جيم دين دين | 
أحدهما لابتردشياً هن الرهن مالم ,بض دين الآ آخر لوجودالرضا من كل وأنند منتماأ 
| بوت <ق صاحبه فى المبسمعه وهنا لا يمكن القضاء ذلك لان كل واحد منهما غير | 
راهن نحق صاحبه ولان هناك العمّد فى جانب الراهن واحد وهنا كل واحد منبما نشت 
ببينته عقدا آخر والره هن من رجلين لعقدبن مختلفين أو ينتين متفرقتين لا يجوز كا لو قال ا 
| رهنت هذه المين منكما بالف نصفه منك لخسمائة ونصفه منك مخسمالة فقد ذ كر 
ؤ | الاستحسان فما اذا كان الرهن فى أبد.هما وم يذ كر فها اذا كانتالمينفي مد الر مورلات 


)2 
ان القياس والاستحسان منبما وقد دكاف بمض مشايخنا رجهم الله فتالوا هناكلايمّضي قياسا 
واستحسانا لانه لو قفى لم تكن كل واحد منهما الاامن قبض الاصف وقبض النصف ' 
الرهن مشاءا لايجوز وهنا المينفى أبديهما فيمكن أن حمل ذلك عتزلة رهن العينمن رجلين || 
| ولو مات الراهن وعليه ددن والرهن فى أّشهما وكل واحد منهما يم البينة أنه ارمنه كان 
لكل واحد منهما نصفهونصف حفه سباع له فان فل عن نصيب كل واحد منبما ثىء كان || 
الفضل بين الغرماء,التخصيص وان بت من دبن كل واحد منهما ثثيء ضر ب كل واحدمنهما 
| بألدين فما بتي له منالغرماء فى التركة وهذا قول أَبى حنيفة وسمد ر>مهما الله استحسانا وقال 
أبو وسف الرهن باطل وهو بين الثرماء بالتخصيص فأبو بوسف أخذ بالقياس وسوى بين 
مابعد وفاة الراهن وحال حياته باعتبار الممنى الذى قلنا ان القاضي لا تمكن من القضاء لكل 
واحد منهمابالرهن الا فى النصف والشيوع لا كان عنع صحة الرهن فى حباةالراهن فكذلك 
[أعد وفاته وها فرقالممنيين أحدهماان التصود دمد موت الراهن الات الاستعاين ون 
الجنس وكل واحد منبما أندت لنفسه حق الاختصاص بالعين حتى 
محتمل الشرك:ى العين وهو نظير مالو ادعى رجلان نكاح اسرأة بعد مادق كل واحد 
منهما الييشة فبمَغى لكل واحده:بما بنصف ميراث الزوجمخلاف حالالمياة وكذلك لوادعى 
اختان نكاح رجل بعد موته وأقامتا البينة يمَغى لكل واحدة منهما بالميراث وينصف ميراث 
مخلاف حال الحياة ولان الشيوع عنم استحماق دوام اليد واليد فى حال حياة الراهن 
مستدامة لامرمن فتمكن الشيوع عنم القاضى من القّضاء به فاما بعد موتهفلايستدام جس 
الرهن ولكنه باع ف الدين والشبوع دك فيتمضى لكل واحد منبما عالت 
فى دينه ولو كان الرهن في بد أحدهما وأقام كل واحد منهما ايبن أنه ارممنه قن عل ار ظ 
فبو للذىق يديه لانالخارج حتاج الى انبات املك لراهنه أولا وذو اليد قد أندثانه عمس مهن 
| فلايكون خهما فيانبات الملك عليه للراهن امارج وهو لوحضر بنفسه لاتمبل دنه ومال ظ 
شت الملك له لابثيت الرهن من جهته ولانه محتاج الى انبا الدين أولا على راهنه حتى | 
ثبت حقه فيستحق المين على ذى اليد ممم الرهن وذو اليد ليس مخصم عن رهن امارج [ 
فى اثبات الدبن عليه وكذلك ان كان وقت المرتمن امارج أولا لمذين المينين انه مام | 


بشت ملك راهنه ودىنه على الراهن لما ثبت حدمه وأن شبد شهوده إسبق التاررخ فاذا| 


ظ الغذة 
َ 0 تنيت المين فى بد ذى اليد فيكون القول قوله فى يبان حقه وهو لذى بده وفى أ 
ْ ألبيع مهذه الصورة رع أول لآن كل واعدين المشتريين خصم ء عن بائمه فى انيات ظ 
| الاك له فكان البائعين حضرا أو أقاما البينة على اللك وأحصدهما خاريج والآخر ذو اليدأ 
أو هذا بنة الخارج أولى وكذلك لو أقام كل واحد مهما البيئة انه متاع ؤلان الا - خروانه ظ 
| ارتهتهمنه بكذا وقبضه فهو أ يضارهن للذىفيدهه ولا يتقبل من ال خر بنة اذا كان صاحبه أ 
فائبا لان القضاء يكون على غائبٍ ليس عنه خصم حاضر وقيل معنى هذه قضى على راهن | 
| ذى اليد بالك وهو غائب وامرتهن لايكون خصم عنه فى القضاء بالملك عليه وكل واحد | 
من الممنيين صمح تقول فان كان صاحيه شاهدا يمنى راهن الخارج وصاحب الآ خر غائئالم 
أقض ينهما <تى ضر راهن هذا لازذا اليد أندت دينته انه صيتهن فلا يكو نخصمالراهن أ 
ااخارج فى ائبات الملك عليه مالم نحضر راهن ذى اليد فاذا حضر قضيت به للمدعى الذي أ 
لبس فى دديه وجماته رهنا له ولا أنظر فى هذا الى الاول والآ خر لان بد حضورهما أ 
الدعري دعوى األك وينة الخارج عنه تترجح علي بنة ذى اليد وبالتاريخ فى الرهن | 
ْ لاثبت التاريخ بينهما فى الملك فلبذا كانت بينة الخارج أولى واذا كان عبد د رجل فادعى أ 
اق اله عبده رهنه من فلان ,ألفدرهم وقبضه فلان منه وفلان غائي والذى فى يديه | 


بقول هو عبدى فانه نشغى نه لأمدعى لانهأدت للك لنفسه على من بدعى ان العين ملك أ 


وهو خمم فى ارات للك لنفسه وان زعم انه مسهون عند غيره لان الراهن ينتفع باننات أ 
للك لنفسهق العين حى يصيرقاضا 5 جلاك الره هن عيك ظهور عدد الره نولك نلانسل ا 
العين اليه لابه مقر بأن اليد مستحقة عليه ف هذه العين لعا ؟ اس نحم الرهن وأقرارهححة عليه : 


فيننى للقاضي أن ننظر للغاف وذلك أن يضعه علي بدى عدل حتى مشر الثائي قبضه | 
|بالد نأو يكذيمم بفمل ذلك فى سائر أموالهالتى ليسلما حافظ يتعين ولو غاب الراهن وقال 

المرنهن هو رهن فى ددى من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه منى أو استماره أو استأجره 
وأقام على ذلك منة ة فاتى أدؤمه اليه لان المرمن لا يكون دون لودع (الرت ل لناب 
]منه فى أقامة ابن للاسترداد فالمر.من ذلك اول لان 55-5 ت استحفاق اليدله فى هذه 
| المين فان قيل كيف بتفضى له بحقه وهو ممتاج لائياتالدينعلى راهنه أولا وذو اليد ليس 
| مخصمعن راهنه فى ذلك قلنا لاقضى له بالرهن وانما عى بأنوصوله الىيد ذى اليد كاذمن 


بده بجهة النصب أو الاجارة أو الامارة يا لو شهد به شهوده وذو اليد خدم 1 في ذلك 
(ألا ترى ) أن شهود المدعى لو شبدوا أن ذا اليد أذ منه هذا المال لاعس بالرد عليه وان 
لم يشهدوا بالملك للمدعى فكذلك هنا واذا اختاف الراهن والمرتمن فى عين الراهن وأقاما 
البينة فالبينة نة المرتهن لابه هو المدعى الحتاج لي اثيات حقه بالبينة فى العين التي ادعأها 
والراهن منكر لذلك ثم الالزام فى بنته دون ببنة الراهن لان الرهن لاتعلق به اللزومف 
جان المرمهن وهو متمكن من الرد متى شاء فالمين التى أنيت الراهن ينة الرهن منها قد /] 
اتنى ذلك مجدود ده أنوى عن رده وسقي دعوى المرمهن حقه في العين 
الاخرى وفد أثبته بالبينة وهو لازم فجانب الراهن وان كان الشيثان اللذان اختلفا فيهما 
قدهلكا في بد اأرمن فالبينة بنة الراهن لان اللرمن صار مستوفيا دنه مبلاك الرهن 
فالراهن هو المدعى | زيادة فا أوف وقد أ يه بالبينة ولو قال المرمهن ارمهنتهما ججيعا وقال 
الراهن بل رهنتتى هذا وحده وأقامالبينة فالبينة ينة ة للرمن لباه تت الزيادة فى حفه واذا 
قل المرنهن رهنتتى هذا البد بإلف درهم وقبضته منك ولي عليك سوى ذلك مائنا دينار 
م تمطنى ها رهنا وقال الراهنغصيتنى هذا المبد وللشعلى ألف درهم بنير رهن وقد رهتتنك 
الماثتى الدينار أمة تقال لا فلانة وقبضتها منى وقال المرمنلم أرمهن منك فلانةأمتك 39 
والامة تنا فى .دى المرنهن فانه تحاف الراهن على دعوى اأرمهن لان عمد الرهن معلق 
به الازوم فى جانب | راهن فالمرمنخ بدعى عليه حما لنفسه لوأقر به بازمه فاذلاً نكر لستحاف 
فان حاف سطل الرهن في العبد وان نكل عن المين كان العبد رهنا بالف وأما المرتمن فلا 
حاف فى الامسة بشي' ولكنها برد عل الراهن لان عقد الرهن لايكون لازما فى جاف 
الرنهن لفحوده الرهن فى الامة عنزلة رده ايأها وله أن بردها على الراهن وان كانت || 
صهونة عنسده فالاستحسان لا يكون مفيدا فم اوان قامت ت البينة لها أئبتت إبيئة المرمن 
لامبا ملزمة لاراهن ويينة الراهن لا تارم المرسين شيثا فى الامة فلا معنى للقضاء ما الا أن 
نكون الامة قد مانت قى بدى المرمهن -فيلاد شغي بمينة ال راهن أيضا لانهأندتآن المرممن 
|صار مستوفيا المائتى الدينار ههلاك الامة فى بده 9 يازمه فى حت المرتون واذ لقا الراهن 
البينة أنه رهن هذا الرجل عبدا تحاذى انان ال وقيضه مه 0 نكر المرنهن ذلك ولا 
بدرى مافمل المبد فالمرتهن ضامن اقيمة العبدكلبا لان الراهن أثبت ببينته انه يسل البد 


اليه ' الرهن والرنهن منكر لذلك ويم ارهن ان ار ا وما ل 
إزاد طٍّ ذلك أمانة فى دده والامين يضمن الامانة بالجدود فاذا جخدالمرمهن ذلك فبوضامن 
[ لقيمها كابا لان مالابتوصل إلى عيئه يجمل فى بج اغالك ولو 1 ر ألرمن ول مجحد وادى 
ا أن العبد مات عنده لم يضمن شيئا وذهب العبد مأ فيه لاقرار الرأهن أنه كان ص هو ناءنده 
| واارهن اذا هلك فبو عا فيه والمرهن أمين فى الن زبادة وهو مقبول القول فيا تخبر به من 
| موله في بده واذا أقام اراهن البينة علي المرمن انه رهنه رهنا وقيضه ول يسمه الشبود ولم 
| بعامنوه فانه يسأل المرتهن عن الرهن والقول فها يسمى من ذلك قوله مع عينه لان الثابت | 


ظ بالبنة فى حقه كالثابت باقراره ولو أقر انه ارهن منه رهنا م قال هو هذا الثوب كان الول | 


| 
| 


قوله في ذلك مع عينه ان ادعى الراهن زيادة فكذلك اذا أبتذلك باليينة ولو شيد شهود أ 
| الراهن انه رهن عند هذا الرتهن ثوبا هويا عالة وهو يساوى سين وجحده الرتمن 
| ولابدرى مافمل بالثوب فرو ضامن لقيمته حس له ذلك من دينه لان مالابتوصل الىعينه 
|فبو هالك وان لم بجحده ولكن جاء شوب يساوى عشرين درهما ققال هو هذا لم يصدق 
ألانه ثبت بالبينة ان اللرهون ثوب يساوى سين والذى أحضره ليس نَل كالصفة فالظاعر 
| يكذيه فما قال فلا يقبل بيانه اذا جحد الراهن ذلك مخلاف الاول واذا لم يقبل بيانه بق 
| الرهون هالكا في يده لانه لا يتوص_ل الى عينه فيطرح منه خخسون درهماواذا كانالراهن 
| اننين فادعى المرعهن عايهما رهنا وأقامالبينة على أحدهما انه رهنه وقبضه والمتاع لما جيعاوهما 
| جحدان الرهن فآنه يستحلف الذى لم يعم عليه البينة مارهنه لانه لولم قم اليينة على واحسد 
| مهما وجوت اين عامهما فكذلك اذالم يهم البينة على أحدها وهذا لانه يدعي عليه مالو 
| أقر به لرمهفاذا أنكر استحاف عليه فان نكل ثبت الرهن عليهما ٠‏ علي أحدها بإذبينة وعلى 
ظ 3 بالنكول القائم مام اقراره فان حاف رد الرهن عايبما لان فى أصيب الذي حاف 
نتن الرهن من الاصل فلا بمكن الَضاء فى نصيب الآ - خر لان نصيبه نصف شائم من 


| المين ولو كان الراهن واحدا وامرمن أثنين ققال أحدهما ارنهنت أنا وصاحبي هدا الثشوب | 
| منك بمائة وأقام له الينة وأنكر المرتهن الآخر وقال ل رتنه وقد قيضا الثوب لفحد ؤ 
|الرامن ارهن فان الرهن برد على اراهن فى قول أبى ٠‏ وسنوقال #_د أقفى به 0 
| وأجمله فى بد المرتهن الذى أقام البينة أو على بدى عدل فاذا فضى الراهن الرهن | 


| أقام البينة ماله أخذ الرهن فان هلك الرهن ذهب نصيب الذى أقام البينة من المال فأما| 
نصيب الآ خر في الرهن فلاثبت بالاتفاق لانه أ كذب شبودمجحوده ثم قال أبو بوسف 4 | 
انتنى الرهن فى نصيب الماحد الآنى فى نصيب المدعى أيضا لاجل الشيوع ما فى الفصل 
الاول وهذا لانه لامكن القضاء مجميمه رهنا للذى أقام البينة بدليل أنه لا ,ترك فى دده أ 
ْ وحده وأن مملا كه لاسقط جميع دنه ولا عكن القضاء له بالرهن فى نصفه لاجل الشيوع | 
| وحمد يدول هو قد أثبت دينته ارهن فى جيم المين وهو خصم فى ذلك لانه لابتوصل الى . 
| لبا تحقه فى نصيبه الا ياثبات الرهن على الراهن وعلى المرتمن الآخر فمرقنا انه خصم | 


أفى ذل ككله فيقضى بالرهن فى جيم حق الآخر ويجححوده صار رادا لارهن فى أصيبه وهو 
متمكن من ذلك ولكن لا تكن من ابطال حق الا خر ف نصييه ؤلا جوز اعادة شىئ” مئه 
١‏ الي الرأهن لان فبه ابطال حق المرمن الدى ولا عكن الزام الماحد امسا كه مع رده 
أ مجحوده ويتعذر جعل الفضل فى بد المرتهن المدعى لاقراره بان الراهن +يرض ,ذلك فيجمل ؤ 
أعلى بده وعلى بد عدل حتى يستوفى هو دبنهفاذا سقط حمّه ردتالمين على الراهن وانهاك | 
اارهن ذهب نصيبه من المال مخلاف الاول فبناك الشبود ماشبدوا بالرهن الا على أ<د أ 
المالين فلا بمكن الّضاء بالرهن على امالين م تلك البينة فلبذا اذا حاف المنكر رد 
الرهن عليبما واذا أقام رجل اليينة أنه استودع ذا اليد هذا توب و أقام ذو اليد البينة أنه 
ارمبنه منهما فانه لؤْخذ بينة المرتهن لانرأنه حمًا لازما لنفسه بدينة أو مجمل كان الامين | 
ٌْ كانا وجو ز أن يكون الثوب أولا وديعة عنده ثم برهنه منه ولو كان الراهن أقام يينة أنه ظ 
| باعه ياه وأقام المرمهن البينة على الراهن جملته بيما لان الببع برد على الرهن والرهن لا برد | 
علي البيع ولان البيع بوجب الملك فى البدلية والرهن لاوجب ذلك فكان فى يشة البيع | 


زيادة انبات ولو ادعى الراهن الرهن وأقام البيئة وادعى المر”بن انه وهبه له وقبضه أخذت | 
| ديئة الممبة لان المبة ترد على الرهن والرهن لابرد على الحبة ولان المبة وجب الملك فى العين | 
لأوالرهن لاوجب ذلك ولو ادجى رجل الشراء والقبض وآخر الرهن والقبض وأقام ص ظ 
|| واحد مهما البينةوهو فى ندى الراهناخذت مينة الشترى لما فها من الزيادة وهو انيات 
اليد فى البدلين ولانه لا يكون الشراء دون الرهن لا عالة فلا بد من المضاء بالشراء فى 
النصف ولا يمكنه القضاء مع ذلك بالرهن فى النصف الآ خر لاجل التسيوع فلذا قفى 


اأزشلة 


بييئة الشترى بالكل الا أن بل أن الرهن كان فبله ولو كان في بدى المرتهن جعلته رهنا أ 
الا أن يميم صاحب الشراء البينة ان الشراء كان أولا لان قبض المرئمن دليل سبق عمّده ؤ 
ولان صاحب الشراء تحتاج الى استحّاق اليد على ذى اليسد وينتهلاثوجب ذلك ولو كاذ 
فى بدا/ رأهن فادعى المرنمن الرهن والهية فالصدقة لا تم الا بالقبض ثم الرهن 10 ؤ 


الله والصدقة عمد برع وعقّد الضمان أقوى من عقد التبرع ذكال صاحب اأرهن أمك| 
الا أن تيم الآخر البنة ان ابض بل اليئة والصدقة كانت منه قبسل الرهن واذا استودع ظ 
أرجحلا وبائم رهنه اياه فبلك قبل أن بض المرمن الرهن فهو فيه مؤتمن لان بدالمودع 
كيد المودع فالم شبضه المرنهن لا بت حك , بد الرهن له ولان اليد مي الوديمة دون اليد 
بحم الرهن رالا تفلا وب من الاقوى فاذا لم بصر لامر ارهن بق موتمنا فه أ 
|والقول فيهقوله لغير ينه ة لاءه نكر القبض 0 الرهن فان أنا م ااراذق ألبينة انه قبضه 
بالرهن وهلك مد ذلك وأا م المرمن البنة ابه هلاك عنده بالوديعة قبل أن قيضه للرهن 

| فانه يؤخ-ذد «نة الراهن لاا لذبت افاء الدين ولان امودع ديئة بق قبضه حكم الرهن 

ولاشبت شيأ والبينات للاثيات دوت النق واذا اختلف الراهن والمرتمن مال الراهن 
ظ هلك فىيدك وقال المرتهن بل فبضته أأنت منى إعدالرهن فبلك فى ددك فالقولقول الراهن 
ظ ألان المرمن بدعى عليه اس_تردادا عأرصًا وهو شكر والبينة أضا ينة ة الراهن ٠‏ لابه لبت 
ظ فاء الدين دينة والسل بالبينتين مكن فن الوائز انه استرده منه 9 رده عليه فبلك فى بده | 
وان قال المرنهن هلك فى د الراهن قبل ان أقبضه فالقول قوله لا ذكار القّبض والبينة بونة 
| الراهن لانباته اشاء الدين ببينة وان قال المرتهن ارنهنته بعائمة وقال الراهن عائنين وةدقبضته 
فالقول قول المرتمن لا نسكاره الزيادة مما نينت له فيه بد الاستيفاء والبينة بينةالراهن لا انه 
زيادة فى الاغاء وان قال المرمن رهنتى هذين الثوبين وقبضهما وقال الراهن رهننك 
أحدهها لعيد فالقول قول الراهن عدا والددن أاف فذهبت عين العبد وهو يساوى ألنا 
فالتول قو لالراهن لانكاره حا للمرتهن فى أحدهما واليينة منة المرتهن لاثياته الزيادةفيحمه | 
وان كان الرهن عبدا والدين ألفا فذهبت عين العبد وهو يساوى الما قال الراهن كانت ظ 
هذه قيمته بوم رهنتك فقد ذهب نصف حمّك وقأل مر من بل كانت قيمتهسمالة بومثد | ظ 
واما زاد د ذلك فدهب ب رلع <تٍ فالقول قول الراهن 6 عينه لان لط شاهد له 


2) 


فسمتهق الال ليل على قرمته فيا مذي والبينة دئة الراهن لابه نت ليائة زادة فم أوفاه 
| الرسمن فبينة نفىملك الزيادة بالميت أولى واللّه أعلم 


1-0 يبأب رهن الكانت والعيد م 


( قال رحمه الله ) المكاتب عنزلة المر فى الرهن والارتهان لانه وثيقة انى الاستيفاء 
| والكااب فى اشاء الدبن باستيفائه كالمر فكذلك فما هو وثيقة به فان رهن المكاتب 
|عبدا فيه وفاء قرضه المولى فهو جائز لان المكانية دن يستوني والرهن فى هذا ليس 
| كالكفالة فالكفالة له ببدل الكتاة لا تصملان الكفالة وثيقة مجانب اللزوم والكفيل لازم |[ 
| فى ذمته الطالبة التى هى على الاصبيل لان الفائت محَيمَة الالتزام أصمل الدين والمطالب فها | 
هو وثيقة مجاف لعضه فهذا بين أيه لا عكن ال آم الكفيل مطالبة ألو ى مما على الاصيل 
والمطالبة ببدل الكتابة على اللكانب ضعيفة لممكنه من أن يمجز بنفسه وتمذر اثيات مثله 
أ فى ذمة الكفيل فان هلك الر هن فى بدى الولى نهو عا فيه ويّق الكانف لان استيفاء 
| المولى بدل الكتابة تم مبلاك الرهن وان اعور ذهب نصف الكاني لان العين منالاً دى 
نصفه ولا متق ثىء منه ها لو استوق نصف الكانت حقيتمة فال خاصم الكان أأوليٍ 
أفهوار اد دم الملل وأخسذ رهنه فال المولى قد أبق فانه حاف على ذلك امد أن تأقىءه 
| وتظر لواز أن .يكون المولى فد عينه قصدا منه الاضرار بالمكانب وهو نظير الصوب 
| اذا زعم انه قسد أبق فان العَاضي يعجل بالقضاء بالقيمة ونحاف الغاصب على ذلك فبنا أيضا 
| نحاف امولى فاذا حلف بطلت المكانبة عن المكاتب لان الآ لق وى فهو كالهالك حفيّة 
| فاذا قضى القَاصى ذلك ” 3 وحد الء. بد بعد ذلاك رد على الكاات ورجم عليه المولى بالمال كم 
| | كانة قبل الابان وهو حر بالعتق الاولالماذى فيهلابهناقض للعتق بعد 0 قغاء ااقاذضى 
| وهو نظير مالو استوفى البدل فاستحق من بده كان العتق ماضيا ولولم يكن #غى القَاضى 
| لعتقه حتر 8 العبد نهو مكاتب عل حاله حتى يؤدي البدلوهو عنزلة النصوباذا أبق فان 
ْ رجعقبل ان تقغى القاضى بالقيمة فهو ملك للمخصوب منه وصار الاباق كان لم يكن وان 
ْ رجم لعد التغاء بالقيمة كان القضاء ماضيا وكان العبد للغاصب كذا هنا شترقان فى حكم 
المّق ذأما المبد فل ملك المكائى فى الوجهين جيما وقال زفر رحمه الله اذا عاد بد قضاء 


60 | [ 
القاضى فهو عل ملك المولٍ لتعربر الضمان عليه بشضاء القاضى وقاس داك الرهن لمان ' 
النصب ولكنا نا تقول ضبان ارهن نان امحتفاء و الانقنا عله الزن دوق اللين لان 
الاستيفاء بم بن لق حدق ولا محأسية باعتيار العين فيصير المرتينماا كا للعين وان حمل | 


مستوفا عا القاذضي فاهذا العود العيد الي ملاك المكا: ب وأشيه هذا الخصب ف المدرة ْ 


وروي امسن عن أَبى حنيفة رحمبما الّدقال ان كان هذا أول مأأيق فانه يسقط من الكتابة | 


حصة نقصان العيبلانهذا عيب حدث فيهعند المرممن فيسمّط محصتهمن الدين م لو تعيب | 
لعيس #سوس ولو رهن رجل عبدا عن الات لكاده وفيه وفاء وقبذءه المولى جاز م6 لو | 
تبرع باداء الكتابةعن المكاتب فان هلك بطات الكتابة وعتق المكاتي لان الاستيفاء قد تم | 
ولا برجع الراهن على اللكانب بثى' لانه لم يأمره ه فكان هو متبرعا فما صنع ولو تبرع عثله | 
عن حر ير جع عليه فكذلكعن المكاتي واذا كازالمكائيان كتابة واحدةوكل واحد متبما ظ 
كفيل ضامن عن صاحبه بالمال فرهن أحدهها بالمكاتية رهنا قيمته مثلبا فبلاك عند المولى | 
عتقا وبرجع الراهن علي المكاتب الآ خر محصته من الكتابة منزلة ما لو أو فى يدل الكتابة 
حقيقة وهذا لانه مطالب مجميع الكتابة متحمل عن الشريك حصته بأمه فيرجم عليه اذا | 
أدي وهما كشخص وأحد فى حي هذا العقّد فييق ان يستويا فى الغر م بسب ولوكانالرهن | 
ينبما نصفين فرهناه جيعا فبلك عند المولى ء: تائم ان كانت قيمتهما مختافة تراجءافما ينبما أ 
بالفضل لان ندل الكتاءة بتوزع عليهما بدَدر قيمتهمافان كانت قيمةأحدههما ألفاوقيمةالا - خر| 
الفين كان بدل الكتابة عليهما أثلاثا وما زاد على الثاث الي تمام النصف أوفاه المبد الاوكس أ [ 
ا بأمررة دجم | بذلك عايه واذا كان لرجل على رجل ألف در همقر هنه ظ 
مأ عبدا يساوى خسمائة ثم أعتقه الراهن فمتقّه نافد عندنا موسرا كان أو معسرا وهو| 
أحد أقاويل الشافى وفى قول آخر يول لاينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا وفى قول أ 
ان بقول ان كان موسرا ينفذ عتقه ويضمن قيمته للمرتمن وان كان معسرا لا يتفذ عتقه أ 
واحتج فال الاعتاق ازالة ملك المين بالقول فلا يتفذ من الراهن فى المرهون كالبيع وهذا | 
لان امتناع تفوذ بيمه لمراءاة حق المرتهن فان حقه اما البيع فى الدين أو استيفاء الدين من | 
المالية وابطال هذا اق عليه بالاعتاق أظهر منه بالبيع والييع أسرع : تقوذا من المّق حتى أ 
ينف البيع من لكات ولا ينف-ذ المتق فاذا م ينفذ بيع الرهن مراعاة حق المرمن فلان 


لولف 


' انفد عتقه أولا والدليل عليه أذ المأرهون كالمارج عن ملك الراهن مدليل أنه لو أتلفه ضمن ظ 
قبمته كالجنين ولو جنى عليه ضمن الارش ولو وطتها وهى بكر ضمن النّص ولوكانزايلا عن | 

0 
ملك هحفيقة 0 نفد عقه فيه فكدلك اذا كان كارا عن ملكة و الدليل عليه ازحقاأر و ْ 
فى اأرهون أقو ي من حق الغرماء في مال المريض بدليل ان هناك لابتنع البيم علي الولي 
وهنا تنم م حق الغرماء فى العيد كنع نفوذ عتق المرنض اذا مات من صرضه دق المرتمن 
اولوعل القول الآخر قزل الزاعن بالك قيتة وهو كلائل عن مكةتعكا لق الرتين 
ذان كان ف اعتاقه ابطال حق المرمن 1 55-5 عنفة وانلم يكن فيه الطالحق الأرمن تفدعتةه 
فاذا كان الراهن موسرا فليس ف الاعتاق ابطال <ق المرمهن أصلا لان اتساب الضمان 
عليه ممكن ولو أَلمينأ المتق بطل حق العبد أصلا فلمراعاة <ق العبد أنفذنا التق واراعاة 
<ق ارهن أو جبنا الغمان ترجيحا لاهون الضرر بن واذا كان معسرالوأ تهذنا المتق كان | 
فيه إنطال حق المرنمن أصلا لان السعاية عندى لا تب على العبد والسمابة فى ذءة مفلس | 


أ 


يكون اويا فاذا كان فى كل واحد من ا انيين صور الانطال رجدنا جانب المرمهن | 
لان ثبوت<قه أسبق وهو نظير مذهبه فى اعتاق أحد الشريكين نصيبه فانه لا .تجزأ 
اذا كان المعتق هوسرا لا مكان ايجابااضمانورتجزاً اذا كان العتق معسرا ويستداءالرقفها 
دبقّى مراعاة أق السا كت فبذا مثله » وجه قولنا انه مخاط أعتقملك نفسهفلا يلنى اعتافه 


1 
| 
| 


كالمشترى اذا أعتق ابيع قبسل القبض ويبان الوصف ان موجب عمد الرهن امائبوت | 
5 الاستيفاء لامرمن 3 قلنااو َقَ البيم كما هو مذهية ودى" من ذلك لايزيل ملك العين ظ 
فتبقى العين على ملك الراهن م كانت تمق المرتمن اعا يثبت فى الالية والاعتاق نصر ف | 
فى الرق بالازالة والرق غير المالية ألا ترى أنه ثبت حق الرق بدون الالية في اليس وتي | 
صفة الرق فى أم الولد بدون المالبة والمالية تتفصل عن الرق فى غير بنى آدم والدليل عليه أ 
أنه لو حلف نعتق عبده ان دخل الدار ثم باعه تم اشتر اه فدخل الدار يمتق وبدّيت المين بعد ظ 
البيع لبماء الرق وان زال املك والالية عنه والاعتاق صرف في الرق ولا <ق للمرممن فيه 
| فلابد من تنفيذه باعتبار أنه صادف محلا هو خالص حو الراهن الا أن الاليةالشنولة حق | 
الرمهن نلف بهذا التصرف وقوام نلك المالية كان ببقاءالرق فبصير المعتق ضامنا لمذاولهذا | 
نفذ المتق في المبيع قبل التبض وذلك فى مننى المرهون لانه محبوس بالدين الا أن الميس | 


فو 
أويلاق العين وامالية دون الرق ويه فارق لاا اد نصف الاليةوهومشنول 
حق المرممن فقيا يأمحفه عنع نفوذهما عق اميس للبائع كنع قوذ ب بعالشترى وهذالان 
الببع م إستدى الملك فى الكل يستدىى القدرة على التسليم ولحذا 0 الا "تق والمنين 
فى البطن فكدلك لاسنفذ في امرهوزامجز الراهن عن نسليمه مخلاف المتق*:وضيحه ان 
نفوذ البيع للد عام الرضّاو هذ الاسسشذمع المزل وشرط اللممار والكره فكذلكعدم الرضا 
من صاحب اق وهو المرمن عنم نفوذه فاما التق فلايمد نفوذه عام الرضاحتى يتفذمع 
الهزل وشرط الميار فاذا كان عدم الرضا من صاحب الملك لا عنم نفوذ المتق فن صاحب 
المقأولا ولان الببع براد به 0 وهو المين فكذلك لا برد منه ما يتصور به وعتق 
الأريض عنهدنا لا لفو لقيام حق الغرماء ولكن رج الى الحررية بالسعاءة لا محالة فبنا أيضا 
يلبنى أن لا يلنو الا دعاك هو بنزلةالكانما داموسمى وهنا يكونحرا ومرادهان لزمته 
السعابة عند اعتبار الرهن لان العتق فى امرض وصية والوصية تتأخر عن الدينالا أنالمتق 
لاعكن رده فيجب عايهالسمابة فى قيمته لرد الوصية و.هذا تين انالواجب عليه بدل رقبته 
ولا يسم له المبدل مالميرد البدلوهنا السعايةعلى المبد ليست فى يدل رقبته بل فى الدين الذي 
فى ذمة الراهن لانءن حق المرمهن ذلك فوجوب السعابة عليه لا.يكون مانعا من نفوذ عتقه 
فى الحال ولمذا قلناا نأب ر الراهن هنا رجم العبد عليه بم أدى من السعابة وهناك لايرجع 
المبد على أحد عا ينبنى فيه من قبنه ولام إن قال أن الر هون ف ح الزائل عن ملك 
الراهن لان عقد الرهن لابزيل الوتف المال ولافى ثانى حالووجو ب الغماز على الراهن 
| لانلافه المالية اللشخولةسحقالمرمهن كالمولى نتاف الأذون فيكون ضامنا قيمته للغرماء لاباعتبار 
أن لحوق الدين للمبد يزيل ملك الولى ثم أ كثر ماف الباب ان حق ا متهن نصا هو الماك 

وللراهن ملك حميقةفيكون كالشراء بكفيل و وغ الالك ملي اعنم بحن الدرزياك فلان 

| لامتنع حقالمرنهن أولى ولو دبر الراهن صم تدييره بالانفاق أماعندنا فلان التدبير بوجب 
حق العتق له واذا كان لاكتنع حقيقة المنتق بحق المرهن فق المتق أولى وعندالشافى كذلك 
لان الندبيرلابمنمالبيع فلا يكون مبطلا لق المرنهن حق المت قأولى ولو كانت أمة فاستولدها 
صداستيلاده عندنا وهو الصحبحمن مذهب الشافنى لان الاستيلاد لما كان ينهذ يحق الماك 
للاب فى جارية ولده عنده فلان بنذ حقيقة الملك للراهن فها أولى فا نكان الراهن موسر 


٠ 024) 

آذآ سبي يبي 
فهو ضامن قيسّها فيكون رهنا مكاما لما بنا انه متلف لق المرتهن فى امالية بم صنم فيكون |] 
طامنا بدله وحم البدل حم البدل فيكون رهنا 3 لو اتات الرهن اجنى صمن قمئة فال 1 
]كان الملل قد حل قبضه المرّبن محته لانه ظفر يجحنس حقه من مال المديون أذ قضاء من | 


ديئه وبرجع لفل وان كان الراهن مسرا كان للمرتهن أن يستسعى أم الولد والمدبر فى | 
الدين كله لان كسبهما مملوك للمولى فالراهن موسر قادر على اداء الدين يكسمهما ولو كان | 
قادرا على ذلك عمال آخر لامس تضاء الدن فكذلك اذا كان قادرا عليه بكسمهما ويستسعى | 
العدق البتة فى قيمة خجسماءمة لان كس الممتق خالص حّه فلا مجبر على أن تقتضى به دبن | 
غيره ولكن قد سلمت له مالية رقبته وكانمشةولا نحق المرممن فيلزمهالسعادفى ذلكالمدر 
لاحتباسه عندهما جب السعانة على معتق البعض للش ريك السا كت اذا كان المعتق معسرا | 


على ذلك لسبب باشره الراهن ورضي نه فير.جم به عليه كالكفيل عه ياصىه اذا أدى 
وبرجع المرنهن فضل ديئه على الراهن فان ولدت المديرة ولدا عد ما قضى عليها بالسعانة 
5 مانت استسعى ولدها فى جب ع الدينلان ولدها مثزلتها فان التدبي ريسرىالى الولدفولدها 
مدي رللمولى و كسبه له وهو قادر على قضاء الدين سعاته فستسى الولد فجيع الدين م كان 
يستسهى الام وهذا لان كسب المملوك لما كان للمالك شكنه حك المالك فما بلزمه من قضاء | 
الددن والراهن كان برا على قضاء جيم الدبن علكه فكذلك المديرة وولدها يؤس كل ظ 
واحد ممهمابالسعاية فى جميسع الدين وان كان الولد من المولى قد ادعاه قبل الولادة لم يكن 

عليه سعانةلان الولد انفصل حرا فكسبه يكون مملوكا له دون المولى ولا يكون المول ظ 
قادرا على قضاء دين بكسبه هتوضيحه ان الولد الذىانانفص لمن الام حرا لاثذبت فيهحكم | 
الرهنلانه ليس بمحل له ووجوب السعاية عليه باعتبار حكم الرهن ذاما الولد الذى انفصل | 
| مدبرا فبوجزء ‏ نما اتفصل نصفتهاولةحكم الرهن من حيث الاستسعاء فيالدين لانهذا الولد | 
جزء منها وقد انفصل بصفتهافيلزمهالسعاية_لحك الره نكا ازمبا ولو كانالرهنعبدا يساوى | 
خسمائة بالف فاعتقه الراهن وهو معسر ثم مات الراهن وترك خسمائة فانالمرتهن يأخدها | 
أوسى له السد فىمائتين سين لان الواجب على العبد السماية فى مقدار قيمته وذلك | 
فى الكل والخسمائة التى استوفاها المرنمن من تركة الراهن نصفه ما أ 


نصف الدن شالع 
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وجب على العبدالسعاية فيه وهو فى ذلك كالكفيل عن المولى والاستيفاء عن اللاصل بوجب | 
راءة الكفيل فلبذا استسمى في نصف ماببتى وهو مائتان ولحسون ولو كان المبدسي له فى | 
قيمته قبل مونه ثم مات الراهن ورك لجسماثة كانت بين المرتين والمبد نصفين لان الباق | 
من دين الرمهن خسمائة والعبد قد استوجب الرجوع علي الراهن بالسمائة فتقسم تركته | 
دنهما على مقدار دبأ واذا رهن رجلا عدا بااف درهم فاعتقه أحدها وهو موسر وتبمة ظ 
المبد ألف فهو ضامن لسمائة حصته من الدين وعلى ششريكه مثلها لان المبد صار خارجا | 
من الرهن عندهما لان المتق لا تجزأ وعند أبى حنيفة لان معتق البعض لايستدام فيه الرق | 
فهو كاللكانن لا.يكون علا للبيع دعل كل .واخد مب قل اء امن ا موخسمالة أ 
شما ببن شريكين فى لضمين المعتق أو الاستيفاء وما فيه من الللاف قد مناه في كتاب ظ 
العناق وان كأن المعتق معسرا فللمرء عن و إستسجى العيد فى الااف كلبا لان<مهكان ناتاى 


يم المالية وقد احتس ذلك عند العيد عا ما تفع هويه وهوالاعتاق ثم يدجم العديل التق 
خمسمألة لابه قضى دنه يذلك القدر على وجه لم يكن متبرعا فيه ولا برجع على الخربشي” ْ 
لانالا - حر قداستوجب عليه السعانة ف لصف الفبمة لاحتباس نصدة عنده وهب انهونفى 


دينهواستوجب الرجوع عليه ولكن له علي العبد مثلبا فيصير قصاصا به ولو أعتقه أحدهما 
5 ديره الآ خر فان كاناممسرين فب وما وصفنا لك فى الاول وان كانا موسرين ضمنا الالف 
للم تن وس المدبرللذى دبره فى نصف قيمته مدبرا الا أنه بتدبير نصيبهصار مختارا سعابة 
المبد فى نصيبه فأنه يصير مستوفيا ملكه فى نصيبه وعنعه ذلك هن الضمين المعتق فعرةنا أنه 
صار مختارا للسعابة فنستسعيه فى نصف قيمته مدبزا ولا برجع واحد منها على صاحبه بثي' 
لان الاول هوالتاف انصبه والثابى قد أرأ الاول عن الضمان ول : تلفعليه شيئا فلا 36 
لواحد منعاعلى صاحبه واذا استعار الزجل من الرجل عبدا قيمته الف درم ليرهنه فر 

بالف در هم مان ولاه اعتقه وهوموسر ضمن ٠‏ المال للمرمن لانه كان ةم 
عالية الرهنحين أعاره الرهن ثم أتلف على المرنهن ذلك بالاعتاق فيضمن له مثله وبرجع علي 
الراهنلانه قضي ما أدى دين الراهن وكان عبرا عل ذ لك (ألا ترى ) انهلو قغى الدين ليسترد 
الرهن رجع به على الرأهن فكذلك اذا استرده بالاعتاق وضمنه للمرمن وهذا لازالراهن 
رضي برجوعه عليه متى صار دينه مضيا ملكه ( ألا ثري ) انه لو هلك الرهن فى بد المرتهن أ 
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أرجم العير 5 لمستعير تدر ادن لهذا المنى فكذلك ١‏ اذا قا ل ل وان كان الممتق 
معسرا والراهن موسرا صْمن الراهن ألال ول يرجع على أحد بثى * لابه قضي دين نفسه عاله 
| وانكانا موسرين فللمرمن أن يضم نأيهما شاء ان شاء الراهن باعتبار قيام دينه عليه وانشاء 
الممتق لاتلافه حل حقّه وان كانا معسرين سعى العبد في جيع ذلك لانالاليةسلمثله وقد 
كانت مشذولة حق المرنهن ثم برجم العبد على أيهما شاء ان شاء على الراهن لانه كان مجبرا 
عل ناد ديه | علك مدسيارت + اراهن وهو خدارعن وان شاء على مولاه 
لانههو الذى الزمه ذلك باعتاقه اياه فان ادجم به على الول رجع نه مو لادعل الراهن كالو 
كانالمرمن هو الذي رجم ' به على الولى فأداه وهذه لان أصل الدن على الراهن واذا رهن 
الرجل أمة بالف هرهم هى قيممها اءت بولد يساوى الما فادعاه بد ماولدته وهو موسر 


ضمن امال وان كان معسرا سعت الامة فى نصف الال والولد فى نصفه لان الدين القسم 
علمهما نصفين لشمرط بقَاء الولد على هذه القيمة الي وقت الفكاك 9 الراهن بالدعوة صار 
مستردا لما لانه أوجب في الولد حقيقة المّق وفي الام حق العتق فيكو ز ذلك عتزلة الفماك 
| المّر به فى كل واحد منهما نصف الدين ويسعى ا الدن لسلامة محل 
| ذلك له بالمتق وهو امالية فان م يؤد الولد شيئا حتى مانت الام قبل أن فرغ من السعاءة 
| سعى ولدها فى الافل من نصف قبمته ومن نصف الدين على حاله لابزاد عليه ثي' عوت 
| الام لانه صار مقصودا بالاستسماء حين صار متصودا بالفكاك فبموت الام لاتحول اليه 
أثىءثما كان عليها لانه فى حم السمابة لم يكن تعالما (ألا نرى) أنه كام الساية قحست 
| قبل مونها ولو مات الولد بمد هذا لم تتحول من سماته ايها كذلك اذا مانت هى وبرجع 
ظ الود با سى فيه على الاب وأن قضى دبنه بكسب هو خالص ملكه على وجه كان يرا 
١‏ عليه واذا رهن الرجل عبدا ساوى ألف درهم يالف درهم مؤجلة أو قبضه المرنمن ثم أقر 
| الراهن بالعبد لرجل لم يصدق على ذلك فى حق امرمن لاله منهم فى حمّه من حيث أنه 
لاتهدر على ليك المبد اننداء لق المر من فيخرجكلامه مخرج الاقرار ولكن الله ان 
شاء أدى المأل وقبض الرهن لان اقرار اللآرحجة فى حقه فالمقرله يتوم مقام اللدّر فكما 
ظ أن للمقر أن يؤدي امال وتقبض الرهن فلمترله ذلك فان أداه الالم برجمبه على الراهن 
| حتى نحل عليه لان أ كثر مافيه أنهكالمتحمل عنه دينا هو مؤجل عليه والكفيلبالديناللؤجل 


اذاعل م برجع الاسل حو قل الاجم انا ررد جع عليه فكذلك الثر ا 
لانه كان يضطر لاداء هذا المال لتخليص ملكه فلا يكون متبرعاففه ولانا( راهن أقر انهأعتق ش 
رقبة عبده ذلك فيكون له أن يرجم عليه ما أدى كالمعير للرهن اذا قضى الدين وللمقر له أن 
يستحلف المرحهن علي علمه لانه لو أقر با أقر بهالراهن لزمه ردالمينعليه فاذا ا نكر يستحاف 
ولكن عينه على العم لانه استحلاف على فمل الغير فان لم يود امال وأعتق العبد جاز عتقه 
لان الراهن باقراره باملك للمرله سلطه على اعتاقه ولو أعتقه بنفسه نفذ عتقّه فكذلك اذا 
أعتق غيره تسليطه وكان ال رمن بالميار ان شاء أخذ الراهن بقيمة العبد لانه صار جاننا 
على حفه لتسببه فيد عتق |أمتق فيه وهو اقراره بالملك له وان شاء ضْمن المتق ذلك لانه 
باعتاقه تسيب لانلاف محل حمّه وهو الالية فان أخذها امعتق رجم مها على ألر أهن لانه مقر 
| أنهأغلق رقبةءبده وباعتبار ذلك لزمه هذا الضمان فيستوجب الرجوع ليه وان كانا منيرين 
استسعى ى ال مرمهن العبد فى قيمته لان امالية التتى هى حل حقه سلمت له ويرجع العبد بها على 
الراهن دون الممتق لان العبد مقر بان العتق ل يِؤْدْن له في رهنه وان الراهن كان فى 

الناصب له واقراره فى حق تفسه يخ فلا ييستوجب الرجوع على العتق بثىء لمذا 
ويكون له أن برجم بها على الراهن لانه هو الذى ألزمه هذه القيمة يما أوجب من حق 
رمن فى ماليته فمند الاداء برجع عليه ولو كان العبد معروفا للمعتق وقدكازاعارهالراهن 
ليرهنه فأعتقه وهو والراهن موسران فللمرتمن أن برجم تفيمته على العتق دون الراهن 
لان المعتق هو المتسبب لاتلاف ل حق المرمن ول بوجد من الراهن صنم يكون ذلك 
سببا منه لاثلاف محل حقه فلبذا كان رجوعه بالقيمة علي الممتق دون الراهن مخلاف 
الاول فبناك قد وجد من الراهن نسبب لا به تلف محل حمّه وهو أقراره بالملك وتسليطه 
ار له على اعتاقه وان كان المعتق معسرا فللم رمن أن يستسعى العبد فى قيمته فيكو نرهنا 
مكانه وبرجع مها العبد على العيردون المستعير لان العير هو الذى ألزمه ذلك باعتاقه بد 
لأ مارضى بتعاق حق المرتهن عاليته بالاعادة ولم بوجد من المستعير تسبب فى انجاب القيمة 
عليه بعد مالعاق حق المرتهن عاليته فاذا حل الدين أخذ المرممن دينه من الراهن ورجمت 
القيمة الي المعير بها لان لسلا رم عزاو هد سر الغمان عليه فيجمل كانه هو 
06 ضمن القيمة وهذا لان القيمة ؛ تقوم سس اتا لت الرءن 
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دبنه من الراهن رجع العبد الى المير فكذلك القيمة واذا كان لرجل على رج للف درهم | 
فرهنه مها عبدا يساوى الفين وقبضه المرتهن ثمأقرالمرننأذالرهنلرجل غصبهالراهنمنهم 
بصدق ار مهن على الراهن لان العين بافية علي ».مك الراهن واقرار الانسانفى ملك الغيرباطل 
والمرنهن حافظ للمي نكالامين واقرار المودع بالوديمة لشير المودع باطل اذا كان الابداع 

ظاهس! فيؤدى الراهن الدين ويأخذ العبد ولا سبيل لامقر على العبد ولا على ماأخذال رمن 
لان المرمبن أخذ دينهورد المبد على من أخذ منه فانفسخ به حكم قبضه سواء كان المتبوض 
منه مالكا أو غير مالك كالمرتهن من الغاصب اذا رده عليه واقراره ليس محجة على الراهن 
فلا سييل لامر له على العبد الذى فى بده غير حجة وان مات العبد فى بدى المرمهن صار 
مستوفيا لدينه باعتبار الظاهى لان في قيمة الرهن وفاء بدينه وزيادة فكان ضامنا ججيع قيمته 
| لامقر له لان اقرار المبد كان فى بده كامنصوب فانه كان ماوكا للمقر له وقبضه بغير اذنه 
واقراره حجة عليه فيضمن ججيع قبمته اذا نمذر وده بالهلاك ولو كان الرممن ل تمر برفبة 
ظ العبد ولكنه أقر ان له عليه دينا ألف هرهم اس هلكها وقد مات فى بد المرممن فا امقر 
ظ برجع على المرهن يالف درهم لانه أقر ان ماليته كانت مستحقة بدين امقر لدوانه فى ابض 
| بغير اذن صاحب الدبن على جهة الرهن غاصب فى حمّه فاذا هلك فى بده صمن له مقدار 
أحته وهو الف درهم كا لو كان ملأقر به ظاه! ولانهبلملاك فى بده صار مستوفيا ديسه 
| وهو ألف درهم من ماليته وار له كان أحق ماليته بزعمه فيغرم له ما صار مستوفيا دنه 
وفوالك درهم ولو أقرالمرمن برقيته أرجل وقد كان الراهن جل «نبما عدلا ديعه 
| واستوف المرتهن حقّه فباعه المدل يالف دزهمو دفمهوقبض الْمُن فنمّد المرتمن منه ذلك ألف 
ظ درهم وأعطى الراهن أاف درهم فاذا أجاز امقر له الييع أخذ الالف التي أخذها المرسمهنلان 
| اجازة البييع لمن حه بزعم المرتهن وما استوفى المرهن جزء من الْمْن واقراره فها وصل 
| اليه حجة فيا أخذه الراهن وان لم يجز البييم فلا سبيل له علي مأأخحذ المرتهن لان امقر له 
يزعم أن عين المبد هى ملكه ولم يصل العبد الى بد المرنهن قط ويزعم ان القن مال مشترى 
العبد ولا سبيل له علي مال مشترى العبد فى بد من كان وانما عليه انءئبت ملكه فى ااشترى 
بالحجة ولو أنبت ذلك كان يأخذ المبد ولا سبيل لهعلى لمن ولكن المشترىهو الذى يرجم 
لمن فقبل الانبات أولى ان لات له على الْمّن سبيل ولو كاالمرتمن لم فر بالرقيةولكنه 
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5 ان العبد قد اسنهلك لرجل النى درهم والسألة محالها فان المرمهن يدفع الالف التىقبض 
من تنه الى امقر له أجاز اليم أوم م مجزه لان الرقبة ل نكن للمتر له فلا يضره أجازالييم أوم 
جز ومعنى هذا ان حق صاحب الدين فى مالية المبد دون عينه وعند اجازيه الببع تسل له ظ 
املية املك يكون من جهة امالك والذى فض المرمهن من تنه مالية فعليه أن يدفم ذلك 
| الى امقر له باعتبار اقراره أما اذا أجاز البيبع نظاه وأما اذالم يجز فهويزعانالشترىحابس 
ليالية التىهى حقه ضامن له مثل ذلك وما قبضه المشترى ماله فمّد ظفر مجنس حمّه من مال 
غرعه فكانه أن ,أخذه منه مخلاف الاول فبناك فى زعمه ان المبد باق على ملكه ( ألا ترى ) | 
ْ أنهلو أقام الببنة كان بسل له ملك الجدةد عبيل له عل يال الشتري مع قاء المبد على ملكه 
أم لابرجع المرمهن علي الراهن : ها أخذ مندالة رله لانهأخذ ذلك من حكم اقراره واقراره 
| ليس بحجة على الراهن واذا رهن ع الرجل عبدا يساوى الف درهم بالف هرهم شفر السد | 
أعندامر من بنرا فى الطريق ثم ان الراهن أدى الدبن وأأخذ عبده فوقعت فى البتر دابة 
| تساوى ألما فان المبد بباع فى الدين الا أن يديه الراهن لانه بالمفر تسيب لاثلاف الدابة 
| وهو متمد فيه فيكون كالمباشر فى حك الضمان ولو تاف المبد دابة بيع فى قيمها الا أن | 
| شديه الولى فان بيع بألف درهم وأخسذها صاحب الدابة رجع الراهن على المرتهن بالدبن 
| الذى قضاه لان المبد تف فعل كان منه عند الرنهن وهو المفر فتيين به أن الرد ليسم 
وبجعل هو امالك فى بد المرمن فصار هو مستوفيا دنه بالهلاك وقد استوفاهمرة اخرى 
فعليه رده ( ألا ترى ) ا نالعبدا لصوب لو فمل مثل هذا فى بد الناصب كان المخصوب منه 
| ان برجم عليه تقيمته وحمل كمالك قبل الرد وانوقءت ف البكر دابة أخرى تساوى ألها 
| فعطبت رجع صاحها على صاحب الدابة الاولى وأخذ منه نصف ماأخذ لاما مشتركان فى 
عن العبد فان المناية على الدائنين نستند الى سبب واحد وهو المفر وهما من جنس واحد |) 
فهوكا لو استبلك الدابتين معا فيكون ثمنه بينبما نصفين فاذا أخذ منه نصفماأخذ ل يكن 
55 ب الدابة الاولى أن يرجم على الراهن ؛ بشىء مما قبض من الدين لان اماقبض ما كان 
أعطى المرمن بطريق ابه استوقحمهمرنين وم نمض منه من قيمة المدشياً وحق صاحب 
| الدابة فى مالية السد لا فى مال ١‏ اخر من ملك مولى العبد فان وقع فى الببر حرا وعبد فات 
قدمه هدر 00 ّ فىالطرد ا فبيوق يمت موقو ابعد 


)١*5( 


انسان وهذا لان نفس المفر ليس يجناءة واعا يصير جناية اذا انصل الوقوع به والمستحق || 
بجنادة على الآ دى نفسه فمند الوقوع هو ملك المشتري وأصل فمل العبد لم يكن فى ملكه | 
فلا توجه عليه المطالبة بالدفم شعل سبق ملكه ولا نتوجه المطالبة يدعلى البائع لان فسل 
| المبد موجبا با فى ملكه واليع كان حق شري لا باختياره فلا يضر تلقه به وهنا | 
مخلاف ما لو كان الواقم دابة أخرى لان المستحق به من العبد كالمستحق بالاول فيمكن 
| جمل القن مشظرا يهما وهنا المستحق نفس العبد فلم يكن حق ولى الجنابة من جنس 
|أحق صاحب الدابة الا قبض اهن وما تمذر اثبات حقه فى المن واستحقاق نفس العبد غير 
ظ مكن من الوجه الذي قانا كان دمه هدرا واذا رهن الرجلأمة بالف درهم وقيمتباغسمالة 

5 قبضها وكانبها فلامرتهن أن بطل الكتابة لان الكتابة من الراهن تصرف محتدل الفسخ 
وف عوده اضرار بالرتمن وكان له أن بفسغ ذلك لدفع الضرر عن فسه كا شسخ بع | 
| الراهن وكا .فسخ أحد الشريكين كدابة شريكه ولوم يكانبها ولكنه دبرهأ فسمت فى 

الخسماثة ثم مانت وقد ولدت بنتا تساوى خسمائة فعلي ولدها أن يسىى فى مسمانة لان | 
ظ الباق من دن متهن هذا القدر وولدها عنزلتها يدير لاراهن وهو أحق بكسبه فكنا كان 
ظ على الام أن نسى فى دين المرنهن باعتبار ان الراهن موسر بهذا الطربق فكذلك ولدها 
| يسعى فما:وفىدينه فان سعت البنت فى مائة درهم ثم ولدت ينتام مانت البنتالاولى وقيمة 
| الاولي والسفلى سواء فملي السفلى ان نسعى فما بق كله لامأ كالاوليمدبرة للرأهن وهو 
ظ أحق يكسبها والسفلى جزء من الاولى فبقَاؤها كبقاء الاولى ولو رهن أمتين بالف درهم 
ظ وقبمة كل واحدة منهما الف فديرهما المولى ثم مانت احداهما سعت الباقية في نصف الدبن 
ويضمن الولي نصف الدبن لان الدبن انقسم هما يحم الرهن نصفين ووجوب السعاية 
أعلى كل واحدة منبما بعد الندبي ركحكم الرهن واعا جب على كل واحد منهما تقدر ماكان 
| فيا من الدين والذى فى البافية نصف الدين فتسى فيه ويضمن الول نصف الدين لاانه 
باتدير مسترد لبا فكانه تكبا نم مانت فليه قضاء.] كان منرا من الدين فان فيل فان 
ذهب ما قلم ان السعاية علي المديرة باعتبار ان المالك لكسبها موسر .مهدا الطريق قلنا 
| نعم ولكن السعاية عليبا هذا الطريق كان بحكم الرهن فى الدين الذى كانت هى مسهونة 
| به الها لوم نكن مرهونة ل يكن عيبا السماية فى ديون المولىمادام المولىحيا وكل واحدة 
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| منهما كانت مرهونة بنصف الدين مةصودا مخلاف الاول فالسماية علي الولد هناك باعتبار | 


ْ٠‏ الفتزوة من د اء الام لان - الرهن ثابت فيه بطريق السعابة والام كانت مسهونة 
مجميع الدين وكان وجب عليه السماية فى جيع الدين بهذا الطريق فيجب ذلك على ولدها 
| الذى هو جزء منها اذا كان مثلبا في الصفة تقول فان ولدت هذه البافية بنتائم مانت قبل 
| أن تسهىفى شى* وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل أو أ كثر سعت في خسمائة نامة لامها جزء 
| من أجز اءالام وقد كانت الام هون خسماثة خرجت بالتدبير من الرهن ووجبطيها 
| السعاية فى ذلك فتجب على ولدها الذى هو جزء منها السعاية فيذلك القدر ايضا لان هذا 
| الجزء نصفها ولو كانت ولدتمها قبل التدبير ثم دبرها ججيع وقيمتها مثل فيمة أمبا سمت فى 
ظ مائتين و سي نلان ح الرهن ندت ف الولدحين انفصل قبل التدبير وانقسم مافى الام 
| من الدين على قيمتها وقيم ةالولد بشرط تناء الددن الى وم الفكاك على هذه القيمةوقد بت فانه 
| صارمقصودا بالديير وذلك نزلة اكاك لانه مخر ج نه من الرهن فوجبت عليها السعاية | 
ظ فها كان فيبامن الدين وهومائتان وخمسون واذا صار ممصودا وجب السماية فها كان على 
| الام مخلاف الاول فبنلك انما انفصل الولد بد ما خرجت الام من الرهن بالتدبير فلم 
أ نيصر الولد مقصودا بالسعاية فى ثى* حين لم صر مقصودا بالفكاك بل هو فىح؟ جزء من 
الام فيه السعاة فيا وجب عليبا وهذا للا ما اذا اتفصل الولد حرا لان الذى اتفصل | 
حرا ليس على صفة الام فان كسبه ليس لمولاه ,| ل هو أحق هه فلا عكنه ن أن نجل عا فى 
السعابة الواجية 8 الى فاما الذي! تفصل مدبرا فهو نصف الام فيلزمهمن السءاية ما كان 
ظ علي الام ولو رهن أمة تساوى الفا فولدت اتا ذنا نساوى ألفائم در الول الام وهو معسدر 
د فعلي الام ان نسعى فى حمسمائة لان نصف الدن مول متباال الولد وهونائ فيه ما ىا 
| الولد والمولى بالتديير صار مستردا للام فعليبا أن تسعى فما كان فيبا منالدين عند التديير | 
ظ وذلاك خسمائة فان مانت ابنتبا سعت فى الالف تامة لان الولد ل( يدر مدص _ودا بالفكاك | 
ظ | حين لم بدير الولد وبالفكاك صار كان لم يكن فتبين ان جيع الدبن كان ففالام وقد أخيا ٍ 
ظ من الرهن بالتدبير فعلء اأن اسنى فق ججيع الااف فان لم كت البنت ومانت الام " م دبر | 
| البنت فملل البنت أن نسعى فى حمسمائة لامها صارت مقصودة بالفكاك حين دبرها فيستقر | 
أما كان فيها من الدين وذلك خسمائة فليبا أن نسى فى ذلك وبمد ما صارت مقصودة أ 
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ألا نلزمها السعاية فىثيىء مما كان على أمها فان ولدت البنت بنتا ومانتالبنت الاولي سمت 
| السفل فى جسمائة وان كانت قيمتهامائئة لامها إجزء من الاولى وهىنابمة للاولى فى حكم 
ْ هذه السعأية به فامما ماصارت ممعصودة ة نحكم اأرهن ولو ولدت أمةالرهن . ارايت 
| تا وقيمة كل واحدة معرن الف درهم م درهن جيعا ” ف مانت الام والبنت الا( ل كان 


0 على السفلي ان أسى فى نصف الدين من انه لامتسب 3 لى وقد طمن عسسى فى هذه 
| السألة وقال يذب ىأن نسعىفى ثلث الدين لانه كالقابض للوسطى بالتدبير وكيف لاتحتسب 
0 5 وقد صارت مفصودة ١‏ اله كاك والسفل نالعة للدم كالا ولي فاه مالدين عليين أ لام م م 


|بالتدبير أخرجبن من الرهن فيتقرر فى كل واحدة منون ن ما كان فيبا وهو ثلث الدين فعلى || 
| السفل السماية فى ذلك القّدر خاصة ولا ا واب محمد رحمه الله سوى أنه ذه بالدين ْ 
الى أنه وضع المسالة فها اذادير الام والسفل دون الوسطي فابذا قال لامحسب بالوسعلى 
|( ألا ترى ) انه بني عليه فقال وكذاث لو مانت الام والبنت قبل التدبير ثم دبر السفلى ثم 
|أعلل فال لانى لا احتسب بالوسطى اذل بهم عليها التديير فبذا بتمين انصراده فى الفصل 
| الاول ما اذا يدر الوسطى فاما اذا دبرهن ل اب كا قال عسى ه ولو ولدت أمة 
ٍ الرهن ولدأ يساوى ألنا م ديرهمأ فكل واحدة منبما صارت ممسودة بالسعاية فى نصف 
| الالف فبموت الام لا تحولثى' من سماءتهاالىالولد ولو مانت البنت سعت الامبالالف 
٠‏ كلبا وهذا التفريع غير مذ كور فى لسخ الاصل واعاذ كره 0 
غلق لان البنت صارت مةّصودة بالفكاك فاذا مانت بمدذلك لاعكن أن بجعل كأنم يكن 
أولا .تحول ما كان منهامن السماءةالىالام وانماعليبا السماية فى ممدار الخسمائة وان صح 8 
ظ فوجبه ان الام فى الاصل كانت مرهوية جميع الدين وتام الفكاك فى الولد لامصل 
| بالتديير واماتمام الفكاك وصولحصةالولد من الدبن الىالمرسجن ولم !صل اليه ثى' فوجب 
على الام السمابة فى ججيع الدينلانحق المرمهن فىاستسماء الام فى ججمبيع الدين بعد التدبير 
كان ناما والراهن لا علك انطال ذلك المق بتدبير الولد فلبذا سعت له ف الااف كلبا 
مخلاف ما اذا مانت الام البنت ما كانت مرهونة جميع الااف قط فلا تحب على البنت 
| السعابة الافى مقدار ما كانت مرهونة به ولو رهن امة نساو ى لما بالف الى أجل فولدت 
أولدا ساوى أثنا دبر الول الرلد و وقو عورد طبن ليه سد الرنبن فيه 


: قي 5 الاستملاك ف يصون قيمته ويكون ب 00 ا 7 مسرأ سي 


0 الميد ف جسمائة مقدار ما كان مرهونا به فان مات انولد قبل أن فرغ من السعابة كانت | 
| الام رهنا بألف لاتفتكها الا مها وان مانت أمه كانت ؤمسمامةلان امول ضامن لقيمةالولد | 
ظ واء قيمة الولد كبمّاء عينه فكانت ال سمائة من الدين فيه فائها إسقّط بعوت الام خسمامة 
ظ ولكن لو مات الولد كانت الام رهنا مجميم الدين لما ينا أن حق المرنمن في 0 جيم 
| الالف كان تابنا والمولى يتدبير الولد لابملك ابطال حق "ابت للمرتهن في لام ولكن مونه | 
قبل التدبير وبعد التدبيرسواء فما برجم الىابطال حقالمرتمن فلبذالم يكنله أن فتكالام / 
| الا مجميع الالفه ورهن العيد التاجر من الاجني وارنهانه جائز لانه منفك الحجر عنه فى.| 
| اشاءالدين واستيفائه كالمكانب وكذلك ان رهن ولده أو والده لانه مالك له يلاف | 
المتكاتب فان الوالدين والمولودين بتكانبونعليه وبتعذر عليهبيمم اذا ملكهم فلا مجوزله أن : 
1 هنه أيضا وفي الاخوة كذلك المواب عندهماوءند أبى حثيفة لا عتنم عليه بيع الاخوة فلا 
عتنع عليه رهنهم بالدين أبضا وان رهن الأذونمن مولاه أو ارمنه ولادين عليه م جز لان / 
أ كساءه ملكلمولاه وفى هذه المالة هو لا يستوجب الدين على اللولى ولا المولىعايهوالرهن | 
والارتهان لا يكون الابدين واجب وانكان عليه دين جاز له أن برهن من مولاه لانه أ 
يستوجب على ألأولى دينا يطالبه بهويستوفيه لق الغرماء فجوزآن برنهن هه أيضا ولامجوز | ْ 
لولاه أن برمون منه لان المولى لا يستوجب عليه دينا يطالبه به وانه مالك ارقبته وان كان ظ 
عليه دين فلا يجوز له أن برهن منه واذا خذ المبد رهنا بشي" تترضه فرلك الرهن عندقبل أ 
أن نقرضه وقيمته والّرضسواء فهو ضامن لفيمته لان اللقبوض على جبة الثي' كالمةبوض ظ 
أعلى <ميمته و! و أقرضمالاوةبض نه الرهن فبلك عنده كان هو بالحلاك مستوفيا وان كان | 
أقرضهلا يجوز فكذلكاذا ارنهن على جرة الاقراض يصير مستوفيا ببلاكه وتجب عليه ردما | 
| استوفى حين لم يكن له على مالك الرهن ثي” وكذلك لو ارتمن بكفالة بالمال «صير مستوفيا | 
ْ مبلاك الرهن وان نصح كفالته فى <ق الم ولى وعليه رد مااستوق ولا جوز لاعبد التاجران 
| برهن عن غيره رهنا وان أذنله مولاه فيه اذا كان عليه دين لانرهنه عنغيره عنزلة قضائه 
ظ دنه بكسبه وهو زع منه كالاقراض فلا نصح اق غرمائه وان رضى هه مولاه وكذلك 
الايصح من المكاتب كنفس الاقرار وان لم يكن عليه دين جاز باذن الولي لان كسبه حق 


ؤ امول ولو باشر المول ذلك فى كسبه جازفكذلك اذا ف_له العيد باذيه»#وارتمان العبد التاجر أ[ 
[ من العبدالتاجر جاثز ما تجوز من الافرار لامها من صنع النجار ولا جوز للمبد التاجر أن || 
| برهن نفسه كالا يجوز له أن بيع نفسه وقد ينا انه لو رهن مالا بعلك ببعه لا مجوز ذلك 


وهولا علك مع نفسه أذ موجبه ضد موجب الاذن فان موجب الاذن فك الححر عنه 
| وموجب ببع نفسه اثبات الحجر عليه فان فمل ذلك فاجازه الولى جاز ان لم يكن عليه دين | 
أغير ذلك ( ألا ترى ) انه لو باع تفسه بذاك الدين فاجازه امولىجازفكذلك اذا رهنهوهذا | 
| لان امول يملك مباشرة بيعه فى هذه الخالة والاذن له فى ذلك فاجازنه فى الانتباء كالاذن 
فى الاتداء واذا رهن المبد أو ارنهن ثم حجر عليسه فالرهن جائز لانه تصرف فى حال 
| اتفكاك المجرعنه وكذلك المكاتب اذا مز ولا يجوز للعبد الحجور عليهانبرهنولا رمن 
ظ الا أن يجبره المولى بنزلة سائر النسرفات ومنها البيم والشراء وعتزلة الايفاء والاسستيفاء 
| واذاارهنالولى شيا من متاع المبد المأذون وعايددين لميجز وان أجازه المبدلان كسبه حق 
أغرمائئه وامولى ضامن لما رهنه >ق الغرماء والعبد لايملك اسماط حق الغرماءباجازنه رهن 
| الولى ان لم يكن عليه دين جائز لان كسبه خالص حق المولى وكذلك او أعار الميد سلعة 
رجلا أورهنه فرهنه لم يجز لان هذا نزلة الاقراض منه مالية المتاع فان أجازهالمولى وعليه | 


دين ل يجز لان الولى ممنوع من هذا التصرف فى كسبه للق غرمائه فلا ينهذ باجازته 
| وكذلك ان أجازه الثرماء لان ديزم لابسةط بالاجازة وهو عنزلة مالو أقرض العبد 
| شيا من كسبه ل يجز ذلك وان أجازه النرماء ولو رهن الصبي المر من غسيره رهنا بام 
ئ ا يز لانه عمزلة الاقراض والاب لاعلك الاقراض ف مال الصبي فى ظاه الرواءة 
| فكذلك الصبي لا يملك الاقراض باص أبيه واشستراط الخيار لاراهن فى الرهن ثلالة أيام 
أجائز ما في البيع لان عقسد الرهن يلزم من قبل الراهن وتأثير اشتراط الميار فى منع 
| اللزوم مستفاد ذلك بشرط الخيار لاراهن ولا ممنى لاشتراط الخيار لامر مهن لانه لايتعاق 


ألان ذلك لو انيت انما ثبت للمرثمن وهو متمكن من رده بمد الرؤية متى شاء وليس لدأن | 
بأخذ مكانه رهنا اخر وان كان ذلك مشروطا لان حكم الرهن لادبت بدون القبض و ْ 


2) 


وجد منه القبض فى عبن أخرى فلا يكون له أن يطالب به فابذا لاذبت لامرمن خيار 
ظ الشرط والرؤية والله أعلم 


م باب رهن أهل الكفر دم 


| (قال رحمهالله) الرهن والارّبان جائز بين أه_ل الذمة فها مجوز بيعم فيه عزلة | 
| الابفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر العامسلات فالرهن ملا وهم فى | 
ظ المعاملات يسوون بنا فان رهنه خمرا فصارت خلافان كانتقيمته مثل قيمها بومار ممنهافهو أ 
أرهن على حاله لان العين باقيةفىالمالية و مالم تقوم : تغير يتغير هذا الوصف وغمان الرهن | 
ْ باع .آر المالية فتغير الوصف اذالم , يكن ١‏ نقضاء باق الماله ةلا مدن ركذلك لو رع تضيرا ا 
ؤ فصار جر الان المين بكول واحد من الوصفين مال متقومفى حتهم ولو رهندشاة فانتسةط ؤ 
[ اللدين لفوات المالية فى ضمان المرتهن وفها وفاء بالدين فان دبغ المرتهن جلدها فهو رهنلان | 
| للد بالددغ صار مالا متقوما وهو مما تناوله الرهن فبمّدر ماجنى من الالية يمود من الدين | 
|وهذا بخلاف الشاة اللشتراة اذا مانت قبل القبض فدلغ البائع جلدرهأ فان سقط ثى' من 
لون لايمود هناك لان سةوط الن بانفساخ البيع ويه عاد المبد الى ملك البائم فالجاد ) 
المدوغ ملك البائع فلايعود املك فيه بعد ما فسخ فاما سقو ط الدين هنا فبطر يق الاستيفاء 
واثهاء حم الرهن مع تقاء الدين علي ملك الراهن فاللد المدوغ يكون ملكاله وقد كان 
الرهن فيه متدّررا بالا نمهاء ذلبدا يمود من الدين حصة ماجتى من مالية الجإد فان كان 
الدين عشرة دراهم وكانت الشاة تساوى عشرة والملد يساوي درهما فهو رهن بدرهم وان : 
كانت الشاة تساوي عشربن بوم ارهن والدن عشرة وكان الجاد يساوى درهها بومئذفا لاد 
رهن بنصف درهم والحاصل أذانفسا م الدين على مالية املد واللحم وقت عقدالرهن وقد 
ظ علمناان عقا درهم» من الرهن نصف درهم من الدن لان قيمة الشاةضعف الدين فتعود | 
ؤ | ماليةالملد بمود نصف ماليته من الدين وذلاك نصف درهم فان كان تالشاة:وم ارنهنت تساوى 
خجسة والملد يسأوى درها فقد ذهب من الددن أريسة والملد رهن نستة لان الجسة من 
| الدين كانت باقية وقد عاد من الساقط شدر مالية الجلد وهو درهم وكل جزء من 0 
| حبوس جميع الدين ذلبدا كأن الحلد هونا عا بقى من الذبن وهو ستة وان هلك هلك | 
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در ولوار من الس من مس و وكافر را فصارت فى بده خلا لم مز الرهن لانمدام الالية || 
والتقوم فى ا ر مخمرف حق السلم وموجب الرهن لدت بالعقد عند المّبض ب ليبس 
محل لذلك فى حالسل فبطل العقان لانه لم يصادف عله والمقّد الباطل محدوث الصلاحية 
ف الحل المضاف اليه لامتقاب صرحا "ما لو اشترى مسلم را فتخلات أو صيدا قبل الاخذ || 
م أخذه البائع ولاراهن ان ع لذن ولا يمطيه ل ا لان عين ماكه لغير (طبعه من غير 
انزادالمرتهن فبه شيا من ملكه أو أحدث فيهصنما والدن عليه ما كان ان كانالراهن مسلا 


وان كانالراهن كافرا وكانت قيمته يوم رهن والدين سواء له ان بدع للخل وببطل الدين || 
لانهقبض ار على وجه الغمان شمر الكافر مجوز ان نكون مضمونة على الس بالقيض 
وبالتخالفان متصود المضمون له بصفة الخرية كانت مقّصودة له ولا وجهلاسقاط ثى' من 
الدن باعتياره فكان له ان يجعل العين فى حعع المسهلك ويصيراارمن مستوف) دبنه بطريق || 
|| القاصة قبل هذا قول ممدما هو أصله فى القلى اذا انكسر انه تمتبر حالة الانكسار محالة 
الهلاك والاصحأنهقولهم جميعا لان أيا حتيفة وأيا بوسف رحمبما الله هناك فى حال الا نكسار 
يوجبان ضمان القيمة لان ليك العين بغمان القيمة من الضامن ممكن وهنا ذلك غير ممكن 

والمضمون بالرهن هو ار والسل لبس من أهل أن يكتسب يسبب ملك اخثر بدل فل 
بق إلا أن يكون له أن بدع الكل ويبطل الدين وهذا مخلاف مااذا كان المرتمن ذميا لان 
هناك المقد صمح فباعتبار حمة المنّد يكون المضمون هو الالية والالية ل تنفير بالتخلل وهنا 
المتّد باطل وامضمون باليض هو المين لان الراهن مارضى يض الا باعتبارالممّد فبدونه 


: أشيه قيض الخغصب ولو غصب السم من ذى خرا فتخلات عنده كن للمخصوبمنهان بدع 
الكل ولضمئه قيمته فبنا أيضاله ان بدع الخل وختار نضمئن القيمة 9 يصير قصاصا بديئه 


وقيمته يوم الرهن والدين سواء وبهذا التحقيق يظهر الاستيفاء عن القدر الذىذ كرالابى | 
ئى 


حنيفة وألى وسدف رحههما الله ف الفرق سنن هذا وبين لقان الستبلك أنه لافرق سو 


| أن القيمة هناك من خلاف جنس الدين فلا يصير قصاصا بالدين وهنا القيمة من جنس الدين | 
فيصير قصاصا بالدين ولو ارمن مسل عصيرأ فصار خر اواارا هن مل أيضالم يكن للراهن | 
ْ ان بأخذه وللمرتمن أن مخلابا ويكون رهنا م) كان ببطل منبا على حساب ماألقص من الدين | ْ 
لان دوث صفة ة ار نه ة تنعدم ألالية ويتعوم فى حق المسلم وذلك مس_فظط للدن اللا أن ْ 


< ار عن تكو ب اعادة الالة باقشل قل كو ن للراهن ان .بيبطل عليه ذلك بأخذها ذاذا |[ 
خلا 0 وقد عادت ألالية وسودها بعود 7 الرهن ك] فى الشأة المتة اذاديغ حلدها 
الا انه انكانت مالية المل دون مالة المصير فد احمّضت المالة غير حدث فيعين الرهون 
أنهو عزلة اليب سقط حصته من الدين وان كأن اراهن كآفرأ فله أن أذ الرهن فيكون 
ظ | الدين علي حاله وليس للمسم أن مخللبا لان محدوث صفة الثرية لم تنمدم امالية فى حق الراهن 
وقد فسد العمّد به لان الطارى' بعد العمد قبل حصول القمو دنه كالمقترن بالعقد وال 
[ لوارهن مرا من كانر 1 م مصح فكذلك ذا ارمن عصيرا فتخمر : سد المقدما لو اشترى 
]عصيرا فتخمر قبل القبض واذا فسد العمد كان للراهن أن.أخذها و الدن عليه ما كان لان 
ا شيئا من المالية لمبغتفى ضمان المرتهن وليس للمسل أنيخلابا هنا لان صفة الخرية مقصودة 
للكافر فليس لامسلم أن ببطلها عليسه بالتخال فان خلارافهو ضامن لقيءتها بوم خللبا لانه صار 
غاصيا عا صنع ذهو ما لو غص ب مر ذبى وخلامافيضمنقيدتما والمل له وبرجم بدبنه لان رد 
القيمة كرد العين فلا يسقط ثبيء من دنه عن الراهن ولو رهن الذى عند الذى جلد ميتة 
ظ فده الرمن1 يكن رهنا لان الميتة ة ليست عال فىحقهمولا جوز بيعبأ م فلا تجوز رهترأ 
ا تممالم يك ن صرهونا فبحدوث صفة المالية فيه لايصصير صرهونا وللراهن أن 55 ولعطيه 
قيمة الدياغة ان كان ديغه ثى؟ له قيمة عنزلة من غصب جناد ميتة فديفه واذا ارهن الذى 
من الذنى خجرا م أسل فقّد خرجت من الرهن لان الاسلام الطارى؟ بعد العقد قبل هام 
اللقصود به كالمقارن لاد بمنزلة التخمر فى المصير فىحق المسلم فان خللها فهو أن أصل المدّد 
كان صحيحا تم فسد لانعدام المالية والتقوم بسب ب استلامبما فى حمّهما فاذا خللها المرمن فقّد 
لأعاد فيها صفة امالية والتقوم فكانت رهنا على جالما وكذلك لو أسل أحدهما أمهمًا كان ثم صمار 
خلا فهو رهن ويتقص من الدين تحساب ما نتقص منها لنقصان امالية تغير صفة المين: واذا 
اتن الكافر من الكافر خمرا ووضعها على دى مسل عدل.وقيضها فالرهن جائز لان العدل 
فى القبض نانب عن المرتمن والمرتمن من أه ل آلمدّد على ار و 5 فمل النائى يظبر فى<حق 
الذنوب” اي أن تحمل ذمله كفعل المنوب عنهوالسل يس من أهل القبض »خم عند عقند 
الرهن ن له فأما هو فن ع أهل التببض منهم عند عد الره ن لغيره ولكنها : تزع من الس لانه 
مأمور بالامساك عن اير م: نسوع عن الاقتران منها .وله تعالى فاجتنبوه فيئزع من دده 
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| ويوضع على بدى ذى عدل دين سراعاة للنظر من ا لابين عنزلة مسلى رهن من مس شأ وضعه 
على بد ىعدل ا تالعدل فأنه توصم علي دى مدل اخ والحربى المستأمن في الرهن والارممان 
أ رهن بدن عليه فقد بطل الدءنوصار الرهن الذى فى ديه بذاك الدين فى فول أَبى بوسف 


وقال جمد بباع ارهن فستوق ارهن دنه وما ا ذهوق عين ار فو وسف دول 
دلت نفسه بالاسر وصار مملوك بمد ان كان مالكا فيسةط الدين بفوات مله وهو الذمة 
الشذولة فالدين لاحب فىذمة العبدالا شاغلا مالية رقبته لضعف الذمة بالرقوذلك غير ممكن 
هنا لان الى ييقتضي صفاء ملك الماليسة فى الثى* الثانى فلفوات الحل يسقط الدين ثم الرهن 
الذى فى ديه اما باعتيار ان بدداليه أقرب من بد الاسير فيصير هو متملكاله كن أسم ف 


دار المر باذا ظهر المسلمونعل الدار كان ممتّولا به لانه صبار محرا لما بسبق بدهاليها أو 
لان المرهون كان محبوساعنده الى أن يصل اليه دبنه وقد وقع اليأس عند ذلك فبتي محبوسا 
فى بده علي التأيد ولاتظهر فامدة ذلك الا بان نصير مماوكا له وقد كان هو 2 بده هن 
| بغرمه تي لو هلك سقط دنه فيكون أخص بقيمته فيملكه بذلك الدينوجه قول مد ان 
| سةوطالدين عند الاسترقاق لفوات الحل ولم يفت الحل هنا لان الذمة نقيت صالمة لبقاء 
ظ الواجب فيبأ والرهن خاف قف حكم الاستيفاء فياتي الدين باعتبار هذا الخملف كالمدبون 
اذا مات ببتى الدين باعتبار التركة لامهأ خلف عن الذمة فى حكم الاستيفاء فاذا بتي الدينبق 
حكم الامانفيعينالر هن عق المسلم مر هق فيباع ففدينهو اذا افو ف دنه سمط حفه فيكو ل 


ظ الباق من أسره لان المرمن ف الباق كان أمينا بده فيه كيد صاحب الامانة فكانه كان فى بد 
| الأسور والاسركا ملك الأسور بالقبر ملك ما فى بده ولا يمكن أن حمل مملوكا للمر من | 
ظ بغمانالرهن لان ضهان الرهن لا وجب الملك فى العين ولا بطريق الاغتنام لان ببقاء بد 
المرنمن وحقه دتى الاحراز ولا يفوت فلا يكون محلا للاغتنام مالم بسةط حق امرمن 
والاحرازكان باعتيار حمّه لانه لم ببق للمأسور حق, فلبذا كان الباق .أن أسره وان كان عنده 
رهن لسل أو ذى بدين له عليه رد الرهن على صاحبه وبطل ديثهم عندهم جيما لانه بالرق 
خرجج عن أن يكون أهلا لملكه الال فد صار ماوكا ما ل يخلفه الثانى فى ملك الدين لان 
إذمة اسل لاندخل تحت القبر فاذالم ملكه بالثنى* سمط اما لفوات الطالبة به أصلا أو لان || 


ؤ 


ليله 


اسم محرز مافى ذءته فيلك ويسمّط عنه والرهن مردود على صاحبه لابه ملك الرهن فلا | 
علكه الثان لبقاء احراز السلم لفلفلا كان سر دود ا علد واذا ارين ارون الوق | 
رهنا فقيضه نم خرجا بأمام فاختصما فيهلم بض ينممالانهما لميستأمنا لبجرىعايهما المع بل 
ايتجرا ونعودا الىىدارهما وهذهالمعاءلة كانت معهما حيفا حين لم يكونا حت ولاية الامام قال 
يز ماحكالاسلام لض فذلك ينهما ولوجأ | مسامي نأو ذمبينثم اختصمافي الرهن وهو بعينه 
| أي الرهن على حاله لانهمالتزماحك الاسلاموابّدا الرهن والارنمان بح بنبما بمدهذا 


الالتزام فقي اانا كانجرى هنما ورهن اأرمن المرند وارمايه .وتوف عند أبى حايفة | 
فسائر تصرفابه فان فقتل علي رده وهلاك الرهن فى ددى المرمن وقيمته والدين سواءوقد كان | 
الدبنقبل الردة والرهن من مال ١‏ كتسبه قبل الردة أو كان الدين فى ردته باقرار منه أو ببينة 
قامت عليه والرهن ما | كتسبه فى الردة أيضا فهو عا فيه لان الرهن عنزلة أغاء الدين عند 
| هلا لله فيتخير يحقيقة الاشاء وانما بوفى دبن الاسلام من كسب الاسلام ودين الردة من 
كسب الردة فى ظاه الرواءة عنه فلافائدة فى نض الرهن هنا وان كان فى الرهن فضل 
على الدبن فان المرمن يضمن الفضل لان الرهنلم نصح ف الفضل يا فى حقيمة الابفاء ولو 
استدان دين فى ردهورهن به متاعأ | 5تسيه فى الردة وكات الدين قبل الردة والمتاع “ن 
كسبه فى الردةفالمرتمن ضامن لقيمته ويكون ذلك كبائم ما| كتسب فالردة ويرجع امرعن 
كاله فها اكتسبه قبل الردة لان كسب الردة عندهفىء وكسب الاسلامميراثفاذا أوىدن 
الاسلامف كسب ااردة فد أوفاه من محل هو فى؛ للمسلمين فيرد ذلك مراعاة <ق المسامين 
باجاب ضمان القيمة على المرمن وكذلك اذا أو فى دين الردة من كسس اكتسبه قبل ااردة 
لانه قغفى عاهو حق الورثة دينا زمه فىحالة الردة ول ذلك الدءن كس بالردة لان الم 
ابل بالثرم فيكون المرمهن طامنا قيمته لاورئة وفى روايته عن أبى وسف وعن ألى حثيفة 
| رحمبما الله اما تقغى الدينان من كسب الردة لان حق المسامين انما ثبت فى كسب الردة || 
باعتبار أنه مال ضبائع وذلك اذا فرغ عن دبنه وكسب الاسلام ثبت فيه حق ورلته بالردة | 
فصارخارجا عن ملكه واعا يتَضى دينه مها كان على ملكه الى وقت مونه فمل هذا يتولان 


كانالرهن من كسب ااردة فهو مما فيه باىالمينين كان وان كانمن كسب الاسلام فالمر مهن 
| ضامن قيمثه للورية وق رواية الحسن عن ألى حنيفة رحمبما الله شفى الدينان من كسب 


)١٠64( 


الاسلام اذا أمكن لانه كاف ماوكا له موروثاعنه والميراث يتأخر عن الدين فنلى هذا | 


ْ اذا كان الرهن >ن كسب الاسلام فهو عافيه وان كان >ن كندب الردة فالمرمن ضامن | 


قيمته للمسامين ويرجع بدينه فى كسب الاسلام وأماعند أبى يوسف وحمدرجيما اللتحكم | 


| الكسبين سواء فى انه ميراث عنه وتصرفه من حيث الرهن والارئهان نافذ وكان الرهن | 
أعا فهو كذلك اذا أسإعند ألى حنيفة لان باسلامه ينفذ الرهن 5 ينفنسائر نصرفاتهوقول | 


ٍ ألى <تيفة فى رهن المرئدة وارهانهاكةولما لان رهتها ينفذكا تنفذ سائر نصرفاتما ذالها | 
ْ لاتقل والرجل يعتل واذا ارمن الس عه م بدأ وقبضهوهو لا على بهفمتلعدده ٍْ 
١‏ فهو من مال الراهن والدن عليه وكذلك لو كان حلال الدم بقصاص ففتل عندك المرمن ْ 


َ 
أ 


ظ 
ظ 


ولو كان قد سرق عند الرأهن فقطمت بده عند المرمن ا يذهب من الدبن ثىء وكازرهنا ظ 


بالدين كله وأما المبد الزانى أو القاذف أو الشارب مرا عند الراهن اذا ضرب المد عند أ 


مرنهن فدخله من ذلك تقصان فذلك من مال المرتهن وهذا كله فى قول ألى حنيفة وقال | 


أ انو بوسف وحمد رحمهمااللهمثل ذلك إلا فالسرقةوالمتل فانه قوم سارقا ووم غير سارق 


ؤ ويدوم حلال الد ١‏ 0 الدم سقط من الدين باع تبارقيمته سار ا أو حلال الدم ويكون 
أعلى الراهن تفاوت مابين القيمتين اذا قل وفى السارق يسمّط من الدين نصف قيمته سارقا 
| وبكون صرهونا بما وراء ذلك وأصل هذه المسألة في البيع اذا اشترى عبدا سارةا أو حلال 
| الدم فقتل أو فطمت بده عند اممشترى وقد ينأه فى الببوع وان اختاف الراهن والرمنق 
]ذلك فةال الراهن رهنتك وهو مسلم وقال المرمن رهنته وهو كافر فالقول قول المرمن 


والبينة ينة الراهن لان المنازعمة بينبما فى استيفاء الدين والرتمن ينكر شيأ من الدين با 


- باب رهن المضار ب والشر بك م 


) قال رهه الله ) واذا رهن الضارب رهنا من المضارية دق استدامه عليبا فال كان 
| رب المال أممه بان يستدين ويرهن فالرهن جائز والدين عايبما لان الاستدامة هوالشراء 
| اليخة وذلك ليس من حم المضارية فالمضارية تتستدعى رأس مال حاضر وذلك مدوم 


فلاف 


ْ فى الاستداية ولكن استدانة المضارب بأمر رب المال عتزلة استدا هما جميءا فيكو نامشتري 
| نما نصفين الم علهما نصفان سواء كانت المضارية باانصف أو بالثاث فاذا رهن ذا 
الدين الذى علمهما متاءا باذن رب المال رلك الرهن وفيه وفاء صار المرمهن مستو فأ لاثمن وعلى 
ظ الضارب نصفه ارب امال لان مال المضارءة ملك رب المال وقد قضى به دنا عليهما بامره 
| فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستعير لارهن اذا صار قاضْيا دينه .ملاك الرهن ضمن || 
| مثله للممير وانكان لم أمره أن يستدين عليبما فاتها استدان على نفسه وقضى عال المضارية 
دينا عليه فيكون الفا فى حق ربالمال ضامنا له قيمة|أرهون كله واذا ارنمن المضارب .دن 
من | أضاربة جازلان الارمان عنزلة الاستيفاء والى المضارب استيفاء الدن الواجب لامضارية 


14 ْ 
ولو كاك المضارية الفين واشترىعبدا بالف وفبضهوشدها ثم اشتر ى متاعا بالالف الاخرى أ 


وقصضه على ان أعطاه العى 5 رهنافهو حجاان لان اأرهن عازلة الاستيفاء والدين الواجب 


تتصرفه لامضارية اما تتضيه هن مال المضارية واذا مات رب الال والمضارية عروض فرهن 
المضارب منها شيأ ل جز لان الضارءة تنتقض بوت رب امال كالشركة وانما ملك من 
| التصرف بعد ذلك مانض به امال ويرد رأس المال ونقسم الريم معالورثة والرهن ليس مم 
هذا فى ثي' عالاءلك أن يرهن فيكون هو ضامنا لاف مالو باع شيأ من المال لانه ان 
| باعه بالتشدفهو تمسر ف ف الذى بض به المال وان باعهبالمرض فكذلك أيضا لازهذا المرض 


رعالايشترى بالنقد فتبادله بعرض؟ أخر يشترى, ذلك منهبالتقد واذا رهن رب المالمتاما من 

[ الضارية وفيه فضل لجز لان <ق المضارب فى الفضل مماوك له فلا يصح رهن رب المال 
شه الغير رضا الطااب فلا لصح فيا وراء ذلك لاجل الشبوع ذان ل يكن فبه فضل على رأس 
امال ذهو جائز لابه رهن لاك نشفسنة بديله ولكن يضمن قيمة ذلك لابه صار خرحاله من 
الضارية وكان فيه <ق للمضارب ( ألا ترى ) انه لو نهاه عن التصرف فيه لا تسمل بنييه 
فيصير ضامنا لحقهكا لو استبلكه وعلى قول زفر لا يضمن له شيئاو صل الللاف فها اذا باع 

ْ المضارب شيكا من رب المال ولا فضل في المأل فمئدنأ جوز اليم وعد زفر لا جوز البيع 

| وبيانه فى المضاربة وكذلك لو باع رب المال متاعا فى هذه الالة وأ كل تمنه ورهن المفاوض 

ْ واراءه بدي نالمفاوضة جائز عليه وعلى شمر بكه كالاستيفاء لامهما فا هو من التحارة كالواحد 

من التفاوضين قوم مقام صاحيه ولو وجب عليه دبن من جناية فرهن نه رهنا من المفاوضة | 


كان ا" اقر طان مه شركه ولس لشريكه أن نض ارهن لا: لانه ساطة أن ْ 
برهن وبع فلا يكون له أن ضيه ولكن اذا هلك الرهن صار قايضا قنصيب ثشبريكه | 
من الرهن دن عليه ذ! بذاضين له قيمة نصده ولو أعار الشريك انسانا متاعا ليرهنه كان | 
جائزا علهما و فى قباس قول ألى حنيفة ولا يجوز فى قول أنى بوسف وحمد رحمبما الله منزلة ظ 
الكفالة اذا كفل أحد المتفاوضين بدن وقد بيناه فى كتاب الكفالة ولو استعار متاءا من 
رجل وقبضه ورهنه كان <ائرا لان هذامن صن التجار ففعل أحدهافه كفعلبما فان هلتك 1 
وقبمته والدين سواء صمن امال الذى أعاره لانه صار ضامنا دبنه بملكهواذا ارئهن المفاوض 
ر هنا فوضعه عند شر بكه فضاع 5 عا فيه لان كل واحد من المتفاوضين م#فظ المال بيد 
صاحبه م حفظه بيد زوجته فيس الي صاحبه عنزلة تسليمه الىزوحته واذا رهن أحدشريكى ٍ 
المنان رهنا بدبن علمهما لم بجزوكان ضامنا للرهن لان كل واحسد منهما فى نصيب صاحبه | 
وكيل ابيع فقط والوكيل بالبييع لاعلك الرهن واذام نصح زقنه ى لصت شريكة رضح ١‏ 
فى نصيبه ويكون ضامنا نصيب 0 لاخلاف ولوارمن بدين لما أدياه وقبض | يز |[ 
عل شربكه لانه لاعيك استيفاء نصيب شسرربكه فانه غير مالاك لذلك ولا مباشر سبب و+ويه 
فان ملكفى يدهذ هب محصته من الدبن وبرجع شر بككه محصته عل المطلوب وبرجع المطلوب /ّ 
على المرنهن بنصف قيمة الرهن وان شاء الشريك ضمن شريكه حصته لان أخذه الرهن 
عنزلة استيفاء امل وقد ينا وجه هذه المسألة مم مافيبا من طمن عيسى فى كتاب الشركة 
ولو كانت شركتبما عل أذ نممل كل واحد منهءا برأبه فيها فا رهن أحده اأوارمن فهوجائز 
على صاحبه لان صاحبه أجاز صنيمه علي العموم فما هو من عمل التجارة والرهن والارتمان 
من هذه الجملة واذا استودع الرهن صاحبه أو أحدا من عياله لم يضمن لانه محفظ امرهون 
علي الوجه الذي محفظ مال نفسه واعا محفظط مال نفسه بيد هؤلاء عادة فكذلك المرهون 
لوأخذ رهنا بدن لمرا وهلك عنددفالش ركه ل تأخذه رهنا وقال الآ خر أخذنه رهنا فبك 
عندى فان كان هو ولى حميمّة البيع فالتول قوله لان هذا منه اقرار بالاستيفاء وهو القتص 
علك الاسستيفاء فيجوزاقراره به 1 وليها الآ ” خرلْ يصدقق هذا الا أن يكو نكل واحد 
منبمأ قدأحاز مأصنع ضاحتها و أذن له أن إعمل فى ذلك بر أنه فالر هن -فينئد ؟ علك الاستيفاء 
| فهما وجب عداملة صاحبه فيص حأقر اره بالاستيفاء وا( رهن فيهاً يضاوان كانت شركتبماالثاث 


اه ا) 


والثثثين علي أن يعمل كل واحد منبمابرأبه فاد ان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لاذكل | 
واحدمنبمامتفرد برأنه فلوادان أحدهما درنا من الشركة فهو جائزلان كل واحد منبما فوض || 
الامس الى رأى صاحبه فما هو من ل النجارة والادانة من ذلك وكذلك ان رهن أو أ 
ارتمن فبو على قدر الشركة ينهما على الثاث والثثين والكفيل بالدين بام المكفول عنه اذا | 
ارنمن من المكفول عنه رهنا وقبضه فبو جائز وان لم يكن أدى امال بمد لان بتمس الكفالة أ 
أب امال للكفيل على الاصيل كا يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل الى أن يؤدي 
عنه (ألا ترى ) أنه اذاطو لب طالب واذا لوزم لازم واذا أدى رجم والرهن بالدبنالؤجل أ 
صمح واذاافترق الش ركان ثم هلك الرهن فىبد أحدهائم قال أخذت هذا الرهن منفلان 
طدنىو دينك فى الشر كذ قبل أن نفترق وقال الآ خر أخذنه لد ماافترةةا فان كان هذا ادان 
ا أ بدن في الشركة وحده فلا فائدة فى هذا الاختلاف لانه عاك أخذ الرهن ا فى الشركة أ 


و بسدها فان الاستيفاء اليه خاصة فكنا بصح مباشرته عليبا يصح أقراره وان كان الآ ندر أ 
ا ادانه فعلي المرمن الببنة أنه أخذه فى الشركة فان حاء نبيئة 4 عليذ لك وقد أجاز كل واحدمتهما ظ 
ماصنع صاحبه فو جائيز لا نالثابت بالبينة كالثاربت بالمانة وفمل أحدهها فى الشركة عند | 
ظ اجازة صاحيه صنيعه ؟.قم ل صاحيه وان لم يكن ن اعاذ كل واحد منبما باصم صاحبه ول يقل || 
إله اتمل ره رأأبك لم يجز على شربكه وان كان أخذه فى الشركة واو أن رجلا ادان رحلا ١‏ 
ظ |ألفا واحدة أخذ مها رهنامنه لم يحز ذلك علىرب المال كا لو استوفاه حتتيقة لانصاحب امال | 
١‏ 35 ن أيه بذلكولا يضمن 3 خد الرهن شيئا لانه هنا علزلة العدل فى حق الراهن وانما | ١‏ 
| قبض العين باذنهفلايكون مضمونا عليه وعسى في سألةالطمن ن أتمايستدل هذا وقد .دنا الفرق ؤ 
ْ بينبمافى كتا الشركة ولو كان قال وكا: نى بض امال وأمتىان أخذه منك رهنا فأِذ أ 
[ به منك رهناقيمته مثل الدين فبلك عنده قال يضمن قيمته لاراهن لانه نما رضى بتسلم الال || 
| اليه على انهو كيل تبرأ ذمته مهلاك الرهن فى بده وقد نيين أنه لم يكن وكيلا فكان قيضا غير | 
ظ اذنه ضامنا للقيمة ولو كان المطلوب صدقه بالوكالةلم يرجم المطلوب على الوكيل بشى" لان فى ] 
زحمه أنه كان أمينا فى قبض الرهن واه استفاد البراهة " ارهن ف بده الا ان الطاافت 0 


ظلمه بالرجوع عليه مرة أخرى بد: نه ومن ظل ليس له أن بظل غيره وزتمه ممتبر فى حته |[ 
| فلا برج على لد كيل بشو سواه وا ع ول لا 111 0 


| وكاني فلان اماس 1 ابتاع منك بيما مما فصنم فيا ماشئت فأعطاء نويا تخمسة 

دراهم ورهنه ثوبا ئخمسة وقبضهما وصدقه الطلوب فى ذلك فبلاك الثوبان عنده ضمن كن 

الثوب الذى اشتراه لانه وكيل بالشراء بتصادفبما ولكن الوكيل بالشراء مطاوب بالمن 

ا ضامن له ول تقم قم المقاصمة بدين الطالى حين جحد الو كالة وم يضمن الذى ارممنه لانه عدل 

آفيه زعمهما ويرجم الطاال عل العم بالمشرة لان الوكالة1 " بت فى حدحن جندوعات 
فبجع عله على الوب وله أم ْ 
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( قال رحمه الله ) واذا استعار الرجل من الرجل نوب ليرهنه فا رهنه به من قليل أو 
| كتير فبوجائز أما.جواز الاستمارة لارهن قلان الدين تماق عالية ارهن والمير يني تعلق 
حق صاحب الدين علكه واستحقاق ماليته بهكما ان الوكيل بالدين ياتزم المطالبة فى ذمته على 
وجهيستحق به قضاء الدين من ماله وذلك منه تبرع بح فهذا مثله والدليل عليه أنه لو أمس 
عبده بان يكفل عال صبحو الددن لايجب علي العيد الا شاغلا لمالية رفبته فاذا ملاك شاءل مالبة 
رقبة الد بطريق الاذن فى الكفالة لاك ذلك نطريق الاعارة للرهن لان الثابت بالرهن 
للمرتهن بعض مائبت محمَيّة الاستيفاء وهو ملك اليد فاذا جازأن يثيت له ملك اليدوالمين 
جميعابايفاء غير المدبون من ماله على طريق التبرع جوز أن يثبت ملك اليد لهبالرهن أيضاواذ| 
جاز أن ,فصل ملك اليد على ملك المين بقاء للبائع جاز أن ينفصل ملك اليد عن ملك المين 
بوتا للمرتهن ثم ما رهنه به من قليل أو كثير فبو جاثز لان الممير أطاق فالتقبيد ثى' زيادة 
عليه فلا بت ذلك بالمطلق وه_ذا الاطلاق لا عنم صحة الاعارة لانه لا يفخى الى المنازءة 
منزلة الاعارة للانتفاع مطاتًا ولو سمى له سببا فرهنه بأقل منه أو أ كثر ضمنه أمااذا رهنه 
كثر فلانمدام الر ضا من الممبر بالزيادة لان الانسان قد يرضى ,أن يكون ملكهعبوسا بم 
فد عليه أو على المستعيرةضاؤه دون ماسر عليهما وأما اذا رهنه بأقل فلا نالممير انما رذي 
بشرط أن يصير المرتهن عند البلاك مستوفيا للعشرين ليرجم هوعلى المستعير بذلك فاذا رهنه 
بأقل فسد البلاك انما بجع امير على المستمير ذلك القدروالماصل أن التقييد متى كانمفيدا 
فبو مءتبر والتقييد هنا دواع من الزيادة والنقصان جيعا وكذلك لو قال ارهنه 


| جنس فرهنه مجنس اخر فرو تقييد مفيد لانه تعسر على المعير أداء جنس دون جنس وكان | 
| مقصوددمن التقييدات تمكن من غير ملكه بأداء الجنس الذىهو متسر عايه وكذلكان 
| أمه أن برهنه من رجل فرهنه من غيره لان هذا التقييد ميد فالناس تتفاوتون فى الحظ 
وأداء الامانة وكذلك لو قال ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لان هذا التقبيد مفيد فدّد 
ظ برضى الانسان بان يكون ماله فى بلدة دون بلدة ومتى صار خخالفا فانه دصير ضيامنا قيمته 


| العدرة فرهله لمشرة وقيمته عشرة أو أ كثر فلك عند المرمن بطل الال عن اراهن لان 


الاسشفاء قدم هلاك الرهدن ووجب مثله أرب الثوبعلى الراهن لابه فيص الثوب وسأمه 


ظ برضاه وذلك ينم وجوب ضما العيب ولكن صارقاضيادينه مهذاالّدر من ماليته ومن قفى 
دبنه عا النير يضمن لهمثل ذلك امال وكذلك لو أصابدعيب ذهب من الدين محسانه ووجب 
| مثله اربالثوب على الراهن لاندصار قاضيا هذا القدرمنالدبن عاله والمزء معتبر باللكل فان 
ظ كان الثوب يساوى خمسة وهورهن بعشرة فاعسر الراهنولم يجدماشتكهبه ثم هلك الثوب 
| فيد المرتهن ذهب مخمسة وعلى الراهن خمسة للمر”هن وهو مقدار الزيادة على قيمة الرهن من 
ظ الدبن وهى خمسة (رب الثوب لاه صارموفيا نسة من دينه عالية توبه فيغرم لهمثلهولو كانت 


قمتهمثل الدن وأراد المعير أن فتكه حين اعير الراهن ل يكن للمرنهن أن - من دؤمه 
اليه اذاقضاه دبنه خلاضمااذا تبرع أجنى تقضاءالدين فاصاحس الدن أن لابفش.كه منه لان 
ظ امير بالانفاء هنا تقصد تخليص ملكه كان منزلة الدبون الذى يقصد بالايفاء تفرييغ ذمته 
فاما الاجنبي فلابةصد مخليص ملكهولا ذمته بل هو متبرع على الطالبفله أن لا يقل تبرعه 


| » توضيحه أن المرتهن هنا رضى باستيفاء دينه علك الشير فلا فرق فى حمّه بين مالية الرهن 
ظ وبين مال آخر يمطيه وهو فى الاباء بعد الرضا يكون متمينا وبهذا الحرف يرجم المسير على 
ظ الراهن كا أدى عنه لان الراهن رذى بأن يصير دينه مقضيا ملك المعير علىوجه برجم عليه 

| عثله وهو اذا هلك الرهن فلا فرق في ذلك بين ماليةالرهن وبين مال ! خر يؤديه ولوهلك 
ثوب المارية عند الراهن قبل أن برهنه أو بسد ماافتكه فلا ضمان عليه فيه لان حفظه المين 
ظ فى الحالين باذن المالك وبالحلاك قبل الرهن أو بد الننكاك لابصير قاضْيا شيا من دبنه عاليته 


١‏ وان قال رب قرف هك 1 أن مه كه ول امات لك مأ افك أوتين ان 
| أرهنه فالتول قوله واليينة بنة رب اثثوب أما اذا قال هلك قبل ان أرهنه فلا نكاره السيب | 
| الوجب للغمان وحاجة ربالثوب الى اثيات ذلك بالبينة وأما اذا قال هلك بعد ماافتككته 
| فلان رب الثوب مدعى عليه ابغاء الدين عاليته وهو منكر لذلك فالقول قول المنكر مععينه | 
ا وعل المدني البينة فان فيل هنا الراهن قد أقر يسبب وجوب الغمان وهو رهنه الثوب | 
ٍ بده أو ادى ناسخه وهو الفكاك فلا قبل قوله فى ذلك ك الا ححجة كالقاصب لدع ردأ 
| النصوب قننا لا كذلك فلرهن بإذن صاحب الثوب ليس بسبب موجب لاضمان على أحد أ 
أوائما الوجب لاغمان عليه ارب الثوب فراغ ذمته عن الدين بسبب مالية الرهن ( ألابرى ) | 
أنه ذلك القدر يستوجب الر جوع عليه وبالرهن لا مخص_ل ثي' من ذلك فكانت دعواه| 
| الحملاك بعد انئاك ودعواه الحلاك قبل الرهن فى هذا الممنى سواء ولو اختاف الراهن | 
1 والمرتهن فال المرتهن قبضت منك امال وأعطيتك الثوب وأقاءالبينة وقالالر اهن بل أقبضتك | 
ْ مال وهلك الثوب عندك وأقام اليينة فالبينة بينة الراهن لانه نبت ببينة افاء الدبن عالية | 
| الرهن والرتهن يننى ذلك بقوله أعطينك الوب وترجيح الثياب بالاثبات أصل فان كان | 
| الثوب عارية ققال رب الثوب أعسنك ان ترهنه مخمسة وقال المستمير بمشرة فالقول قول 
أرب الثوب لان الاذن بس_تفاد من جهته ولو أنكرمكان الول وله فكذلك اذا أقر به ظ 
ظ مقيدا نصفة والبينة بنة المستعير لانبأنه الريادة وحاجته اليه ولو استءار عبدا يساوى الف 
أدرهم ليرهنه بالف فرهنه يااف ول يقبضه حتى مات المبد عند الرتهن فملى المرمن أاف 
درم / راهن لان الدبن الموعود كالدبن المستحق لانه يصير مستوفيا ملاك اأرهدن وليكن 

| للمرممن على الراهن مثله ليصير قصاصا فمليه رد التو الى الراهن وعليه الف درثم | 
| لصاحب المبد لان سلاءة هذا القدر له من مالية الرهن باستيفائه من المرمهن كسلامته له 
ظ ببراءة ذمته عنه فان رهنه وأخذ الالف ثم أعتقه النير جاز عتقه لقيام ملكه فى العبد بسد | 
١‏ الرهن وقد قررناه فى اعتاق الراهن وللمرتبن أن برجم بالمال دينا على الرادن لان ديه 
ْ نابت فى ذمته والمعير صار مستردا ارهن بالاعتأق وان شاء رجع نه على رب المبدلانءق 
| المر.من تعلق عاليته ر ضاء الممير وقد اسملكه ياعتاته فب وكا لو استبلكه بالاتلاف وهوق 
هذا الحم كاجني آآخر فيضمن قيمته ونكون القيمة رهنا فىدده حتى ,بض دبنه من الرأهن |[ 


5 ينها فل ادر لان استردادالت.مة كاسترداد العين وان لم ل أنه قد 
ْ قيض العيد * 9 مات عنده وادعى ذلك امرممن وكذلك الممير فان الراهن يصدق على قبضه 
ظ العبد لان المال عليه لامرممن وهو قد أقر ببتّاء دينه عليه ما كان وقوله حجة عليه وكذلك لو 
| كان المبد حيا فتبضه الراهن ثم قال اعور عندى وم أعطه امال بد وصدته امرنهن فالتول 
| قول الراهن لاقراره بوجوب جيم الدين عليه لامرتهن ولو قشي الراهنالمرتمن المالودمث |[ 
| وكيلا يض العبد فبلك عنده ضمنه المستعير أيضًا لصاحبه عنزلة مالو قبه المستعير بنفسه 
نم دفسه الى الاججبي الا أن يكون الوكيل من عياله لانه لو قبضه بنفسه ثم دفمه اليه لم 
الغ-منه فيدمن فى عياله فى <فظ الامانة ك.ده ولواستعار عبدا من رجلين فرهته بامهما م 
| عند رجل ثم قضى نصف امال وقال هذا فكاك من نصيب فلان خاصة لم يكن لهذلكوكان 
من خم الباالات عم اليه رهون بالدن صفقة واحدة وكل جزء منه محبوس مجميع 
الدين ( ألا , ترى ) أنه لو فرق القيمة في الاسشداء وقال نصيب فلان بنصف امال ونصيب 
فلان بنصف الال لا جوز ذلك فرو فى الانتباء ء مهذا التفصيل بريد ابطال الرهن فى النصف 
| الباق وهو لاتّ.كن من ذلك ولو استعار عبدا فرهنه بالف وقيمته ألف ثم ةضي المال وهلك 
العبد عند المرممن فلا ضمان على الراهن والمرمهن ضامن للالف بردها علي ٠ولى‏ العبد قال 
| عيسى رمه الله هذا خطأ ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للااف لصاحب العبد والمرتهن 
ضامن للالف اراهن لمأ هلك فى بد المرمن فقد تم الاستيفاء الذى العقد يقيض الرهن 
وعلى المرمهن رد مااستوف بابفائه وانما استوفاه من الراهن فيرده عليه والراهن صار قاضيا 
دينه بلك امير فيقوم له مثل ذلك قال الماع وتحتمل أن يكون أداه ققوله لاضمان على ١)‏ 
| الراهن ذمان القيمة لانه لاتحقق منه خلاف إترك استرداد الرهن مع قضاءالدين مخلاف 
مالو استرده ثم افيه الى المرمن يكون ضامنا قيمته لاخلاف بالنسليم للاجني قال ورات 
جواب هذه المسألة فى روابة أنى حفص المرئهن ضامن للالف بردها اراد وبردها | 
الراهن على مولى المبد ولم بقل لا ضهان علي الراهن وهو الاصحكا قال عيسى ولواستعار | 
عبد الرهن أو دابتهفاستخدم المبد وركب الدابة قبل أن برهنهما بعال عثال قيمنهما نم قضى || 
الملل وم بقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن لانه قد برى* عن الضمان 
حين رهنهمافان كان أمينا خالف ثم عاد الى الوفاق فييرأً عن الضمانحين رهنهمافان قيل أليس 


أن اعد لذا خالك ا 1 لكان ليرا راو ب الشيان 7 تصل المين الي ماي وهذا 
مستعير قد خالف فكيف يبر ا عن الغمان قبلى وصو ل المال الى صاحبه قلنا لان بل المستعير 
كبدنفسه فبالءود الى المكان المثسروط لا يصير اداء للمين لصاحمها حميقة ولا حك مخلان 
لودع فان بده كد المالاك فبالءود الي الوفاق لصير اداء عليه كما وما كن ٠‏ فيه نظير مسألة 
الوديمة لان نسيءه الى اأرمن برجع الى حمق مقصود المعير <تىلوهلك لعد ذلك نصير 
دنه نقضا فيستوجب امير الرجوع على الراهن عثله وكان ذلك عتزلةالر د عليه حكما فابذا | 
بري' به من الغمان قال والمال على الرنين يرده على المير هكذا ذ كر فى رواة أى حفص | 
وف رواءة أبى سامان قال والمال علي المرمن برده على اراهن م اد الس وقبل وهو ْ 
الصحيح لان اأرتمن صار مس:وفيا دشة ه ملاك الرهن وظبر أنه استوفى الرهن فعليه أن أ 
برد ااستوفى ثانيا على من استوفاه هنه وهو الراهن ويرجع المير على الراهن لاصار قاضيا أ 
من ديئه علكه ولو قل الراهن الرهن وقبضه م ركب الدابة أو استخدم العبد فهو ضامن أ 
لاستماله ملك الغير لغير أمره فان ل تعطب في ال ركوب والمدمة ثم عطبت ١‏ عد ذلك من | 
غير صئمة فلا ممان عليه لابه لعد الفكاك عنزلة لودع لاعيزلة الأستعير والمودع اذا خالف أ 0 
ثم ترك الملانف رىئ' من الشمان ولو استعار أ مة ليرهما فرهنها ْم وطثبا الراهن أوالمرمن ظ 
فآيه ندر له الحد عنبما أ المرمن فلانه بدت هلك العيد عفد اهن وذللك مسمط لاحد ا 
وأطاق المواب هنا وفسر في كتاب الحدود فال اذا قال ظننتها يحل لىوهو الصحيحفلك | ا 
اليد الثابت لاعرمن هناك كلك اليد لازوج فى العدة فى حق المكانة وذلك اعا يسقط الحد ؤ 
اذا قال ظئنت انها صحل لى وكذلك لو وطثها الراهن وقال طننتها حل لي لان حقه فيها | 
نظير حت امسن فلمحق انفاء الدين عاليتبا وللمرتهن حق استيفاء الدينمن ماليتها فكتايس قط | 
الحدياعتبارهذا الممنى عن المرنهن فكذلك عن الراهن ويكون امبر علي الواطى* لان الوطء / 
فى غير الللك لا نفك عن حدأو مبر والمبر عئزلةالزيادة التفصلة المتولدة من المين لانه بدل | 
|الستوفوااستوق ف - جزءمن العين فيكون رهنامعها فاذا افتكبا الراهن سلمت الامة ؤ 
ومبرهامولاهاما لو كانت ولدت ولو وهس لما هبة أو ا كتسبت كسبا فذلك لمولاها ما ْ 
| ينا أن الرهن لا بت ف الزيادقحتى هى غير مطالبةءن ع العين ولكنها غلك ملك الاصل ْ 
1 | وملك الاصل للمعير فك ذلك الغلة والكسب يكوز ن لهوالله أء علم ْ 
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---: باب رهن الارضين وغيرها دم 


( قال رحمه الله ) واذا ارنهن أرضا فيها نسل وشجر وقبغبا فهو جائز وسق النخل 
والشجر على الرادن لان سق الانخل عنزلة عاف الدواب ونفقة الماليك ليقي منتفعا مها 
| فيكوز ن على || راهن باعتيار ملكهما كان قبل الرهن وال لفق الم عبن عليبا فهو متطاوع 
الا أن يكون بامر القَاضى وجمله دينا على الراهن وقد ينا ذلكفي النفقة ولس لامر بن أن 


ليع كر رة النخيل وان خاف الفساد عايها لانه حافظ لحا وبحق الحفظ لاءثبت له ولابة البييع 
لا فيه من نرك حفط الميزالا بأمر الراهن أو بامرالمَاضى ان كان الراهن غائبالان لامماضى || 
ولابة النظر فى مال الغائبٍ و بيع ماخاف الفساد على عينه من النظر ويد خسل البناء والشجر 
أفى رهن الارض اردان . 1 00 النخيل والشجروزرع الارض 
| دغل فى الرهن من غير ذ كر لقنصدها الى تصحيح الرهن وقلة الضرر على الراهن فى 
| دخوط)ا فيه مخلاف البييع واللحبة وند نا هذا الفرق فا قو اذا أخذ السلطان العشر من 
| الغلةلم يتققص ذلكمن الدين لانه أخذ ذلك بق مستحق على الراهن فهو فى حق المرتهن عازلة 
ظ الاستحقاق ولا بطل ١‏ ه الرهن فما بت لازمقدار العشر من الغلة سبق على ملك الر اهنما ) 
0 | أخدة | ساطان (ألا رى) انه لو أدى العشر من موضع و جاز فصمح الردن فى الكل ” 9 
اخرج هذا الجز بأخذ السلطان والباق مقسوم فلا . ك. ن بسببه الشروع في الرهن قاربا ولا 
مقارنا ولو أخذ السلطان العشر منالراهن مرجع الرااهن فى غلة الارض بشىء لان الرهن 
في الكل - مصادفة المتدملكه ولو أخذهااا 5-6 اد عشرها أو خراجها ل( برجم على 
الراهن ذلك لاه ان تطوع بالاداء قلايه متبرع فا أدى وان أكرهه السلطان فهو ظالمفى 
مه لابه ليس عليه من المراج والعشر ثى' والمظلوم لابرجع الاء على الظالم وليس ثلراهن أن 
زرع الارض المرهوية لازذلكاشتفاع منه بالمرهون وهو تمنوع من ذلك عندنا بحق المرمن 
وكدلكلايؤاجر هالابه لمامنع هن الانتفاع بنفسهفلان عنع من ليك منفءتها من غير هيدل 
أولي وهذالانه بالاجارة وجب اغير <ما لازما وى تصحيحهاابطال <ق|أرمهن فى استدامة 
اليد فان فمل ذلك فالاجر له لانه وجب لعمّده بدلا عن منفعة مملوكة له وكذلك المرمن 
لازرعبا لان الملك فا لغيره فلا بزرعما ولا يؤاجرها بغير اذه فازفملذ ل كضمن مانتقص 
الارض وتصدق بالاحر ان عرو فل الزرع أما ضمان النقّصان فلاهه بالزراعة متلف 
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0 ان لدت د يل حصل له من ملك الغير يعات داور أذ له 
الراهن فى الاجارة ففمل أو سل المرهن لاراهن أن يؤاجر أو برهن ففسمل خرجت من 
| الرهن ولا يمود فيه لان الاجارة عمد لازم من الحابين ويستحق به ها نيل لمن والرهن 
تعلق به الازوم فى جانب الراهن وقد سنا ان الثي' إشقّصه ماهو مثله أو أقوي منه ثُن 
ضرورة نفوذ المقد ا'ثانى بطلان الرهن الاول ولو أعادها باذن الراهن وقبضها المستعير 
| خرجت من الرهن مادامت فى بد المستعير ول برد به خروجها منالمقدواعاأراد خروجها 
من الضمان الثابت بيد المرممن لان مد المستعير بد نفسه وله_ذا ستمرر عليهضمانالاستحماق 
وتلزمه مؤانة الرد فباعتباره لانيتى مد المرتهن وضمان الراهن باءتبار بد امرتهن فأما عقد 
الرهن فباق لان الاعارة لاتوجب حقا لازما لامستعير والشى' لابتقصه ماهو دونه فلبذا | 
لابطل المق الثابت للمرتهن فيكون له أن يستردها متى شاء ولو كانت جارية فولدت فى 
| بد المستعير كان الولد رهنا معبا ولامرتهن ان يستردههما لماقانا وكذلك انز رع امستعير الارض 


| 
| باؤنهما فالاعارة لاتازم بعد الزراعة ما كان قبلها ولو ارهن أرضما فئرقت وغاب عليبا اللاء 
)حت جرت فيا اسفن وصارت نمرا لايستطاع أن ينتفع بها ولا ينحسر عنا الماء فلا حق 
| للمرمن على الراهن لان الرهون صار فى حي المستبلك خصوصا فى حق امال فاله خرج 

عن أن يكون منتفعا به وبفوات مالية الرهن (صير الم رمن مستوفيا دينه ولان المرمن 
اما يطالب الراهن بالدين اذا تقدر على تسليم الرهن اليه بمد استيفاء الدين م قبضه مندوهو أ 
| عاجز عن ذلك فهو نظير العبد المرهون اذا أبق فان نضب الماء عنها فهى رهن على حالما 
ََ لان ماليتها عادت نصيرورها متتفعا ما كا كانت وان أفسد منبا شكا ذهب من الدين محسابه 


| والله أعلم ٠‏ 


عا باب رهن الرجلين وارمامما )4د 


(قال رمه الله ) واذا كال لرجاين على رجل دن هم فيه شر كان أو لاحدهما دبانير 


ْ | وللآأخر دراهم أو حنطة أو غيرها فرهنهمابذلك رهنا واحدا فبو جار من أى وحجه كان 
ظ كالواحد من الديئين لان جم يم الرهن يكون محبوسا دبن كل واحد ممما لامحاد الصفقة 


ٌ 


غ! ولانه لا ىد ف 0 3 عدد المست<مين وهو نظير 6 4ب لراعة 1 


ظ | فانه له لاتمكن الشيوع فى الل باعتيار عدد استحتون فان ته قفى أحدهها ماله يه عند 1 هن ظ 
ظ حتى تمض الثانى ماله لثبوت حق اليس لكل واحد مهما فى ج, يع الرهن ندينه وان نلف | 
ظ الرهن عنده استرد الذى قضاه ماأعطاه لان مهلاك الرهن نصير ع واحد مهما مستوفيا | 
ظ دمنه من نصف مالية الرهن فان فى الرهن وفاء بد هما فتبينأن القادضاستوق<ههصس:بن | 
فليه ردماقبضه ثانا وقد دنا أن باستيفاء الدين.تقرر خ عن رهن ولا , بطل مالم اعد ) 
ظ الرهن الي بد الراهن واذا ارهن الرج-ل من الرجلين دار حمق له علييما فبو جائر لانه || 


1 إلا سبع ف الرهن اغا الشيوع ف ملاك ال راهنين فان قضاه أح_دهها لصف الال ا بأخذ 


من الدار حت قة تمذى صاحيه ماعايه لان جع الرهن محبسوس بكل جزء من الددن ظ 
وقد سنا فلك دن أوخا له الرهن فى جميعما صهْدّة واحدة واذا كان تالارض بين رجلين ؤ 
فرهناها من رج لله عليهما مال وأحدهها شريك فى ذلك المال والمال متفرق ل جز الرهن | 
من قبل أنه لا يكون راهنا لنفسه فلا نطل نعضه نط لكله ومعنى هذا أن ملك لا يجوزا 
أن بكون صرهونا نشى' من نصيبه من امال وبظلان الرهن فى جزء من الارض شائم 
| بطل الرهن فى جيعما واذا ارنمن الرجل من الرجلين أرضا أو دارا ولاحدهما أكثر من 
أصفها وقبض فبو جائز لاتحاد الصفقهوئبوت حق المرنهن فى حبس الكل والتفاء الشيوع أ 
أعن الحل فى موجبالرهن وأ كثر مافيه ان دينبما سواء فصاحب الكبير كالمير نصيبه من | 


صاحبه ير هنه ممه وذلك مستقيم واذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنينفرهناهما دارا وجملاها أ 
آثلان أو تفي من تيل أنيما فد فطلا بنش ارهن من لمن /نمناء أن طرق النسسية افيا 
أوجبا لكل وأحد منهما عنم بوت حق اليبس لكل واحد منهما فى جيعه أو وجب ذلك أ 
شرلق التسمية كما فى الببع من رجلين ,تسمية متفرقة وبتفر قالنسمية تمكن الشيرع ىل ْ 
فها أوجباه لكل واحدمنبما وذلك مبطل لارهن ولو كان لاحدهما الف درهم وللآ خر ألفاأ 
أدرهم على حدة فرهناهما الدار جما كان جائا ولصاحب الالهين الثلثان وللا خر الثاث | 
يعني مقدار ماصار مضموا بالدين الذى على كل واحد منبما فأما حق الحدس فثدت للمرتهن | ْ 
قْ اليم لامحاد الصفقة والشيوع فى الغمان لانم صحة الره نك لو كانت قيمة الرهن أكثر ظ 

من الدءن وكذلك لو كان جذس المالين تلنا فباخلاف جنس الال لا تتفرق الصفتّة || 
| لاتحاد الاجاب «نبمافان مات أحد الراهنين فورته الآ خر فالرهن على حاله لان ن وارث ا 


تححدحف 


ْ المت خلده 6 ملكه لعك مويه وكال 55 لبه 86 حيانه مشعولا عق لزعي فكذلك لعدمونه 


ظ واذا شارك اراهن رمن ق الرهن ونقضاه وهوق بدى الأرمن فهو رهن على حاله حى 
ا قبضه اراهن لان ضمان الرهن العقد بالقبض والدين ببق شائما مينبما وفسخ المقدمعتبر |] 
ظ بأصل المقّد فكنا ازضمان الرهن لا ثبت بالعقد قبل القبض فكذلك لايسقط بالفسخ قبل 


ْ الرد غان بدا للمرمن أن 4 كه ذله ذلاك ولس اراهن أن أغدة لان العك العقد قبل 


[ انير كان اراهن 3 كتنع من التساممف لكدلك بعد ل قبل الرد للمرمن أنعتم من | 
ٍ الرد<تى لس وق دنه اعتيارا لاحد الماسين بالا - خر فيه َم تم اأعادلة وان بدأ للراه نأن بتركه ا 
| كان للم رتمن أن برده لانهقبل الفسخ كان تمكن من ذلك فبعده أولى واذا كان ال رمن اثنين | 
ش فأراد أحدهما رد الرهن ل يكن له ذلك حتى مجتمعا على الرد لآانْحق المس لكل واحد ! 
مهما ا فى اجميع ولا ولاية لاحدهما على الآخر ف أسقاط حمقه ولابه لو مكن من رد ظ 
نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآسخر فان الشسيوع الطارئ كالشيوع اأقارن فى ظاهص 
الرواية ورضاه غير معثير 6 الماقه بالضرر بالعين ما لايعتسبر رضا اأرأهن ذلك فى الطال 
حق المرمهن ولو اختلفانى أصل الرهن فال أحدهمالم نرهن وقال الآخر بل قد ارتمنا 
وأقام البينة وقالالراهن لم أرهنه م يكن رهنا حت #تمعا على الدعوى وهو قول ألى وسف 
وقد 9 هدا لحلاف فم سيق وكذلك ان كايا * +99 ريكين شركة عنانأومفاوضة ولبس هذا 
٠‏ كالذى كان رهنا فنتّذْه أحدهها فان في المتفاوضين مجوز : قض أحدما ء على شر بكه لان فما 
ْ اهو من ع التحارة 1 واحد 4 همأ قوم مام شر بكه فأمااذا أ نكر أحدها الرهن نقدا أ كذب 


| شهوده ومع | كذاءه نتعدر المضاء بالرهن 6 نصدبه فيتعذر المضاء به ف نصيب الا . حر 


ظ لاجل الشيوع ولو كان شرق 4 أن ل فرهنأ جميعا رهنالم يكن لاحدهم, أن نقضه دون صاحه 


ؤ لامهما كالاجني فى تقض كل واحد منبما الرهن فى نصيبصاحبه فانششركةالمنان لا تضمن 
ْ | الا الو كالة البيع والشراء ونما سوق ذلك كلواحد منبماق <ق صاحيه مزل مزلةالاجنبي 
ظ أفان قضه وقضه فبلك عناده كان الرعن ٠‏ ضامئأ لحصة الذى ل تعض لايه صار الفا بز ا 


١ 
ا‎ 


| حصته على الا " خر ويرجم علبهمأ عاله ويرجم بنصف القيمة التى ضمن على الذى تببض مه 
إِ الرهن لان القانض منه لا رده عليه : عنزلة غاصى الغاصب فى حقه والغاصب الا 'ولاذاضمق 


ا رج جع ماضن على الغاصب الثلى فبدا كله قال عدسى هذا خط والصواب أن لا ع 
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| الرنمن ما ضعن على القابض لانه هو الذى سامه اليه مع عامهأنه ليس عالك له فهو فى حقه | 
| كودع الغاصب فاذا ملك الغاصب بالضمان كان مسالا ملك نفسه الى الاجنبي طاوعا وقد 
| هلك فى مد القابض من غير فءله فلا ضمان عليهالا أن يكون ادع الوكالةمن صاحبه ودفمه | 
| اللرنمن من غير تصديق -فينئذ برجع عليه لاجسل الغرور لمكن من جهته بدعواه الوكالة | 
من صا<به وفد قبل فى تصحبح جواب الكتاب ان حالة الشركة التى ينهما نوهم كثيرا [ 
من الناس جواز قبض أحدهمالهفىحةبمافيقومذلك مقا مالثرورالذىيمكن بادماءأأحدهما الوكالة | 


ا 


ظ فار جم هناك عاضمن فكذ لك هناو لوكانرهنه أحدهها باذن شر يكه ثم تقض الرهن وقبضه | 


أوسل ذلك ارهن جازذلك لانه هو الذى رهنه ( آلا رى ) أن الستعير لارهن اذا مض | 
| الرهن واسترد المين برضا المرتمن كان جائزا فكذلك هنا وال أعلم 


سمج باب جناءة الرهن نعضه على لعض 6د 


( قال رمه الله ) واذا ارتهن الرجل عبدين بالف درهم وقيءة كل واحد منهما الف | 
أ فقتل أحدهما صاحبه فان الباق يكون رهنا تسعاة وحمسين والاصل فيه أن تقال صف 


١ 


5 
0 
1 


القاتل جنى على نصف شائع من المقتول نصف ذلك مما هو مشغول ونصفه مماهو فار ظ 


وكذلك النصف الذى هو فارع من القائل ججنى عل نصف شالع من اللقتول نصفه من ْ 


| الشئول ونصفه من الفارغ وجناية الفارغ هدر وجناية اللشغول على الشذول هدر وجناية 
ظ الفارغ على الدع ل معتبرة واا قلنا ذلك لان المبدين على مكار اهن بعد عقد الرهن 6 
| كانا قبله وجناية أحدهما قبل عمد الرهن على الا خر خطا هدر لا ن المستحق مجناية الخطا 
| نفس الماتى ملكا وهوبماوك لمولى المينى عليه ولو اعتبرت الجناية لاستحق بها على نفسه ملك 

| نفسه وهذا لذو فكذلك بعد عمد الره نلا يمكن اعتبار الجناية لمق الراهن وانا يجب اعتبار | 
| الجناية لمق امرنهن لان فى حق المرنهن تمييزالبمض عن البمض كان لثبوت حق الاستيفاء ا 
إإلهفى نصف كل واحد منهما (ألا ترى) أن جنابة الراهن على المرهون تمتبر الحق المرتمن | 
| فكذلك جناءة ملك الراهن على حق ارهن كون معتبرة لق المرهن اذا ع فناهذا فنقول | 
لإجناءة الفارغ على الفارغ لو اعتبرتاا تمتبر لق الراهن اذ لاحق للمرتمن فى امحل الى | 


06 
عليه من حيث الاستيفاء فلا يمتبر وكذلك جناءة الشغول على ااشغول غير مفيد اعتبارهاق 
|حق المرمهن لانه لامد من أن يسقط ماله من اق فى أحدهما أما المحنى عليه اذا جمل فائتا | 
لاالى دل وأما الجانى اذا أيهم معام الحنى عليه بالدفم فانه في دق نفسه يصير ناويا واذا كان 
| اعتبار الناية فى <ق أأرتمن وجتاية ااشغول علي اللشخول لابفيد اعتبارها فىحةه كازهدرا 
وكذلك جناية اأشغو لعل الفارغ لواعتبرت انما تعتبر اق الراهن فالمرمن ور باعتبار 
هذه المناية لانها اذا لم لمتبرم ! سقط من دبنه واذا اءترت سقط بعض دشه فلبذا لااعتير 
وأما جناية الفارغ عرلاشفول من كير للق || رمن ففيه وير اللفة يه لأنما لو 21 نكن 
أ معتبرة كان الحنى عليهفائتا لاالى بدل فيسةط ماكان فيها من الدين واذا اعتبرت دفم اجانى | 
بالحنى عليه فيت<و[ما كان فى الينى عليه من الدين الى الجانى لفوات |أشغول الى خلف فاذا || 
ظهر اعتبار جنا ةالفارغعلي ا أشذول قام هذا الررلم من الجانى مام ذلك الرلع من الى عليه | 
فيتدول ما كازففيه وذلكما'ةان وخمسون الى المالى وقد كان فيه 6 2 المقد تح تمع ١‏ 
فيه من الدبن سبىاثة وخمسون و«سقط مائتان وحسون حصة جناية الشنول علي الغذول ْ٠‏ 
فانذلك هدرفيكون كلحالكمن غير صنع أحد مراذا أردت اختصار هذا التكلامقات السبيل | 
إأن نظ رالى «قدار الفارع من المانى فيتحول مما كان من ع الممنى عله قدر ذلاك الي الجالىان ظ 
كان نصفا فالندف وان كان ثلثا فلثاث وان كان رلا فالريع وان كان عثرا فالعشر و أو ظ 
لوس إبس تدل هذ هال ألة فى جواز الزيادة فى الدن دكا فىهذه المألةفى حق العيدالحانى |( 
كذلك يجوز أداتهقصدا ولكن هذا ليس شوىلانا اعالم جوز الزادة فى الدين بحم الرهن | 
| لمنى الشيوعباعتبار تفرق النسمية وذلك لانتحةقهنا ولولم تله ولكن فنا عينه كان الباق | 
سمائة وخمسةوعشرين والمفقوء عائتين وخسين لان دذهابالعيناللفعوءة تلف نصف لصفه | 
وبقى النصف فاهابيق فيه نصف ما كان من الدين وذلك ماثتان وخسون والذى كان فى | 
المين ماثتاز ومس وزونصف الانىفارغ فيتحول محسابذلك الى الجانى باعتبار جناية الفارع 
على | أشنول وذلك مالة وجسة وعشرون ويسقطءنصفه مجناية الشنول على الشغول فيجمع | 
فى الفاق' سهائة وجسة وعشرون ولا شتكبما الا جبيما لامحاد المّد فيهما ولو ان المفقوءة | 
عينه فأ :سدذاك عين الفاق* بتى فى الفاق* الاول ثأمائة واثنا عشر ونصف لان نصفه فات 


ذلك وهو ثلماثة 077 ونصف ولق الفاقء لاخر ناث وننة وخسوق ورم لان 


| الفاتي' ال خر نصفه فارغ باعتباره يتحول نصف ما كان فى عين المفقوء اليه مجناية الفارغعل 
الشغول وإسةط نصفه مجناية اللشغول على الشخول والذى كان فى العين المفقوءة ثملّما ئةوائنا 
عشر ونصف سقط وباحق الفاق* الآخر نصقه وذلك مالة وستة وحمسون وردع مع 
المائتين والخخسين التى كانت قبت فيه ولو كان كل واحد منبما فقأ عين الآ خر مما ذهب 
من الدبن ربعه ولتي فى ء:ق كل واحد منهما ثلاث ةأرباع خسمائة لان فىعيني الفاق' ىكل 
| واحدة »نما نصف السمائة يتحول نصف ذلك من الحنى عليه الى الانى باعتبار جناية 
ْ الفارغ على الشغول ويسقط نصفه حصة جناءة الشغول على المشغول فاتما يسمّط ما في كل 
| واحدة ٠نهما‏ ردع جسماءئة ويكون كل واحد منهماصهونامن الحاصبل ثلاثة أرباع لجسمالة 
| .واذا كانالرهن أمتين قيمة كل واحدةمنهما ألف درهم فولدت كل واحدة منهما بنتا تساوى 
الفا والدين الف فعتلت احدى الاننتين صاحبتهال بطل ثىء منالدين لان كل واحدة من 
البنتينمملوكة للراهن غير مضمونةعلى المرنهن وقد ينا أن اعتبار النابة لق المرتمن لالق 
الراهن ولا منفعة للم رهن فى اعتبار هذه المنابة فيجم لكان احداهما ملكت من غير صنع 
أحدفلا إسفط ثى' من الدبن ذان ماتأ مالمقتولة 2 ت الشائلة و مبأ اما ئةوسبعة وتمانين 
ونصف الام من ذلك عاثتين ومين والبنت عار تين وخسين»ن الرهن الاول وعاثةوسبعة 
وتمانين ونصف مما قبا من الجنابة لان كل واحدة منبما لما ولدت اسم ماكان فيبا من 
الدبن على قدمتها وعلى قدمةالبنت فكان فى البنت المقتولة مائتان وخمسون وى أمها مثل ذلك 
| وفي البنت القائلة مائتان وخمسون فلا قتلت احدى الانتين الاخرى نظرنا الى مقسدار 
ٌْ الفارغ م ن العاتلة وذلك ثثلا'ية أرباعبا لان قيمتها آلف وفيبا ماثتان وسون فتحول مقدار 
ذلك مما كان فى المقتولة الى القاتلة والذى كان فى الةدولة مائنان وخمسون فثلاثة ارباع ذلك 
مالة وسبعة وتمانون ونصف حول ذلك الي القاتلة باعتبار جناية الفارغ على المشغول ورلع 
ذلك كان عاد الى أم المتتولة لنوات ذلك المزء من ولدها لاالى خاف وقد سقط ذلك 
عوتما مع مابتي فيها فلبذا افتنك القاتلة مع أمبا وسمائة وسيعة وثمانين وخصف ول يمتبرهذا 
التوزدع قبل موت أم القتولة لان ذلك غمير مفيد فان اعتباره اذا جاء أو ان سةوط ثىء 
من الدين قبل موت أم المقتولة سواء جملت القتولة فائتة لا الي بدل أو القائلة لم يسقط 


لكلف 


من الدين فابذا لا بير ( قال رضى اله عنه) وفى جواب هذه المسألة دمض ايل أ 
عندى لان الخسمائة التى فى أم المقتولة اا اتقسمتعليما وعلى ولدها نصفين بشرط قاء 
]| الولد على تنلك القيمة الى وقت الفكاك ول ببق فان بعض الّتولة هلك ولم بخان بدلاوهو 
ماتاف مجناية الهو ل على الفارغ ويجناية الفارغ على الفارغ و' جناية الشغول على الشغول 

فكيف لس قي رجح الجواب علي انالشغول منالمتتولة ريعبا (فالرذى لله عنه)و الذى تخيل 
لى لعد التأمل فى الحواب عن هذا الس_ؤال ان جناية القائلة على اأمتولة فها جءل هدرا ظ 
يكون كحناية الراهن لانه اما جمل ذلك هدرا باعتبار جناية ما.كه على ملكه و اسده يم أن | ظ 
تجمل فمل المملوك ك.فءل امالك ولاجله جءل هدرا وفمل الراهن عنزلة الفكاك فيم به ذلك ظ 
الانتقسام ولا بطل » فان قال قائل كا تعتبر جنابة الفارء عل الشنول نبنى أن تمتبر جناية أ 
المشذول على الفارغ فى صل الرهن لان المشغول من أصل اارهن مضمون فيكون هذا | 
كحناية الخصوب على وديمة الخصوب منه فى بد الغاصي » قلنا الفرق د« نبما ظاهى فال ظ 


ا 


ضمان الذصب ضمان العين وهودوجب الملك فى العين اذا تّرر فباعتبار امال الخصوبيكون | 
لنغاممب اذا تقررطيه ضيانه ومين ان هذه جتاية عند الشاص عل ملك التصوب منه فكان | 
معتيرا فاما مان الرهن ضهان الاستيفاء والمين فكد» الامانة ( ألا ترى) أن تترر هذا | 
الغمان لا.وجي الماك فى العين للمر مون فلا نين ان جنالته حصلت على عرد غير مالكه ذابذا 


لاتمتير هذه الحناة الا لق المرتمن من الوجه الذى فررا واذا ارون عبدبن كل واحت قينا ” 


مخمسمانه وقمة كل وا<دمنهما الف وارمن كلواحد منهمألء ةدعق حدة فقتل أحد هما صاحيه ْ 
ذانه خير الراهن وا مرممن فان شاء جملا الماتل مكان المتول وطل ما كان 6 الماتن من الدبن : ْ 
وانشاا ؤديا الما ال بقيمةالقتول والقداء عليهما تصفين فكانت هدع القيمة هنا مكات المقتول ْ 
وكان القائل رهنا على حاله لان كل واحد من ع هذن رهن على حدة ة معأه أ ال ن الصفمة متفرقة. 1 


والدين مختاف وكل واحد منبماكبوس لير ما كان الآ خر محبوساءه أمااذا كان جنس | 
الدن ختافا بان كا نح دهها رهنا مخمسمائة والآ - خر مخمسين دينارا فهو ظاهس وكذلك اذا أ 
انغق جنس المالين( ألا ثرى)انه لو ادى ماعلىأأحدهما من الدبن كآنله أن فتكه فكان هذا أ 
عنزلة مالو كان كل واحد متهما هونا عند رجل آخر فاعتبار جناية أ<_دهها على الآاخر 

دحا 0 لدان عبد أجنى أو جناية عد أجنتي ْ 


٠‏ على الرهون لاف الاول فالمقده 7 صؤدة ا كاعد متبها #.وس لدي ظ 
به الا . خر > تونن الا تري)انه لو أدى جسمائة 1 ؛ 35 ن له أن سترد واحدا منهما 0 | 
| الذيفيهانجتاية أحدهها على ال خر هل لمتبر فظاه المذهب أن ذلك ممتبر لتفرق العققد | 
من الوجه الذي قررنا. وروى ابن سماءة عن أبى وسف عن أبى حنيفة رحيم الله لاتمتبر أ 
جنابة أحدهما على الآ خر اذا كان جنس الدءن واحدا لان المبدين لمالك واحد ولا فائدة أ 
5 اعتبار الجناية فى حق المرمن .فان ا كمتبر الدنابة سمّطت الااف التى فى المقدول لفوانه | 
ظ | لا الى خلف وان اءتبرت سمّطت الالف التى فى القاتل لما أقم مقام المقدول ,ا بالدقم بالحتايةولا | 
فائدة للمرمن بكون الساقط من دنه هذا الااف دون تلاك الالف فلبدا 0 تير أمملا أ | 
فاما اذا كان فى قيءة كل واح_د منهما فضل على الدين فاعتبار الجنابة ميد فى حق المر من | 
لان الفداء فى حصة الامانة على الراهن اذا عر فنا هذا فهو لان اختار الدفم قام القاتل مقام | 
.| التتول وخلامكان القائل فيصير هو فى معنى الهالك يسقط مافيه من الدين وتحول اليه | 
ما كان فى المتول فان اختار الفداء فالفداء بقيمة اللقتولونصف القائل مضمون لفصة ذلك أ 
من الفداء على المرهن ونصفه أمانة وحصة ذلك من الفداء على الراهن فيغرم كل واحد | 
منهما خجسماثة م ه ذه القيمة قاءة مما م التتدول فيكول : عا كان رهنا فى الةتول وقد فرغ 
القاتل من الجناية فييقق رهنا على ولو كان فتَأ أحدههما عين الآ خر قيل لما ادفماه أو | 
افدياه بارش على الآ . خرلا قلنا فان دفاه وقد خلا مكان الحابى فيبطل مافيه مر: ن الابن وهو 
خسمائة وان فدياه كان الفداء عليبماتصفين وكان الجاتىرهنا على حاله لابه فرغ من الجناية 


وكال الفداء ره و 2 المفموءة عينة بالدن الذى كان فيه لان تنصاءه ذات الى خذاف فيبق ظ 
الدين الذى فيه دما للخاف ذان قال المرمن لاأتى الدناية وادع الرهن علي حاله فله ذلات | 
لان اعتبار هذه الجناية لمق المرنمن فان العبددن كل واحد منبما ملك الراهن فاذالم يطلب | 


الرعيق دقةه ا لعتبر الدنانة وجمعل كان العين ذهءتمنغر صنم أحد فيسقط لصف م 0 | 


المَوّوءة عينه من الدين والباق رعن على حاله بما كان فيه من الدبن وان طالب المرتهن الجنارة || 
ْ ذال الراه,: ن أنا أفديه وقال المرتهن لاأفدى كن أختار الدفم فلاراهن ان فدى بارش ْ 
الدنابه كاهأ لان دنابة المماوك فت الماز للمالات بين الدفم والغداءفلا عكن المرهن ابطال 3 
هذا د علي المالك وليس في اختيار الراهن الفداء ضرر على الرءن هن ذاذا فداه ارش ٍْ 


الحناية فانه 77 نصف ذلك 7 على ارين : ق العسد د الجائى لان النداءفى النصف أ 


اذى هو مضمون على المرتهن والراهن غير متطوع فى هذا الداء لانه يطهر به ملكه عن | 
الجناية فلبذا كان نصف الفداء غرما له على ألم رهن فى العبد الجاتى فييطل من حقه فالمبد أ 
الجانى نصفه بطريق القاصة لان الراهن استوجي عليه مثل ما كان لامرمين عليه فى هذا 
النصف وسق الجانى رهنا عاتن وين والإنفرة قاس القداة رهنا ان يوان لى| 
الراهن أن غدى وقال المرنمن أنا أفدى يميم الاارش فدى وكان متطوعا فيه لا يلحق | 
الراهن مما فدى منه ثىء لابه تبرع شداء ملك الغير ولح.يكن ٠‏ مجبراعليه وان كان الراهن أ 
غائبا ففداه المرمهن كان على الراهن نصف ذلك الفداء دينا وهو قول أنى حنيفة وفى قولما | 
يكون متطوعا وأصله فى جناية المرهون على الاجني وبيأنه يأنى فى باءه ان شاء الله تمالى | 
٠واذا‏ كان العبد يساوى ألما وهو رهن بالف فتتل نفسه أو فقأ عين نفسه فليس فى ذلك أ 
أرش وهذا مثل بلاء نزل به من السماء لان جناءة المرء على نفسه هدر حرا كان أو مملوكا 
وكانه مات أو ذهبت عينه من غير صنم أأحد فان كان هونا عثل قيمتسقط بذهابعينه 


تصف الدين وان كان عثل نصف قبمته سقط بذهاب عينه ردم الدين وان كان ايع نأمة | ظ 
|| نساوى ألفا بالن فولدت ئنتا نساوى ألفا لنت البنت فدفمت هام بطل من الدبن ثى* 
لان البنتخلا مكانها بالدفم فكسها مانت فان فَأت الام عين البنت فدفمت الام ات ْ 
البنت هي رهن بالف كاملة مكان الام لان الام لا دفمت بالجناءة صارت كامة أخرى 
للمدفوع الببه فتمتبر جناءة الام عليها لمق المدفوع اليه فليبذا تدقع الام برضا الراهن 
والرتمن وتؤخذ البنت كا هو الى الجئة العمياء ثم البنت رهن مجميع الااف مكان 
الا معندأبى حنيفة وألى وسفرحمبما اللدوقال مد سقط تمصان العينين من الدنوتكون 
البنت رهنا عا وهكذا الحكم فم اذا قات عن عبد 31 ر فدفمت وأخذ ذلك العيد تُحمد 
ول المجنى عليه قم مقام الدانى حين أخذ بدقم الحانى فكان الامة مرهوءة ة عمافيباوذهبت 
عيناهافيسقط بقصان العينين من الدن ووجه ظاهص الرواةأن الحنى عليه انما قام مقام الجابى. 
على هذه الصفة لانالامة دفمت فقء المبنين فلا دستند الدفم والاخذالى ماقبل الفقء 
فتبين ان الأخوذ قام مام المدفوع على هذه الصفة وان حكر الرهن لم ثبت في عينه فلبذا 
لابمط ثى' من امن مخلاف مااذاذهيت عنا الامة المرهونةفان مانت البنتماتت مجميع 


| 


إفرنتت 


ْ ادنلا قاعمة مقام أم الدفوعة وعوتها كان سقط جنيع الدرن فاذلك يعوت من قام »قامبا 
فان فَقَأت البنت مد ذلك عينى 0 فدفمت وأخذت الام حمياء فابه شيجى فى القياس أن 
نكوزر هنا جميع امال لانها قائة مقام البنتالمدفوءة ولكنا لدعاقياس وتجعل الرهن على 
الاول وقدعاد الى حاله فيذهب من 9 ساب ماقص من العينين لان جيسع الدبن كان 
| فى الامالتىهى الاصل وعاد اليها امال فسقط اعتبار ماتخلل بين ذلك من الزوا ئدوجملكامها 
كانت صر هونةالىالا نوذهبت عيناها وعلى رواءة تمد رجه الل فى القياس بتحو [الى الام 
مازادعلى تمصان عينى البنت وفى الاستحسان بتوزع ذلك المقدار على مابقى من الام وعلي 
أقصان عينها فتسفط حصة نّصان العينين ونكون هى ممهونة عا بتى واذا استعار رجل 
من رعلين غبدين قبئة كل وأحدمنهما آلف رهبم بالك قفتا سدهها عين الأحخر”م ان 
الفقوءة عينه د عي نالفاق'فان المستعير فتك العبدين بتسعا” نه وكانية عششر درههما وثلانةا رباع 
درم وهذه السثلة 5* شتمل على أحكام ثلانة حكم ؛ إل المستعير والمرمن فما ! سقط من الدبن 
ومابق وحكم بين المستعير والمعيرين فه| برجع كل واحد ممهما به عليه وحكم بين المعيرين 
. أما الذي بين المستعير والرءن فيقول رهن العيدين منهلعقدواحد فكأ مهماجيعا على ما 059 
وهىمسئلة أول الباب حين فقأ أحدهما عين الآ خر سقط من الدين مائة وخمسةوعشرون 
و نحو ل الى الفاق* مثله باعتيار جناءة به الفارغ على امشذو 5 فصار الفاق* مهو ناسهما لةوخجسة 
وعشربن فا فعا اله - خر عينهفقد فات تصفه فاعا بتى فيه ثلمائةواتناعشر ونصفوسقّط 
نصف ثلمائمة وامناعشر ونصف وهو مائةوستة وحمسون ورلم وتحولمئلهالى الفاقء ذكان 
الساقط من الدبن مرة مائة وخخسة وعشرين ومرة ماثة وستة وخحسين وربما وذلك | 
مائتان واحد وثمانون وريع بقى من الالف سبعائة وتمانية عشر وثلاثة ارباع فيقبلبما هذا 
وأما الحكم الذىبين الستمير والميريننهو انكل واحد منهما يرجم عليه ما صار قاضيا علك | 
الفقوءة عينه أولا مائة وخجسةوعشرينفيغرم له ذلك المقدار ويعلك مولى الفةوءة عينه أخيرا 
مائة وستة وخسين ورإعافيثرم له ذلك المقدار وأما الحكم الذى بين المعيرين فأنه يجبرمول 
العبد الفاقء أولا باة عبده على عبد غيره وال له ادفم ثلاية ارباع عبدك أوافده شلانة 


ارباع أرش عين المبد الآآخر لان مقدار الريع من الاارش قد وصل الى مول الفقوءة عينة 
أولامن ججمة الستعير وهو مائة وخ+سة وءشرون فلبذا بتي حكم المناية فى ثلاية أرباع 


| 


201 


| العبد فان دفمه فايس له عل صاحبه ثى' لان بالدفم صار مملوكا ‏ ولى المفقوءةعينه أولافيتبين 
أله جنى عبده على ه. بسده وذلك باطل وفيه نوع شبية فاه انا يدفع ثلاثة أرباعه وت الريع 
1 على ملكه وفى ذلك القدر يمل جناية المفقو ءة عينه أولا على ملك مو لىالفاق* ذكاً هذهب 
أو مد رمه له الى أن الدفم فى جع المبد ذلهذا قال ليس له ء على صاحبه ثيء ومشل 
]هذا تهم اذا طال ل العف وبع ران قداماد» ركم ارش العين تيل لرب العبد اللففوءة عينه 


أ 


ْ٠‏ أولا 3 كن ٠‏ عدك ع؛لاية اجاسه وثلدية أتمان سه ونصفاكن جسه أوائدء عل ذلك 


او المين لان العيد الفاقء الاول طهر عن الحتنابة حين فداه مولاه ثم قد جنى عليه 
3 
| | العيد ور عنة 0 فلا بد من 2 جناته 0 قد 0 اليه من <دهه احا 3 


| فيخير بين ام واأفداء فىهذا ا وعلى ذلك ا ولا بدجع واحد ممما على | 
| صاحبه لثشىء واذا كان الرلع أمة تساوى أامانالف فولدت ولدا يساوى ألفائم حلت الام 
| جناية فدفمت ١‏ بتي الولد ' مخ.سمائة لان الديبن أتقسم على قيمة الام وقبمة الولد :صفين شرط 
| تاء الولدعلى هذه القيمة الى وقت املا وقذبى فالام لما دفمت بالجناية خلامكاها فكامبا 
أمانت فلهذا لتق الولد مخمسمائة ذان ف الولد عينى الا م فدفم 3 أواعينت الام عادت الى 
| حالما الاولى رهنا يالف غير أنه بذهي من الالف بحساب ماذهب من صر 7 لان الولد 
ظ حين دفع فكانه مات وتبين نه بطلان ذلك الاتقسام والام حين أخذت عادت رهناما 
ؤ | كانت يجنم الالف الا أن عينها ذهبت ذكانها ذهبت من غير صنع أحد فسمّط حصةذلك 
امن ٠‏ الالف واذا كان الرهن أ يالف تساوى حممائة فولدت ولدبن كل واعلائتيءاإساوق 

| ألقاخى أحدها جنابة فدذ م الم فقأت الام عينه فدفمت الام فأخذ الولد مكانها فهذا 
| الولد الاعمى والصحيح 1 كلبا لان الولد الى حين دفم 1 كانم يكن ول يسئط 
ثىء من الدين باعتباره والتحق هذا بعد آخر للمدفوعاليه كين فََاتَ الام عبنه فدفعت | 
[|[واحدا مكانها قام متاها وقبل جنات نتها كانت هى مع الولد الصحبح إلا فكناك لخر ١‏ 


| ما مس سوام الالففازمات الامى ذهب نمه نصف 0 0 


ا 
0 


22020 [أمتدارما صار قايضا من دبنه بملكه” تقال لمولى القائل ادفع ثلاثة ارباع الى .ول القتول أ 


»)ا١ا/هر‎ 


الام سقط عومبا نصف الدن فكذلك سمط عوت من قام مّامهافان جنى الولد الحانى أ 
| على الام فدقع واخذه الام مكانه عاد الرهن على حاله وذلك من الالف حساب مااتقص ١‏ 
من الام بالجناية عليرا لما بينا أنها كانت مرهونة فى الاصسل وعادتك كانت فيومل ما 
| اتتقص منها بالجنابة كالثابت من غير صنم أحدد فسقّط حصة ذلك من الد.ناستحسانا 6 


ظ ينا وأذا استعار عبدين من رجلين كل واح_د منبما يساوى ألفا فرهنهما بالف فقتل أحدها |] . 
صاحبه ذفى هذه السألة أحكام ثلاثة كا بين أما لمكم فبا بين المستمير والمرنون أنه يسقط | 
من الدين مائتان و خجسوزوالقاتل رهن بنسعائة وخمسين عنزلة مالو كانا مماوكين له فقتل | 
احصدهما صاحبه وهناك سقط أصف ما كان في المقتول من الدين وتحول نصفه الى الثائل أ 


| 
يجناءة الفارغ على الشنول يتك القائل سبياثة وخسين ولةرم لول الممتولماثئة وحسين 0 


أو افده بسبمائة وخمسين لانه قد وصل اليه ريع حقه ماثتان و خمسون من جهة المستميرفاتما ظ 
إقى من حقّه ثلاثة ارباع ولو لم تمتله ولكن فقا عينه كانا ججيما رهنا ثماغامة وخسة وسبعين | 
وكان الباق من ذلك سمائة وخسة وعشرين لان بذهاب المين فات نصفه وحصةذلك من | 
| الدبن مائتان وخجمسون سوط نصفه ونحول نصفه الي الفاق' مجناية الفارغ على الشنول وقد أ 
كان فى الفاقء خمسمائة فلبذا يفتك الفاقء سهائة وخمسة وعشرين والمفقوءة عينه عائتين | 


| وخمسين وبرد الراهن على مولى المفقوءة عينه مالةوخمسةوعشربن لانه صارقائضا هذا التدر | 
من دبنه يملكه ثم تقال لمولى الفاقء ادف ثلاثة ارباع عيدك أو افدهبثلاثة ارباع أرشالمين | 
لاه قد وصلالى مولى الفقوءة ينه رلع حقه من جهة الراهن وذلك مالة وخمسةوعد رون | 
أولو كان الرهن أمتين والمسألة الها فولدت كل واحدة منهماولدا يساوى النا ماناحدى ِْ 
الامتينقتات صاحبتها بطل من الدين اثنان وستون درمارنصف وزم القاتلةمن الجنايةماثة | 
< وسبعة وتماون ونصف لآنمافي كل واحدة منومامن الدين اتقسم عليها وعلى قيمة ولدها | 

نصفين خين قتلت احداها الا خرى فى الممتولة ماثتان وخمسون فالفارغ من القَائلة ثلاثة 
| أرباعباوقدر الفارغ من القاتلة يتحول الدبن من المقتولة اليبا وثلاثة ارباع مائتين وخسين أ 
مائةوسبعة وانونونصف كل رع أسنان وستونو نصف قلهذا سقط انان وستون ونصف أ 


مجناية المشغول على الشذول ومحول مائة وسبعةوتمانو ن ونصف الى القانة مجناية الفارغ على | 


امات فقد بطل الاسام فها كان فيها وبي نأن نصفها كان مشغولا ونصغها فارغ فأما يتحول 
1 من القتولة ابيا تدر الفارغ وذلك مائة وجهمسة وعشرول وسقط ماسوى ذلك وقد كنا 


أشسقطنا انين وستين ونصفا فنتّط مثل ذلك ليكون السافط مائة ومسة وعشرين وان 


مانت بنت الجارية المقتولة لز القائلة من الجنايةمائة وخمسةوعشرون أخرىلانه نبينبطلان 


اتقسام الددن بين القتولةوولدها حينمات الولد وبين أذجيع الجسمائة كان فيها وان نصف 
ذلك سمط ومحو ل نصفه الى الل وذلك مائتان وخمسون فلبذا كانت القاتلة رهنا بسبعائه 
و وخمسين والولدان مانا فكاممالم يكونا أصلا ولوكان الولد ان جنيا فاقتكبما الراهن 
رد على مولى المقتولة اثنين وستينو نصفا مقدارماصار قابضا من دينه علكه ودفم مولىالامة 
النائلة كلها الا نصف تمنهاأو فدى بتسمائة وسبعة وثلاثين ونصف لان الواصل الى مولى 
اللقئول اثنان وستون ونصف وذلك نصف كن حمّه لان <ته فى الالف تيمة المقتولة ومن 
الااف مائة وخمسةوعشرون فنصف تنبا انان وستون ونصف فلبذا محط ذلك القدر عن 
مولى القائلة ومخير بين الدفم والفداء فوا بق واذا رهن أمتين بالف تساوى كل واحدة منهما 
ألنا فولدت كل واحدةمنبما ولدايساو ىأ لفا ثم ا نأحد الولدين قتل أمه لم يلحقه من الجناية 
ثيء وذهبت الام عاثنين وخمسينكانءا مانت لان ماكان ذيها من الدين انقسم عليبا وعلى 
ولدها ندفينولكن الولد جزء منها وهو نابع لها فحكم الرهن وفد دنا أن اعتبار الجناية | 
لق المرمن كم الرهن فيجعل جناي ةالولد عليبا فىحكم الرهن كحناتها على نفسباولو قتات | 
نفسها كان ذلك ومونها سواء فكذلك اذا قتلبا ولدها فيسةط ما كان فيها من الدبن وذلك 
مائتان وخم ون ولو كانت الامهى التىقتات ولدها أو فقت عينه لم يسّط من الدين ثىء 
منزلة ما لو مات الولد أو ذهبت عينسه من غير صنع أحد ولو ل يكن كذلك ولكن أحد 
الولدن قتل.الولدالاً حر كانت أم القتول وثلاثة أثمان القاتل رهنا مخسماثة وخمسة أمان 
القائل وأمه رهن مخمسمالة وقد ذ كرنا السئلة قبل هذه ولكنه أهم الجواب هناك فقال لاا 
يسمط من الدبن ثىءوهتا بين التقسبم ف الات وجه ماذ كر نا هنا ان كل واحد من الولدين 
بع لامهفالتصفمنه تع للنصف الفا رغ والنصف تيم للنصف المشغول وقد اتقسمالدين الذى 

فى كل واحد منهما عليبا وعلى ولدها نصفين فثلاثة ارباع الغاتل فارع ور 


لعه مشغول وقد 


«(لالا6 


جنى هذا الفارغ على ثلاثة ارباع الفارغ من المقتول وريع اأشغول وقد بناأن العتبر جناية أ 


ْ امارغ على ااشخو لو ذلك نصف ثلاثة ارباع نهف ثلاثة ارباع يكوزن ثملاثة اعمان فقام نصف | 
|| ثلاثةأرباعبامةاءالفاثتمما كان .شنولا بما كان فهها فلبذا كانت أم المقتولةوثلاثة أمانالقاتل | 
| رهنابالجسمانة التى كانت فى أم المقتولة وخمسة أتمان القائل وأمه رهنا خسمانة فازماتالقاتل 
الم نص من الدبن ثي* لابه كانماء حادنا وفد هلك فصار كان لم يكن وان لم بعت القاتل 
| ومانت أمهذهب ربع الدبن حصة ماكان فبها وقد ينا أن الخسمانة اتى كانت فيها اتفسمت أ 
| علها وعللى ولدها نصفين والولد باق وايا يذهب عوتها ريع الددن ولو ا نمث أمه وماتت 
٠‏ | الاخرى ذهب من الدين خمسة أثمان خجسماثة لانه كان فها أردة أتمان سمائة وفى ولدها 
ثل ذلك سين قشل ولدها تحول الى القاتل ثلانة أرباع ماكان فى امقتول باعتبار جناية 
| الفارغ على لاشنول ولم حول الرلع باعتبار جناءة الشغول على اأشغول فكان ذلك كاالك | 
| من غير صنع أحد فيعود ذلك التدر الى أمه وقد كان فى أمه نصف الخسمائة وعاد الهارع 
| النصف الآ خر وذلك خمسة أتمان خمسهاثة فيسقط ذلك عوتما وق فى عنق القائل ثلامة 


م 2 .- . 35 سلجت © ٠"‏ .. 3 5 0 8 0 0 : 
| اعان خسمائة وذلك ماثة وسيءة وبماون ونصف لان 1 من أبنان وستون ولععاهم 


| ما كان فى عنقه وهو خمسون وماثتان من دين أمه فيقبلعا اراهن بذاك وقد ينا شاهة 
هذه المسثلة وما فها من الاشكال فها سبق وك ذلك لوكان الرهن عبدن قيمة كل واحد أ 
| منهما الف بالف فقتل كل واحد منهما أمة قيمنها قليلة أو كثيرة فدفمت به ثم ولدت كل 
ٍ واحدة منهما ولدا يساوى الام ثم فتلت احدى الاءتين ابن الأخرى أو قتل احدى 
| الابنين صاحبه فبذا كالاول فما ذ كرنا من التخر 2 لان كل أمة دفمت بعبد هىقائمة مامه 
إفى <؟ الرهن فبذا وما لوكان,الرهن فى الامتين فى الاتداء سواء واذا ارمن أمة وعبدا 
| بالف درهم يساوى كل واحد منبما الف درهم فولدت الامة ولدا يساوى الفافهى وولدها 
| مخمسمائة والعبد مخمسماءمة لان الولد زيادة فما كان فى أمة خاصة فان جنى ولدهاعلى انسان 
فدفم بهم ببطل من الرهن ثى“ لانه خلا مكانه بالدفم فكانه مات فان فقا الولد عيني العيد 
| ججيعا فأخذ الولدودفم العبدفالولد مخمسمائمة خاصة وأمه ممسمائة لان الولد لمادفم صار كمبد 
١‏ آخر للمدفوع اليه فاذا ف عيني العبد فدفم العبد وأخذ الولد ام الولد مقام المبد وتحول اليه ظ 
أما كان فى المبدمن الدين وهو خمسماثة فان قتلت الام الولدأوقتل الولدالام فالقائلمنهما أ 


مان 


ظ | تسمال وخمسين نزلة 99 ول الباب اذا كان اموس فتتزاحدها ا ْ 
المبد الدفرع هذا القائل قدفم , به كأن رهئا بتسماثة وخمسين لاءه قام مام المقتول الا ان ا 
ظ قدرأنقصان المينين سمط من ذلك لان العبد كان رهنا فى الا.تداءوعاد رهنا كما كانوما 
| مخلل من الزوال لطريق الاستحسان يصير كأنم يكن وكاله ذهبتعينادمن غير صنع أحد ْ 
| فيستط تقصان المينينعا فيه من الدب ويفتكه ما بتى والله أعل 


جا باب جناءة الرهن على الراهن والمرهن ]24م 


١ 
أ‎ 


| مل الراهن جنانةخطاً فى فس وله ْ 
باق علي ملك الراهن وجناءة المملرك على المالك فا بوجب امال يكون درا لانه لوجنى | 
على غسيره كان المستحق به هلك المولى وماليته فيه فاذا جنى عليه لابثبت له الاستحقاق على 


ا 
]| 


| نفسه مخلاف المناية اللوجبة لاقصاص فالمتحق به دمه والولى من دمه كاجنبي آخر 
(ألاترى ) أنائر ارالولى عليه بالناية للوجبة للقصاص باطل وبالناية الموجبة إل يع 
| وأقراره على نفسه بالمناية ا أوجبة لليال باطل هتوضيحه ان الجناية بمد عقدالرهن على | لرهون | 


ٌ 


أ 
| غير معتبرة اق امالك كم قبل الرهن وأا يمتبر لمق المرمن فقد قررناهذا ف الباب 


| التقدم وليس فى اعتبار جنايته على الراهن منفمة للمرتهن بل فيه ضرر عليه فكان<ق الرحن | 
أفى هذه المناية كانه ليس اعتبار الجناية بالجناية عليه وكذإك لو كانت هذه الجناية على مماوك ٍْ 
| الراهن أو على متاسه فليس ف اعتبارها منفعة للمرتهن ولا يمكن اعتبارها لمق الراهن لان | 
| اتتعق ب ماليته فلا تر أصلا ولو كان جنى على امرتهن فى نفس أو فيا دون جناية خماً أ 
على قول أبى حنيغة رمه اله هو هدر أيضا وعلى قول أب بوسف ود رجميما الله هوأ 
| معتبر فيخاطبان بالدفع أو الفداء عنزلة مالو جنى على أجنبي نى آخر وجه قولما أن المرمهن غير أ 
| مالك للعين والمستحق المناية ملك المبد واذا كان المرممن منه كأجنبي أ اخر لعتبر جناتهعليه 
الك يد علرخيره وهذا على أسلبن مستقيم فان عندهها جناية الخصوب على الناصب ممتورة | 
| فكذلك جناية| أرهون على المرمن لان كل واحد منهما ضامن غير مالك ثم في اعتبار هذه ش 
الناية فائيدة للم رهن لانهما اذا اختاراالدفع تملك المرهن المين أو من بخلفدان كان قتل وان 


ٍْ 


211/4 
ظ كانسقط حقه فى الدين ولكن بضمان الدين ما كان ,ثبت له ملك المينفرما يكون لدفى ملك 
المين غرض يح فيستفيد ذلك باعتبار المنايةورما يكون يقاء الدبن مم التزا الفداء أنفمله | 
فنى انبات اخليار له توفيرالنظر عليه وقد بينا أن اعتبارالجناية لق المرمهن صييسوبه فارق ما 
لو جنى على »ال المرمهن لانه لامنفمة لامر تمن فى اعتبار نلك اللنابة فانه لايستحق مها الملك | 
ولكن ااستحق بالدينمالية المبد فتباع فيه أو قضماالولى وذلاكمتحق له بدينه فلا فالدة | 
في أعتبار جنابته على ماله فلهذا لالعتبر وأو حنيفة رحمه الله تقول المرتهن فى الرهن اذا كانت أ 
قيمته مثل الدين عتزلة المالاك فى حك جنابته ( ألا تري ) انه لو جنى على غيره كان الفداء على | 
المرممن عنزلةمالوكان مالكا فكذلك ف الخناية عليه مجمل كالمالك فلا تمتبرجناته عليهوهذا | 
| لان أصل حقالمنى عليه فى بدل الفائت وهو الارشالا أن للمولىأن مخلص نفسه من ذلك أ 
0 بدفم المبدان شاء ولا يمكن اعتبار جناءته على المر هن فى استحقاق أصل البدل لانه لو وجب ا 
0 ذلك كان قراره عليه ولا جب على نفسه ارش المنابة ولا يمكن اعتبار جناته انفمة بوت أ 
| الماك لهف العبد فان ذلك لا يكون الا باختيارالراهن والراهن لامختار ذلك خصوصا اذا لم يكن 
عايه من الفداء ثي' فصار هذا وجنانته على مال المرتهن سواء( ألا ترى )ان فى جانب الراهن أ 
| سوى بين جناية الخصوب على |انصوب منه أو علي الناصب واأرهون مضمون على | 
المرمن 5 أن اخصوب ٠ضمون‏ على الخاصب فسوى ,ينهما فىجانب الضمان فمال لا تمتبر أ 
جناية المرهون على المرممن يا لا تمتبر جنابة الخصوب على الناصب وفرق ينهما في جانى أ 
امالك فمالضمان الغاصب اذا تقرر وجب الملك فاذا اعتبرنا جنابته على المخصوب منهواستقر أ 
ْ الضمان على الخاصب نيت الللشله من وفت النصب فتبين أن المبد جني على غير ملكد فلبذا أ 
اعتير ما ضما نالرهن وا تفرد على المرممن فلابوجب املك له فى المين فلا بتبين,ه ان جناته | 
كانت على غير مالكهفلهذا كان هدرا فصار الاصل أناارهون من حيثانه مضمون اثالية | 
كالمخصوب ومن حيث ازعينه أمانة كالوديمة فلا عتبار أنه كالامانة من وجه تحمل جناتهعل | 
امالك هدرا ولاعتار أنه كالخصوب من وجه تجمل جناته على الضامن هدرا قال ولو كانت | 


ابن ال اهن ولا عل ابن الرتين اذا كان هو الستحق مض 4 اه در وف الازقر هنا 
لوجس له فيكون عنزلة جنابته على نفسه و لا تمر جناته على الراهن والرتهن تللوه عن | 
الفائدة فكذلك لاتمتبر جناته على ابن أحدهما ولو كانت قيمته الفين والدبن الما ني على ْ 
الراهن أوعل مالدكانت الجناية باطلة لان نصفهمضمون ونصفه أمانة وحين كان الكل . مضمونأ ْ 
إنعتبر جناتهعلى الراهن وعلى ماله لقيام ملكةه هنا أول ولو<: فىعلى رمن فى نفسه أو رقيقه ؤ 
قبل لاراهن ادفمهأوافده أما على قولمما فثيرممشكل وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله جنائته | 
هنا ممتبرة فظاهى الرواءةوروى أنوروسف عنأنى حنيفة رحب اله أنه لايتبرلان الكل | 
موس لق الرتهن فلا تبر جناته عليسكا فى المسئلة الاولي ووجه ظاهالرواية أن النصف | 
مندأمانة هنا ولا بد من اعتبار جناته على ارهن فى ذلك النصف لاله بمنزلةالوديعة وجناة | 
| الوديمة علىامودع «متبرة ولوجنى على أجنبي كان الفداء في هذا النصف على الراهن فاذاجنى | 
على المرمين كان فى اعتبار جنايته متفعه ارين فلبذا تبر مخلاف الاأول وعن زفر رحمه | 
الله قال للمرتهن أن يبطل الرهن ثم بطالب عوجب الجناية لان عقد الرهن ليس بلازم في | 
جانب المرمهن فيمكن من اإطاله واذا أبطله صاركانلم يكن ولكن ليس هذا تويلا نالنصف | ؤ 
منه مضمون وقد صار مستحةٌ) كفءله عند الضامن فكيف تمكن من ابطالالرهن فى ذلك | ؤ 
[ النصف إلا أن ببطل حقه فى ذلك النصف -فينئذ يكون هذا الوجوب معنى ثم التخريح علي | ظ 
| ظاهر الرواءة أنقال لل اهن ادفعهأو افدهلان الراهن هو امالك لامبد واعاتخير ا مالك بين الدفم | 
] والفداء قحا عيده فان دفعه وله المرمهن .ذلك صارعيداله وبطل الديئلان ملكالراهن (ْ 
تلف شعلهفهوا أسوةالمبد فى ضمانالمرمهن فيكون كالبالكف بده فحم سوط الدين كالوجتى أ ْ 
على أجنبي فد فماه , به وان فداه كان على الراهن صف الفداء حصة الامانة ونصف الفداء على ١‏ 


0 حي فتسقط حصته لابه لايستوجب ّي نفسه ديا ولس 0 ٠‏ 


٠‏ ا م ا 00 ل ا 


| يعرض على الراهن فان شاه تقفى عنه نصف ذلك الدبن وجعل نصفهه على المرمهن فاذا قضى أ 
ا نصف مس منه وحصهةه ة الضمون ا لان| 


الر لاس ع به دنا فيكون رهنا على حاله وا 77 
لان النصف الذى هو أمانة نباع فى الدين حين أبى المالك ان فى 58 لبعة 1 

افاء الرهن فى التصف الأآخر لاجل الشيوع فالشيوع الطارى ف الرهن كالمقارن وى 
ئ بيع الكل جلة وفير اأتفعة علهما فلبذا ب اليه رمي منه عن الدن فان لقي لعد 
ذلك من لذن ثى' أخذ الراهن نصفه وامرنهن نصفه قل الدين أو كثر لان نصف مابتي 
ظ بدل الاماءة فيسل لاراهن ونصفه بدل الضمون فى الدين فيسةوفيه المرممن قضاء من دينه 
| ومازاد على ذلك من حمّه ناو لتلف المالية شعل باشره العبد فى ذمانه واذاقتل الرهنمولاه 
| أو للرتهن عمدا فمليه القصاص فالوجهين لان المستحق بالعمد دمه وكل واحدمنهما فدمه 
| كاجنبى آخر واذا قتل قصاصا سقط الدين لان ماليته تلفت بسب باشره فىضمان المرتهن 

| فان كان المبد يساوىالفين والدين أاف فقتل المرتهن عمدا فعا أحد اثنينفانه قال لاراهن / 


ْ وللذى جنى ادم نصف العيد الىى الذى ل اذ أفدياه ثلامة أرباع لصف الدية لان لعفو 
أحدهها اتقاب 26 الآ خر مالا وندت اتاد للمالك بين الدفم والفداء عنزلة مالو كانتك 


الجناة «وجبة لليال فى الانداء واالمطاب بالدفم يكون مع المال الا انه لا تمكن من الدفم 
| الا برضا العانى عاله من الحق فيه باعتبار الرهن على سبيل الطلافة عن المرمهن فلهذا قال تقال 
ألما ادفما واعا بدفمان نص العيد لان <ق الذى لم نعف فى نصف المناة وقد بينا فى هذه 
| الصورة جنا ته على المرمن فا دون النفس انبمااذا اختاراالدفمدفع ججيع المبد الى المرنمن 
اإفكذلك يدفم الي د افيه نصف العبد ووطل 'نصف الدين يدفم النصف أليه 5 لودفم جميعه 

1 الى الأرمن بطل جييع الددن وهذالان نصف هذا الدفوع ما كان مضمونا بالدرن فسقط 
| نصف الدين باعتبار فوانه وكان لما على اراهن نصف الدين هما نصفين لان أثرهن قد بطل 
فى النصف الآ خر لاجل الشيوع فيرجمان على الراهن بنصف الدين وان اختار الفداء فداه | 
ْ ثلانة | رباع نصف الدية لان علي الرأهن ردع الدية حصة الذى لم يعف من النصف الذى هو 
أمانة وعلى العافى عن الدية حصة نصيبه من المضمو زبالدين فيكون جلة ماعللهما ثلامة أنمان 
الدية فاذا فدياه ذلك فرغ غم البدمن المنابة فكازرهنا علي حاله بالدين واذا كان المبد رهنتا |[ 
|[ بين رجلين بالف وهو يساوى انين ةس أحده اعرد وله وليان فعا حدهما فانه تماللاراهن 
والمرمن الباق وللذىعفا 0 نصف العبد الى الذى لم نعف لان نصيبه اتاب مالا لعفو 


نيلف 


صاحيسما و ف الفصل الاول فازدفءوه بطل الرهنق الب الشبوع فبطال نصف الدين 
فكان نص الراهن هم على حاله وأن فدوه سبعة ة أتمان: "صف الدية فعلى الراهن من ذلك | 
أرلعة أسهم حمة الامانة مما اتاب ما لامناإنا بوعل المرمهن الباق سبمان حصةالمضمون | 
بدينه من هذا النصف وعلى ا أولي الذي على حصة اللضمونندينه منهذا اانصف وقد سقطت | 
حصة الضمون بدن الذى ل يهف لانذلك وجب له علىنفسه وذلك لاتجوز والله أعلم 
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( قال رحمه الله ) واذا كان العبد رهنا بااف وهو بساوى ألنين فقتل رجلا خطأ فان أ 
شاء الراهن واأرءّهن دفماه ونطل الرهن وان شأ آفدياه بالدية كل واحد منهما بالنصف أ 
وكان رهنا على حاله وقد ينا أن المخاطف ب بالدقم هو ا مالك لان فى الدقم ليك العسينوائا ظ 
علكبا من هو مالك اللا انه لابجلاك الدفم هنا بدون رضا الأرمن فرعا يكون الفداء أنفع ْ 
للدرمن وقد ينا أن <ق اأرمن فى جناية الرهن صرعي فابذا قال مخاطبان بالدفم واذا ؤ 
دفماهوقد ناف لمك | راهن فيه لسبب كانف ضهان المرممن فلبذاسمّط دينه وهذا مخلاف | 


اذا باعه الر اهن باذن اأر” ممن . لان هناك قد م الف اك على البيع فيصير كان البالع افكه ظ 
م6 م باعه فلبذا لاسقط دن أأرمن وهنا افد الفكاك ع لى الدفم بل يدفم بالمناية وهو | 


هون لانه جنى وهو كذ لك واعا يستحق دفمه على الصفة التى كانت المناية منهفيها فلهذا 
سقط الدين #«وضحه ان بالبيع بغوت أللك الى بدل وهو المن فيبق حق ارهن سمّاءيدل | 
صا للاشنال أق المرمهن وف الدفم بالجنايةلايوجد ذلك واناختار الفداء فدياه بالدية 4 
واحد ٠‏ مهما بالنصف لان نصفه مضءون ونصفه أمانة والفداء فى المضمون على المرممن 
هو الذى ينتفم . نه وقد أشرفت ماليته على الاك وبالفداء تحبا وفيه اشاء دين 0 بن | 
وكان الفداء فى المضمون عليه لمه#ذا وفى النصف الذى هو أمانة على اراهن عتزلة أجرة 
الطبيب وكن الادوية فان فديآه ققد فرغ من الجناة فيكون رهناعل حاله بالدن فان قال ١‏ 
|| أحدها ادفم وقال الآخر أفدي فليس يستقم ذلك لانه ان قال المرتهن ادفع فهو غير | 
ش مألك فلا يمكن ان يماك غيره وان قال الراهن ادفم فهو ممنوع من غليكه بدل تعلق به ظ 
حق الرمن ب الغير رضاء وهو الع فلان يكون مون نليكه لا بدل 50 8 


رم )2 


المرممن بشير رضاه كان أولى فان دمه الراهن واأرمن غائب فللمرتمن اذا قدم أن ببطل 
دفمه وان غديه لان فى دفسه ضررا على المرمن ال 00 
وكذلك لو دفعه المر مهن والراهن غائْب فالمرتمن غير مالك فكان دفمه باطلا اذا لم برض نه 
اراهن فازفداه الراهن والمرمن ن غاب فبو جائز لانه بالفداء يطبر ملكه عن اللناية ولبس ١‏ 
أ فيه الطال* ثى' من حق المرمهن فابه اذا حضير فاما أن يساعده على ذلاك فيرد عليه نصف مافداه 
نه أوبأنى ذلك فيكون الرهدون هالكا فى حفه و يسققط دينه ولا برجم عليه الراهن نى 
واعالمبجمل الراهن متبرعا فى الفداء لابه قصد به تطبير ملكه عن ن الجناية وهو محتاج نه 
فلا يكون متبرعا فى نصيب المرتهن كالممير للره ناذا قشى الدينثم أل ولقلة ار به ظ 
افداء بتى مرهونا ها لو فدياه به وان أبى ذلك فد خرج من الرهن لان المرنهن 0 
السداء فقد رضي باثوائه فيجمل فى حققه كا نه هلك وما توصل الراهن اليه إلا عال أعمطلى 
مقابلته ولو فداه المرمهن والراهن غائب فهو باز أيضا لانه لاضرر عل الراهن فىهذاالفداء 
وهو لا.يكون في هذا دون أجنبي آخرالا أن المينى عليه لا مجبرعلى قبول الفداء من الاجنبي 
وجبدعلى قوله من المرتهن لانه : تقصدبه اصلاح رهنه واحياء<قه فيكو زهو ف ذ لك كلمالك 
م على قول أبى حنيفة رحمه الله لا يكون هو متطوعا فى نصيب الراهن م من الفداء فيرجع 
علي الرأهن بنصف ذلك الفداء ولا يكون المبد به رهنا لان هذا عتزلة الزيادة فى الدبن فلا 
ات فى حم الرهن لاف ما اذا كان الراهن حاضرا ففداه المرمهن فاه يكون متطوعاللى 
| نصيب الرأهن ٠ن‏ الفداء ولا بر جع عليه لثي' منه وروى زفر رحمه الله عن ألى حنيفة رمه 
الله على ينا ارم" كان حاضرا فالمر من لا يكون متطوما من اافداء وان كان 
ا غاب فهو متطوع فى الفداء وعلىقول | أنى وسف وتمد رهما لله الرننمتطوع في الفداء 
لا برجم لني ' منه علي الراهن ار كان الراهن أو فائًا لان نصف ١م‏ رهون أمانة فى بد 
| المرمن الرامة والودع اذا فدي الوديعة من المماءة كان «تطوعا وهذا لا نه تمين التزامه 
ظ اختياره من غير أذريكون مضطرا اليه وجي عليه فنالنمف الذي هو أمانة ل نين للطرعون 
ظ ملك العينولاحق استيفاء الدين من امالية وأ وحنيفة رجه اللهمول الرهن أحد من مخاطب 

| بالفداءى هذه الخالة فلا .يكون متبرعأ فيه كالراهن وهذا لا زالراه. ن اعالم يكن متيرها لا نه 
| قصد بالفداء تطبيرملكه وألريك قفيد بالقداء احياء حمّه لابه توصل 3 جنس المين 


ا 


3500 ا 555 
ظ | واستدامة اليد عليه بحم الرهن لا بالفداء ثم فى ظاهر الرواية قال هذه الاجة له عند غيبة 
اراهن فاما عند حضرة الراهن فهو ه:مكن من استطلاع دائنهوالمطالبة بالمساعدة معه اماعلى 
الفداء أو الدفم وفى حال غيبة الراهن يمجز عن ذلك فيكون محتاجا الي النداءفلهذا لم يكن 
فالفداء متطوعا عند حاجته اليه وهو منزلة أحد المشتريين اذا قضى البائم جميم لفن وال خرأ 
فائ لايكون متطوعا فى نصيب صاحبه مخلاف مااذا كان حاضرا وعلى الروابة الاخرى أ 
قو ل فى حال غيبة الراهن لاحاجة له الى الفداء لان المينى عليه لا يخاطبه بالدفم ولا كن ظ 
من أأخذ المبد منه مالم تحضر الراهن فيكون متبرعا فى الفداء فامافى حال حضرة الراهن || 
فالميى عليه مخاطب بالدفم أو الفداء ولا توصل ارهن الى استدامة بده الا بال-داء فلا 
يكون متبرعا فيه كصاحب العاو اذا بنى السفل ثم ني عليه علوه لا يكون متبرعا فى عق 
صاحب السفل فهذا مثله واذا كانت الامة رهنا بالف وقيمتها الف فولدت ولدا يساوى الفا 
نم جنى الود على الراهن أو على ملكه فلا ثى* فى ذلك لان الولد ملك الراهن وهو عنزلة 
الامانة فى بد المونهن وجناءة الامانة على امالك وعلى ملكه هدر ولو جنىعلى المرمن لم .كن 
بد من أن يدفم أو شدى لان جنابة الاماءة على الامين كناءتها على اختى أن فال دفم 
ل بطل من الدبنثيء عنزلة ما لو مات وان اختار الفداء كان على الراهن نصف الفداء لان 
الولد جزء من أجزاء الام جنابته على المرهن كجناية الام وكذلك لو جنى على أجنبي فالفداء 
عامهما عتزلة الاموهذا لان الدين اتقسم على قيمة الامو قيمة الولد نصفين فنصف الولد مشغول 
| بالدين(ألا ثرى) أنالاملوماتت لم يسقط بلا كبا الانصفالدين فالغداء فى جناية الشغول | 
| بالددن يكون على ارهن وفى جناية الفارغ من الدين على الراهن واذا كان العبد رهنا بالف | 
وقيمتهالااف فاستهلك مالا أرجل فذلك دين فى عنقه بباع فيه ويستوق صاحب الال ماله 


ظ 


لان حق المرمهن فالرهن لا يكون أقوى من هلك المالك ثم حق الملف عليه فى كنه مقدم | 
على حق امالك فكذلك يكون مقدما على حق المرنمن واذا استوفى صاحب امال ماله كان 
مأ بتي للمرتهن فان كان ماله قد حل اقتضاه لانه من جنس حقه وان لم يكن كانرهنا مكان 
ا الاول لحصتهحتى نحل فيأخذهوالزيادة على ذلك من حق المرتمن قد سققطت لفوات الالية فى ظ 
ظ ضيانه وانكانالرهن عبدا يساوى ألفا بااف قنقاً عينى عبد يساوى ماثة فدفع الرهن وأخذ | 


الرا ,أو ليه م مام الميد الل ن محين ده ٌ 
هن أو ابى عالميد المزهول حان 2ع 


« اللل4 
| وأخذ مكانه فكما إقى جميع الدين بمّاء الاول على حاله ويجبر الراهن على الفذكاك فكذلك | 
بق ببقاءخلفه فان أصاءه عيب بنّصه ذهب من الدين تحساب ذلك يمنى أن كان العيب | 
ينقص هاج س سقط خمس الالف وان كان النصف فنصف الاولواذا اق ص سعره1يسقط من أ 
0 الاول لو كان بافيا علىحالهدوهذا قول أنى حنيفة وأبى وسف رحبمااشّوقال | 
رحهالل قوم الأخوذ صحيح العينين وبقومٍ أعمى فببطل من الدين فض لما ينهما ويصير | 
| الاعمى رهنا : عا لق لابه قم «قمامالاول ولكنهأمى فكان الأولع انييس اولس ظ 
حصه ة الء.نين م من ن الدبن ويكون رهنا ع بت فان شاء ال راهن ذه وأعظاد مابى فيه من | | 


أ 


ظ 


الدين وان شاء سيلمة لأمرمن : عا إلى » دن الدين اتغير الماصل فى مان المرمن وهومستقم ظ 
على أصل محمد رحمدالله وقد ينانى| نكسار القاب انالراهن : دين ان يسلمه لام رمن نديئه نه 


فحدله فى حم الحلاك وين أن فتكه قضاء الدن فهذا ه*-له وألله أعلم بالصواب 
لقص باب الحناية 5 دلت 


| رجل فمليه لفان قيمته بوم تله فان أدى ألا و أحق ذه الااف لان حق رتنا ند| 
أفى مالة الرهن مقدم على حق الراهن وقد كان جيم امالية فى الاصلمشنولا اق الرمن ظ 
فالزيادة الحادثة ب بع محض لاعبالم نكن في أصل !١‏ رهن فكل مال اشتمل على أصل وبع ظ 
ْ فا مخرج منه ادر وماسواه يكون من البيم كال المضاربة اذا توى لعضه على | 
|التريم كان ماخرج من رأس الال والتاوى هن الريح واو كانت قيمته فى الاصل ألفين 
فاماخرج من قيمته بين ااراهن ورهن نصفين وما توى هما لان النصف مشنول لق 
| امرمن والنصف عتزلة الامانة فى بده و<ق ااراهر. ن فيه أصل ذ فكان عتزلة المبد الشترك 
| اذا دل فا خرج هن قيمته يكون ينهما وما يتوى يكون بنْهما وانلم يتل ولكنه فقت 


ظ عينهتم توى فالارش على الفاق*لانه ذهب نصف الدين فى الفصلين لان الءين من الا دى 


| لصفه فال كانت به ع4 6 الاآصل ألنا ذفوات نصفه ذهب نصف الدينوان كانت نساوى 
ا 


ظ 


ا 


| 
ظ عدف الضبود سةط نصف الدن وان كان الرهن عه تساوى الفا بالف فولدت ولدأ 


ألفينفبفوات العين فوت .ذه لصف شالم نصفه من الضءون ونصفه من ٠‏ الامانة فلفوات 


ٌْ دق الها 3 حنتثت الام جناية فدفعمت 0 ذهب انه عدن تحول ممما 


0050 


]إالىولدها خيندفمت خلا مكاما يدهب ماق فيها وهو نصف الدين كا لو مانت وان فديا ْ 
الامفالفداءعليهبا نصفين لانه لما حول نصف الدين الى الولد بت اأشغول بالدين من الام | 
نصفبا والنصف أمانة فكان الفداء عللهما لهذا فان مات الولد فالفداء الذى أءعطى الولي | 
فضاءمن ادبن و الام رهن عا بت لان الولد حين مات قبل الفكاكصار كأن م يكن فتبين 
أن ذ جيع ره ن كان مضمونا بالدين وان الفدا ءكلهكان على المرتهن والر اهن لم يكن متطوءا 
فها أدى فاست وجب الرجوع , كَ على لأرمن ومع المقاصة معدرة تقدره فيصير الراهن اضيا : 
لصف الدن ونبق الحادثة رهنا عأ ما بق دعن الدن ولو كان الرهن 2 دا إساوى ألنا بااف : 


فمتلهعيد مي رف 3 مجميمالدين فى قول أبىحنيفة وأنىبوسف ظ 


رحبما الله ان شاء الراهن أخذه وأدى الد ن كله وان شاء سلمه للمرتهن بدينه وأما زفرا 
آإرحم#ه الله فر على أصله فال ءعنده لو كان العيد الاول حاله وراحيت قم ته الىمائة لنةصان | ظ 
ا أأسعر فانه فتكه عائة وسمط م زاد على ذلك 00 ن الدبن و كذلك اذا : نتقرمه ة الدفو 


د مكانه مائة وعندنا بنتصان سعر اأرهن لا سقط ذى من الدين ولا شخير الراهن فكذلك 


ْ هنا عند أبى حنيفة وأبى وسف رحههما ره قَام مقام المقتول فيفتكه الراهن ظ 


5ْ مجمبع الدين وعند مد رحمه الله يتحول جيع الدين من المكتول الى اللدفوع الا أن للراهن - 
الخيار اتغير المين في ظهال ل المرمن مال ماسة أوعق به واف جم الدبن وال شاء سلمه 


للمرنهن بدبته مخلاف مااذا اص سمر الاول لان المين ل لنخير هناك وهو نظير البيع فى أ 
5: بد البائم اذا انتقص سعر هلانتخير الشترىواذا قتله عبد و دفم ' به مخير الشترى و هذا مخلاف ظ 
مااذا تراجع سعرالا ول الى ماثة 9 قتله حر فغرم قيمته مائثة فانه سقط من الدبن تسماعة | ٠‏ 
واغد ارهن المائة قضاء من مثلبا وزفر رحمه الله يستدل هذا الفصل ولكنا 007 ظ 
لانفك والمائة لا جوز أن يكون بمقاباها أ كثر من مائئة فانه لا ينصور استيفاء جيع الدبن ظ 
ظ ممما حال مخلاف العبدالمدفوع فايه يجو زأن يكوذعما لنهألفدر ار اء فكذلك جنسا 0 

ْ ودوهماستيفاء جيعالدين من ماليته بانتزاد قيمته حتى يشتري يألف حتي ان المر القائل | 
الو عزز الديائير حتى بلغ قيمة هذه الدبانير الف درم , وان كان المدفوع صحيحا فدهبت ٠‏ 


أعينه ذهب نصف الدينلان الدفوع َم مام التتول قفوات نصفه بذهاب عينهكفوات 


| نصف القتول.ذهابعينه ولو كانت أمة قمااتعتقالمبد المرهونفدفمت به فهما جميما رهن 


فذلف 
الك لان المدفرعخاف عن الفائت من المين فيتحول اليه ما كان فيبا من الدين وان مانت 
الأمة فكان المينفانت من غيرصنم أحد و كذلك لو قتل هذا العبد الاعور عبد فدفم به 
كان رهنا هم الامة أمهما مات فات مخمسمائة و ان كانت قومهما مختئفة لان المدفوع بالا عور 
قائم معامه فيتحول اليهما كازفى الاعور من الدينومونه كوت ذلك الاعور فانفت لا حدهما 
صاحبه كان الما تل رهنا مسا لذو ان كان فيه فضل لامهما عنزلة الميد الاو ل الرهون فان 


أحدهها مدفوع لعينهوالا خر بنفسه وكان الاول ف عين نفسه و قتل نفسة عدم فقأت 


الأمة عبنه ودفعت به فلوذ اسقط تقتل أحسدهما صاحبه من الدين خجسمائة ومجمل 'كا نه مات 
وكذلك لو فقأأحدسماعين صاحيه ذهب رلم الدين م لوذهرت عينه بذييصنع اخ واذاكان 
العبد زهنا اف وقبمتهألف فعليه عبدان يدفهان فهما ججيعا رهن بالف فان تل أحدهها 
:ناش هن الباق رهناخسماثة وأن كانت قيمة كل واحد منهما ألذا أوأ كثرعنزلة مالو أأ 
مات أحدها لا نما جيماخاف عن العبد المرهون وكل واحد مهما مدفوع بنصفه وكان 


الأول أتلف نصفه بان فنأ عين نفسه وكذلك ان مات أحدهما أو جنى فدقم فلباق رمن | 
بنصف امال ولو كان الرهن عبدين بالف يساوي كل واحد منهما لجسمامة فزاد كل واحد 
ممبماحتى صار يساوي الفا تمقتل أحدهما صاحبه كان الباق رهنا بسبمامة وخسين عل ما 
يكون له عليهفى الزيادة لو كان الاصل لانعند المناية نصف كل واحد مهما ذارغ ونصفه 
فقتو وجنابة الفارغ علي المشخو لمعتبر ة فباعتبارهاتحول نصف ماحكان فى القتولالى 
القائل ولولم تل أحدهما صاحبه ولكن قال كل واحد ممما عبدا فدفم به وقيمة الدفوع به | 
قليلة أوكثيرة نم فتل أحد المدفوعين صاحبه كان الات رهنا بسبمائة سين لانهما قائمان 
مقام القتولين فق احدهماصاحبه كقتل أحد المرهونين فى الاص ل صاحبه واذا كان الرهن أ 


آم 


عبدين بألف وقيمة كلواحد منهما الف فقتلهما عبد واحد قدفع بهما فنأ عين نفسه أو أ 


جرح افسه فانه يذهب ساب ذلك ولا يكون عليه ارشلانه شخص واحد وا كان قَائا 
مقام المرهونين وجنايةامرء على سه لانمتبر محال ذكان هذا وما لوذهيت عيئه من غير صنم 
د سواء سقط من الدبن حساب ذلك والله أعلم 


ف ويليه الجزء الثانى والعشرون أوله باب الغصب فى الرهن »# 


دجا نهرست الجزء المادي والعشرين من حكتاب المبسوط 4.. 
الام اسرخسى المت رعه اق 


باب الصلح فى الوصايا 
باب الصلح فى ااجناات 

هب بابالشهادة ف الصاح +7 بابالصلحف الاين 
عم باب الميارفى الصاح هم بابالصلحفالدين 
ام باب الصاحق الس رمه . بابالصلحقالقصب > 
٠٠. |‏ باب الصاح ف العارية والوديمة 

|. باب الحكنين + كتاب الرهن 

ده باب الابراء والهبة للكفيل 

سه باب اقرار أحد الكفيلين بأن امال عليه 

5 باب بطلان المالعن الكفيل من غير اداءولاابراء 


94 باب رهن الوصى والولد ٠6١‏ بابرهن الحيوان 
6 برهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 


١6‏ باب الشهادة ف الرهن 


نايل باب رهن الكاب والعيد 
١45]‏ باب رهن أه ل الكفر 
)6م6٠‏ باب رهن المضارب والشريك 


٠5‏ باب رهن الارضين وغيرها 

4 باب رهن الرجلين وارتمامما 

0 باب جنابة الرهن لعضه على لعض 

4 باب جناية الرهن على الراهن والمرمن 
أعذا باب جناية الرهن على غير الراهن واأرتمن 
هه باب ااحناية على الرهن اكت 


